قدعت الى هيئة القانون فى جامعة حنيف 


للحصول على درحة دكةوراه فى القانون 


من قبل 
جم ل الى 
رسالة رقم 51/ه 


تر جمة الدكتور 
٠.‏ ٍ جلال مصطفى القريثى 
المدرس فى هيئّة القانون والاقتصاد 
وأمين الخزانة العام فى جامعة البصرة 


الثمن ديثار واحد 


مطلطة لكات بحرن 1101/55/7 


وا 


3 


وج كو ذه 


ا 5209 له 


د 00 2 للدت 13 اه “1 هاا لله 


مالم 


ىو 
ا 


الف روس لل» 


ترجمة الدكتور 


بم ل الى 


المدرس فى هيئة 0 والاقتصاد 
وآمين الخرانة العام فى جامعة البعرة 


36 ا 
ساعدت على طبعها جامعة البصرة 
الثمن دينار واحد 


0 


مطبعة حداد ب بصرة 


ووب 


2 داع 37 


اي 
ا 


3 


رسالة رقم لتك 


© ان هيئة القانون تخول طبع هذا 
البحث دون أن تعنى بذلك الاعراب 
عن رآنها حول أى ملن الاقت اجات 


المعلنة فيه ©>.٠٠‏ 


العميد 
علاالاذا عاططع رم 


رك 


5-3 


الكل واء 


الى ولدي لوي 


الى العمال ٠٠٠‏ 


طبعت بمساعدة مالية من جامعة البصرة فى العراق 


ملاحظة : 


لقد نوقشت هذه الرسالة فى ١١‏ تشرين 
الثانى ٠ ١9514‏ لذلك لم تعن بالتعديلات التى 
طرأت بعد هذا التاريخ على التشريع والتطبيق 
فى البلدان التى آخذت بنظى الاعتبار فى هذا 


العف 3 © 


داك 


ا 
المقدمة 


١‏ موضوع البحث الحاضر 

 "‏ الفائدة العملية للبحث الحاضر 
1 الفائدة بالنسية لقانون الاساس 
ب الفائدة بالنسبة لقانون الاجراء 


© خطة البحث 
الفصل الاول 
فكرة عقد العمل 
الفرع ١‏ 
.لحة تأريخية 
الفرع >" 
تعريف عقد العمل 
١‏ التعريف فى القانون الفرنسى 
1 غياب التعريفب فى التقنين المدنى 
2 كرايية الفقه والقضاء 
؟ - التعر يف فى القائون السو يسري 
9 التعريف فى قوانين أخرى 
الفرع ١‏ 
الاصطلاحات الفنية 
1 تسمية عقك العمل 
ب ل تسمية أطراف عقد العمل 
الفرع 4 
الطبيعة القانونية لعقد العمل 
الفرع 3 
فكرة علاقة العمل 
الفصل الثانى 
الفرع ١‏ 
منفعة العمل 


5-0- 


ا 


صفة شخصسية 


ا 6 
ب صفة ارادية 
ج ‏ اداء التزام العمل خارج نطاق الوظيفة العامة 
الفرع " 
تعويض العمل 
الفرع 7 
تعهد لدة محددة أو لمدة غير محددة 
الفرع 4 
حالة تبعية العامل 
1 م اللعحياة القانوانية 
ب التبعية الاقتصادية 
ل اغالاة القصية فى اللقاتويق لمر سي 
© لدان الفاد 0 
ب - المعيار الاقتصادى 
؟" ‏ حالة التبعية في القانون السبويسرى 
أ التبعية القانونية 
ب التبعية الاقتصادية 


الفصل الثالث 
تفريق عقد العمل عن العقود التى محلها أموال مادية 


الاررق لا 
عقد العمل وعقد البيع 
١‏ 00 القاون القر كي 
حالات تطبيقية 
ب فى القانون السو يسرى 
حالات تطبيقية 
الفرع " 
عقد العمل واحارة الاشياء 
11 حم لي القانون الفر نسى 
١‏ عرض نظرى 
2 خالا تطبيقية 
5 2 الر 05 القانوتى السواق النا كشرات 
ب ل نظام اليوابين 
ج عقد المزارعة 


كك 


ا 
ا 
الك 
ا 
١6‏ 


1١ 
1١ 
رلا‎ 
158 
150 
١ 


0 


١‏ د مديرو الاموال التجارية 
017 من الك القاروق الس يسيع 
م ١‏ عرض نظرى 
١‏ د حالات تطبيقية 
1ن نادي الا كس 
دا فك لماي 
ج ل عقد المزارعة 


الفصل الرابع 
تفريق عقد العمل عن بقية العقود المتعلقة بالعمل 


الفرع ١‏ 
عقد العمل وعقد المقاولة 
١‏ فائدة التفريق 
أ فى القانون الفرنسى 
ب فى القانون السويسرى 
ا التفرنن 
أ - معيار طريقة التعويض 
ب المعيار القائم على محل العقد 
ج ‏ معيار العرض على الجمهور 
د معيار التبعية الاقتصادية 
ى ل معيار التبعية القانونية 
حالات تطبيقية 
2 العمال افى التازل 
ب فنانو الغناء الشعرى الموسيقى والمسرحيون 
الاطباء والصيادلة 
د الرياضيون المحترفون 
ى ‏ ؟عمهنة العبادة ورجال الدين 
الفرع ” 
عقد العمل والوكالة 
١‏ 2 عمومتات 
؟" ‏ قائدة التفريق 
معادير التفريق 
امعان محل العقد 
ب معيار زمن العمل 


ذارات 


1١155 
لا‎ 
١ا/‎ 
1 
15 
1 
١6 


ج - معيار التمثيل 
د ب معيار التبعية 
5 حالات تطبيقية 
أ - الوسطاء فى القانون الفر نسى 
١‏ المسافرون والممثاون التحاريون والدلالون 
؟ ‏ وكلاء التأمين 
23 الوشطاء فى القانون السو شرق 
ج ‏ المديرون العامون والمديرون الفنيون للشركات المساهمة 
د مديرو فروع الممحال 'التجارية ا 
هف أعضياء المهن الحرة 
اشع 1 


عقد العمل والشركة البسيطة 
١‏ فائدة التفريق 
00 معايير التفريق 
أ معيار التبعية 
ب معيار التعويض 
ج معيار الهدف المشسترك للشركاء 
 *“‏ حالات تطبيقية 
الفرع 54 
عقد العمل وعقد التدريب 
١‏ فكرة عامة 
؟" ‏ فائدة التفريق 
؟ ب معيار التفريق 
الخلاصة 
المصادر 


عالاااث 


المهدمة 


١‏ - موضوع البحث الحاضر 


يتصل موضوع هذا البحث بشكل رئيس بتحديد عقد العمل , 
يعفر بقه ٠‏ يبيان مميراته الخاصةو بتكييفه ٠‏ اننا نقترض اتفسنا 
أمام عقود نافنة الانعقاد أو أمام روابط ليست تعاقدية هناك 
اختلاف بشأن تحديد طبيعتها القانونية ٠‏ وعملنا يقتصر على 
استخلاص بعض العاير القانونية التى تسمح بتفريق عقد العمل 
عن تلك الروابط » 


لا يندر ان يثور نزاع بين المتعاقدين بعد ابرام عقد من العقود 
حول تكييف طبيعته القانونية » اذ بالرغم من تسميتهم لذلك العقد 
عقد مقاولة أو وكالة أو شركة أو اجارة بسبب جهلهم أو تعمدا ء 
فق كانوا فى الحقيقة قد ابرموا عقد العمل * 


لا يستطيع من يدعى كونه مقاولا أو وكيلا أو شريكا ولا من 
يدعى كونه مستأجرا »2 فى هذه الحالة » الاحتجاج بتلك التسمية 
الخاطئة على حساب الطرف الآخ. فى العقد* يقوم هذا الحل» الذى 
يغرضه القانون فى أغلب النظم القانونية »ء من حيث الاساس » 
عل تفسير وتكييف الفعبل القانونى » حيث يضفى 
التكييف على الاتفاق الناثىء عن ارادة الاطراف تسمية تتفق 


-15 


وطبيعته وتسمح باخضاعه الى القواعد القانونية الخاصة بفئته , 
لا اك بعجالة مشكلة تفسير العقود ومشكلة تبويبها فى 
القوانين السويسرى والفر نسى والانكليزى والعراقى - 


(1) "فى القانون السو يشرى: 


تنص الفقرة ١‏ من المادة ١‏ من قانون الالتزامات السويسرى 
التى يشير هامشها الى « تفسير العقود » ما يلى « هناك مجال , من أجل 
تقرير شكل العقد وبنوده » للتحرى عن النية الحقيقية والمشتركة 
للمتعاقدين » دون الوقوف على الالفاظ والتسميات غير الدقيقة التى 
استخدماها خطأ أو لاخفاء الطبيعة الحقيقية للاتفاق » ٠‏ 


فكيف يمكن الكشف عن الارادة الحقيقية لاطراف: العقد وفقا 
لاحكام هذا النص ؟ 


تظهر هذه الارادة » تبعا لفون تور » من الوضع السابق والوضع 
وضعت تلك التعابير يتأثيرهاد»ه ٠‏ ْ 


والمحكمة الاتحادية ترى ٠»‏ من جانبها ٠‏ ان البنود الىرئيسة هى 
التى تحدد أولا بأول طبيعة العقد . فان امكن تصنيف هذا المقن 
كيمما اتفق فى عدة أنواع من الفئات القانونية » وجب التعويل 
على التخصيص الذى اختاره المتعاقدان مادام لم يثبت خطؤه , 


06 انظر 201 ,011836025 065 0006 تل 21«فصقع عتموط ,خطتكك ةن 
9 ,240 .2 
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رشاضة عد تفلى الامر لاشخاض اعتادوا مزاولة الاعمال وآلفوا 
النصوص القانونية:0 » 

تضع المحكمة الاتحادية بهذا القرار المبدآً الآتى : هناك قرينة 
تقضى بصحة التسمية التى أطلقها المتعاقدون ٠‏ ولكنها قرينة قابلة 

عليه ينبغى تحديد طبيعة العقد ء فى القانون السويسرى » 
بما يصدر عن محتواه مع تقديس الظروف الخاصة بكل حالة ٠‏ 
تبتعد عن التعابير الخاطئة التى يستخدمها المتعاقدون عن قصد أو 
عله ليل او عدم اكتراك. للتدرى عن تنتهم المقيقية والمشتركة'" 
ببيان الطبيعة القانونية للعقد ويسلط الضوء على الصفات الخاصة 
لكل من الفئات محل الدرس * 

ولكنه يجب الا يعطى للتبويب قيمة حاسمة » من الصعب جدا » 
فى واقع الحال » تبويب العقد دون المخاطرة بالخروج على ارادة 
المتعاقدين واغفال جزنء من الام لواف اكه للعشر روط الي 
ادرجت فى العقد فى لحظة ايرامه » 


لنذكى فى هذا المجال محل عقد العمل فى تشريع الاتحاد 


)0 اط 9 .م ,48 "411 


السويسرى : ان لم يوجد تقنين. للعمل فى القانون السويسرى 2 
فقد كرس قانون الالتزامات الباب العاشر لعقد العمل لتفريقه عن 
العقود المتصلة يالعمل بالمعنى الواسع لهذا التعبير مثل عقد المقاولة 
( الباب الحادى عشير ) والوكالة ( الباب الثالث عشير ) والشركة 
البسيطة ( الباب الثالث والعششرون ) 2 أو لثم يقة عن العستران 
الواردة على محل مادى كالاجارة ( الباب الثامن ) والبيع (الياب 
السادس ) ٠‏ 


(ب) يا الحل الذى جاء به القانون الفىنسى لمشاكل تفسير 
العقود فلا يختلف كثيرا عن حل القانون السويسرى - 


فالمادة 1 من القانون المدنى الفرنسى تفرض على القاضى 
وجوب التحرى عن الارادة المشتركة للمتعاقدين بدلا من الوقوف 
على المعنى الحرفى للتعابير المستعملة » غير ان هنه القاعدة 
اشاس حل لشي المشترياء فلن د[ 1 ل الات السمة 
لاطراف العقد قد خففت بالمادة ١١8‏ التى تنص على ان : 
« الاتفاقات ليست ملزمة بتعابيرها فحسب » وانما بجميع الآثار 
التى تر تبها العدالة والعاداتآأو القانون على الالتزام تبعا لطبيعته» ٠‏ 

يخلص من ذلك ان القانون الفرسى لا يكتفى ( شأن قانون 
الح اتات لفرت ) ال انا لطن عن 0 


ولكنه لا يوصى كذلك بالتحرى عن الارادة م لكل كن 
المتعاقدين:0 » 


)00 انظر ,7م62 12656 .قتدطدمف 5ع ومتنها16م ع م1 ,تتمطدده8 .1 
.55 ]6 72 .2 
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وبخصوص مسأآلة التبويب ٠»‏ يجمل ان نقول ان القانون المدنى 
الفى نسى لا يحتوى الا على تنظيم مقتضب لعقد العمل وانه قد جمع 
15 الاذة ثلاث فئات مختلفة من العقود هى : عقد اجارة 
العمال الديق يلتزمون بخدمة شخص معين ( عقد العمل ). وعقد 
سواق المركبات البرية أو المائية ( عقد النقل ) وعقد المتعهدين 
( عقد المقاولة ) 5 

مر السناية اعت إل الخارك ينا إن المفسشين 
ال ال 2 كد لظ نالسر ييه الاسن 
الذى حدا بالدولة الى تشريع المزيد من النصوص القانونية لحماية 
العمال تبعا للحاجة . وأخيرا جمعت جميع هذه النصوص فى تقنين 
بك د فاق اللمدل ناه اط 

كان لاضطراب التبويب فى القانون الفىنسى اضافة لنواقص 
هذا القانون آثار سيئة على الفقه والقضاء . فقد عانى صعوبات 
جمة فى تفريق العقود بعضها عن بعض الآخل. - 

(ج) والمسألة تعرض يطبيعة الحال بشكل مختلف فى القانون 
الانكليزى ذلك لان الفنالقا تونىو الاصطلاحاتالفنية تختلفعنتلك 
التى تحصن الفاترن الشر يك يي زد الم تى . المبادى. البايتة 
لعادرق المفترة ل يسكور عن التشريع عدوت و ويه 
لقد وضعتها وطورتها المحاكم »ء وغدت توّلف جزء! من القانون 
العمومى (بنه! موسبروع) - وتلك المحاكم تصدر أحكامها وفقا 
لمبدآ يقضئ بان « البالغ ملزم يوعزه © 2 وان كانت تاحد ينظطلن 
الاعتبار » فى حالات استتثناشية » طبيعة العمل الخاصة + مثال 


كت 


ل ال الت ل رن لل ل اليه 
الى التفريق بين الاتفاق الذى يلتزم بموجبه بائع يعدم منافسة 
المشترى وبين التزام مماثل يتعهد به عامل لصاحب العمل بالامتناع 
عن المنافسة خلال الفترة اللاحقة لنهاية استخدامهده ٠»‏ 


تحكم عقد العمل لم تتطور بأحكام محاكم القانون العمومى ٠‏ وانما 
العقد » وتطبق بعض المبادىء المتعلقة بتتفسسسر الافعال القانونية 6 
دمالها”: 

الع اله ددمت حصن وجوه نيه لارحان الالتزام 8 

« العدالة تعتبس قد انجن ما كان يجب انجازه » *» 


« العدالة تاحن بالفصين لا بالشكل »0 - 


(د) وفى العراق ٠‏ آخيرا » يقضى القانون المدنى لعام ١15١‏ 
( الذى دخل حين التنفيد عام ١151‏ ( بان يقوم تفسير العقد على 
الارادة الظاهرة والنية الحقيقية للمتعاقد ين : فقد نصت مادتتة 
الخامسة والثلاثون بعد المائة على ما يل : 


ا م العرهة في العقود للمقاصد والمعانى لا للالفاظ والمبانى »* 


6 انظ 7 هنده21 ,724 .©.4 (2923) 20 عستطامك عمعلترووط ٠7.‏ دمكهل2 
اسه ع1 ,كتعقصدا1 .لح عدم فك ,688 .0.لة.1 .(6دود) «ولاعجده 
60 45 .5 ,مم8 غدء02 صذ كدمكهاء2 [هتاأكتكصة 1ه 


)2 انظ +21 ع0 غكته1 ,8هله؟1 .11 ه 20106 .8.8 ,امرستمسضف 
.2950 ,529 66 518 ,513 .2 ,12 .1 ,6قةممصدمء 


او نه 


" « على ان الاصل فى الكلام الحقيقة » اما اذا تعذرت الحقيقة 
فيصار الى المجاز » ٠‏ 
هكذا يقترب القانون العراقى من القانون المدنى السويسرى 
الك تي اللن.” تحتاك 2 يتكل والخر كما اشسلمنا كا عن القصد 
المنتاك للاطراف المعنية مع اعشذان الارادة الاي عدوا عنها 


بعقد هم 5-5 


أما بشآن تبويت العقود فى القانون المدنى العراقى / فهكتتو 
لا يقل عيبا عنه فى التقنين النابليونى ٠‏ فقد بوب المشيرع العراقى 
بالجزء نفسه من القانون المدنى ( الباب الاول من الكتاب الثانى ) 
عقودا طبيعة كل منها تختلف عن طبيعة الآخن وهى ( الشركدة 
والبيع والهبة ) ٠‏ ومن جهة أخرى , يسمى الفصل الاول من الجزء 
الثالث تسميات مختلفة ويعالج بصورة منفصلة ثلاث صور لعقد 
المقاولة : عقد المقاولة بالمعنى الدقيق والاستصناع وعقد التزام 
الرافق القاملة 2 


داكي كاه الف برك الل ساس الإساضن انادف فس 
العراق قانون العمل رقم ١‏ لسنة ١55/‏ الذى يعالج علاقات العمل 
بصورة أكش تفصيلا *» 
" الفائدة العملية للبحث الحاضىي 


دان لاأخطنا ال آى مدى يفيت فذالك التفسير والتبويب 
الخاص لعقد العمل مشكلة فى تششيريع البلدان التى تحدثنا عنها 
توا » بقى علينا ان نبين الفائدة العملية لبحثنا » 


ا 


يتغلق م لكا بفائدة هامة + كفم كك نعنى ف هذه 
المقدمة الا يصورها الاكتن عموما ٠‏ موبكلين اخشاز الصوو الاكس 
يقدم بحثنا فائدة أكيدة سواء بالنسية لتطبيق القانون المادى 


2 الفائدة بالضسية لقانون الاشاض * 


يغلت عقد العمل من التبويب القانوتى - ان أصالته تجعمل 
منه عقدا ذاتيا » عقدا ثنائيا » على سبيل المعاوضة ٠»‏ ينفذ بالتتابع 
ويعقد ياعقبار شخصية المتعاقد » ويصدر فى زمن فاحد فشكن 
القانون الخاص والقانون العام والقانون الجماعى م 


يتوقف على تكييفه » الى حد معين » تطبيق العديد من النصوص 
الواردة فى سلسلة من القوانين الخاصة ء مثالها فى سويسراء 
القانون الاتحادى حول العمل فى المصانع الصادر فى ١‏ حزيران 
ه5١‏ . والمرك اح /30 احريران 21515 والقانون الاتتادى 
حورل القثل فى التكارل الفتادر فى 117 كا نون اننا -01542” 
والقانون الاتحادى حول شروط تشخيل المسافرين التجاريين 
الصادر فى ١1‏ حزيران ١55١‏ (7ظعم » ومثالها فى فن تسا قانون 
العمل لعا © 151 وقادرن عمال للنازل اماد د 71 0 5900[ 
ومن سوم تشرين الاول ١4545‏ الذى الغى مختلف صناديق 
الضمان ضد مختلف مخاطر العمل وأحل محلها تنظيما موحدا هو 
الضمان الاجتماعى - أما فى انكلتنا ء فلنذك. النصوص التى 
الا الال لات ال ا 0 لظم 


كك 


فرض الغرامات واستقطاع التعويضات عن الاضرار المتسيبة عن 
التنفيند السىء للعمل + وتوجد كذلك نصوص شرعية ذات صفة 
اجتماعية تقيد صلاحية التنظيم لصاحب العمل كالنصوص الخاصة 
بعمل الاطفال والمراهقين والنساء وتلك التى تخص ساعات العمل 
وصحة العمال وسلامتهم 53 
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أت 2937 ,أعى وعماعوط1 غ0 01 2212 هك صذ **وعقتتقكء 25هلناءهدم'' 145[ 014 
.(* 2علسدعععطة عمط ممتكدلموع؟]1' * 


وفى العراق » أخيرا . قانون العمل رقم ١‏ لسنة ١515/8‏ (المعدل 
بالتر انين رف 10 لشنه 1507 719 له 1١/221564‏ (سشسنة 
٠-- 6‏ الخ ) ع ونظام الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية 
العمال والمستخدمين وسلامتهم من التعرض للاصابات اكد ا 
اكع الم ا 


ولكن علينا ان نعترف بأن تطبيق قوانين الحماية العمالية التى 
ذكرت توا لا يتوافق بالضرورة مع تعريف عقد العمل الذى 
سنذكره بعدئذ ٠‏ ان هذه القوانين تضم فى آغلب الاحيان نصوصا 
من القاتون العام ونصوصا من القانون الخاص ٠‏ تختلف مجالات 
تطبيقها . لذا يهمنا ان نفرق هذين النوعين من ١لنصوص‏ و نحدد 
الات تطبيقها * 

كشف التطور الهام الذى طراً فى الصناعة والتجارة والنقل 
وغبيرها من مجالات العمل . ان قواعد عقسد العمل 
ليست كافية لحكم روايط. العمل يين أصحاب. العمل والعمال + 
وذلك أدى الى تشريع سلسلة من القوانين الخاصة سواء فى سويسرا 


نحل ورك 


أو فى غبرها لغرض الاستجابة لبعض المشاغل السياسية والاجتماعية 
ولضمان نوع من الحماية للعمال التابعين كافة وان لم يرتبطوا 
بعقد العمل كالمتطوعين والمسخرين والمحتجزين والمتدر بين وبعض 
أفراد الاسرة نفسها الذين يشتغلون فى مشاريع اقربائهم دون 
ابرام عقد العمل ووكلاء التأمين وبعض العمال فى المنازل ٠٠‏ الخ > 


تدعى مجموعة هذه القوانين ب« تشريع الحماية العمالية.» أو 
« تنظيم العمل » » وهى تتألف من حيث الاساس من قواعد من 
القانون العام وثانويا من قواعد من القانون الخاص ء وان ما يهم 
قاترن العمل هو قبل كل شىء وجوت غلاقة عمل 2 وكلك العلافة 
تظهس اما بشكل صيغة قانونية لعقد العمل أو بشكل وضع واقعى 
بسيط ينشاً عن تشغيل العاملفى مشرو عأو عن تنفيذ العمل بموجب 
عقد باطل أو قد تنشأ عن عقد غير عقد العمل ٠‏ 


تختلف قواعد القانون العام عن قواعد القانون الخاص يخلق 
رابطة قانونية تتألف اعتياديا من التزامات تقع على عاتق صاحب 
العمل ( وأحيانا على عاتق العامل ) قبل الدولة «- هدف هذه 
الالتزامات تجنيب العمال المخاطى المتصلة بالجنس أو بالمدة أو 
بشروط تشغيلهم » ويخضع تنفيذها لرقابة رسمية تطبق نصوصا 
بجزاءات عقابية أو ادارية للتخلف عن التنفيدذ أو لسوء التنفين ٠‏ 


أما قواعد القانون الخاص أو قواعد قانون العمل فتتألف من 


الالترامات المتقايلة للطرفين المتعاقدين المتوقفة على ارادتهما أو 
من الالرامات المتصر ص علديكتا فتى التفد نات أو الفرًا كين 


براقا 


٠ الخاصةدن‎ 


ويستقس الفرق الخاص بين قواعد القانون العام وقواعد 
القانون الخاص أيضا فى واقع ان جميع قواعد القانون العام تميل 
مباشرة أو غير مباشرة الى تعيين العلاقات القانونية للاشخاص الذين 
لا يتعادلون فى داخل المجتمع ٠‏ بينما تميل » بعكس ذلك ٠»‏ قواعد 
القانون الخاص دائما الى تحديد الروابط القائونية لاشخاص 
1ل : ادن إن الللسن نا ع لين الدر شي 
تستخلص من الفرق فى وظائفها » 


يوش القانون العام بطرق شتى فى عقد العمل . انه يحرم 
تكوين بعض العقود ويقيد محل العقد بفرضه التزامات على صاحب 
العمل بالامتناع عن العمل لكى يحرم على الطرفين ادخال بعض 
البنود فى العقد أو تنظيم شروط العمل وفقا لمشيئتهم » ومع أن 
السا المسل الت شل 2 ل امس نا 
بموجب تششريع الحماية العمالية » صفة القانون العام » لها كذلك 
ذعلها على عقد العمل باكمالها قواعد القانون الخاص التى تشخص 
فى القوانين المدنية» ٠‏ 

ويجمل ان نذكر ان هناك مدر ستين متقا يلتين حول هذا الموضوع 


)00( انظر عه انهتكوة ع0 غأمختصمى ع1 عتح 5أتممجهع د5عآ :على ,لتقطعتر 


تنا؟ اكتتطءماك2 هذه7؟) . لتدهتحه حتل ععتععاوعم «صمتنو[ماجن1 
.2233 .55 أ 3 105 .2 ,كطععخ]آ دعطءفترمماء كعك 


00 انظر قأععمقة 5عتنتواعا0 ,6 عم غتمعل غء عتاطتام غذه8آ ,خعطم]1 ,أعوماط 
غ1ه02 ع0 عتمعخ1 عزه؟؟) عدقتتنة 020:4 دع رمتحخممظضمم دعا عل 
.2948 .1 .80 4 .م ملدعكة غتمعل ع0 عه غوسكتمتسلمة 


ع ا 


مدرسة تعتقد ان حماية العمال لا تشكل نوعا من النظام القانونى 
الخاص » والاخرى ترى ان عل قانون حماية العمال ان يظل متميزا 
عن عقد العمل وان تكون له طبيعته الذاتية ومجال تطبيقه 
الخاص ووسائله القانونية الخاصة الكفيلة بتنفيذزه ٠‏ 


توجد فى سويسيرا علاقات وثيقة بين التشريع الخاص بالعمل 
وعقك ‏ العمل * ذلك ما ير نة شفاين كرو س2 الذى كتقث <١‏ فى 
القانون الاتحادى مثلا » يحتوى قانون المصانع وقانون العمل فى 
المنازل وقانون الاستراحات الاسبوعية على نصوص تعتس ذات 
صفة مزدوجةءوذلك لان تطبيقها ينشر بعض آثار القانون المدنى 
وبعض آثار القانون العام 0 مع ذلك ضيفت اشهايين خاو ا أ 
1١‏ هذا المس يو شيل اجراوء فشر العادرن الكا تر لكان 
الحماية العمالية ما دام لا يجوز للكانتونات تشريع نصوص مدنية 
للد قاكاته اسع د رد 

غس اننا نلاحظ ان هذه الملاحظة ليست مطلقة طالما ان المحكمة 
الاتحادية:؟») ترى ان ليس هناك سبب المع القانون الكانتونى العام 
من استخدام وسائل من القانون المدنى لزيادة فاعلية نصوصه ٠‏ 
المحكمة تفصح عن رأيها كالآتى : « يعتبس. مبالفة منع الكانتون 
الذى يدخل من أجل الصالح العام اصلاحا اجتماعيا يتفق مع 
القانون الاتحادى الخاص ويزيد فى فاعليته بوسيلة من القانون 


)00 انظ 1 نمآاءة 1ثه35 06 ادم تال عتتةأداع تسصدهن) ,نعط تيع صا اوت 
.952 ,327 .351 30 ,قدمتكدعتاطه 065 160601 ع0مه 


0( انض 7 ,585 .2 .110[ .5622 ,2947 عتاطستعامءة 25 تتك 4115 


-3-- 


المدتى : وعنديا اكد بوسسة كانترئنة بالفاتون المدان الاتحادئ, 
يجب الا تقر شرعلةه الوسائل المتخذة بمعا ير شكلية ذانًا » > 


وفى فرنسا كذلك ٠»‏ يجعل بعض الكتاب أمثال بول بيك 
الذين يفصلون فصلا تاما بين عقد العمل الصناعى والتنظيم 
الادارى للصناعة » من التشريع العمالى بجملته فرعا قانونيا مستقلا 
يضم الحماية الشرعية للعمال وعقد العمل ٠‏ ا 


وجورج سيل من جانبه » يقدم القواعد المختلفة المتعلقة بمنع 
الحوادث وتحديد مدة العمل وتثبيت الحد الادتى للاجور ومنازعات 
العمل ال شت اكاك المهنية والتأمينات العمالية باعتبار ها بمستوى 
3 

اما ريشاردد» فيلاحظ ان هذه الطريقة التركيبية موحاة لبعض 
الكتاب الفر سسيين 'من التبويت القائم فى تقنين العمل » 

بعد هذا ستعالج فى هذا البحث نصوصا متعددة لها الصفة 
المزدوجة للقانون العام والقانون الخاص * مع هذا الن تكشطرنق 
بصراحة فى كل حالة الى التميين بين صفاتها » بل سنكتفى يمجرد 
التفريق بين عقد العمل وغيره من العقود بتقييم بعض معايير 
التفريق * 

فم الاسم . ان أهمية البحت فنا يتشل بالقانون الاشكاس 
لا تكمن فى تطبيق بعض القوانين الخاصة فحسب », وانما هناك 
فائدة واضحة بتميين عقد العمل عن سلسلة من العقود الاخرى وعن 


)0 انظ له 216 اث ان ترثن 


5-2-0 


بعض العلاقات غير التعاقدية لتحديد النصوص الشيرعية الواجبة 
التطبيق على العلاقات القانونية المعنية ٠‏ 


غالبا ما يسأل كيف تكيف العلاقة القائمة بين محام وزبوته : 
وبين المحامى نفسه وموّسسة خاصة يعمل فيها مستشارا قانونيا » 
لجع نوسلك جد او البمد ةط يوي 
عامة ٠‏ وما هى طبيعة العلاقة بين العامل الزراعى وصاحب العمل؟ 
م شرل الدب لعتره الاين من التي بأو الست اا 
للرياضيين والاساتذة والمتدر بين ٠٠‏ الع : 


كران انشية فق وق االلصدرن من مها اكاك ين وزلف + 5 علضم 
ان عقد العمل يختلف اختلافا بسيطا أو كبيرا عن العقود الخاضعة 
للقانون العام بالنسبة لشروط نفاذها وتنفيذها أو انتهاتها » 
خاصة فى القانونين السويسرى والفرنسى + سندرس هذه المسائل 
المختلفة فى الفصلين الثالث والرابع من رسالتنا ٠‏ 


(ب) الفائدة بالنسبة لقانون الاجراء . 


تجد المنازعات المتولدة من عقد العمل حلولا سريعة ومرضية 
لدى قضاء خاص : محاكم العمل ٠‏ وهذه المحاكم سهلة المراجعة 
وموؤلفة من قضاة آلفين للظروف والعادات النافذة فى مهن الاطراف 
المعنية » وتطبق بدلا من الاجراء المدنى الاعتيادى اجراء أكثس 
بساطة وأقل كلفة ٠‏ 


0 


ادخل هذا النوع من القضاء فى سويسرا فى عشيرة كا نتونات201 
اما فى الكانتونات الاخرى فتطيق المحاكم الاعتيادية نصوص 
00 ل انار عات العم عن اه الشل - 


ان تكييف العقد لا يهم المتعاقدين وحدهم ٠»‏ وانما يهم كذلك 
محكمة الدعوى ٠‏ ذلك لان على محاكم العمل ان تتحرى من تلقاء 
ذاتها عما اذا كان لها شأن يعقد العمل أو على العكس يغيره من 
العلاقات التعاقدية التى تخرج عن نطاق اختصاصها؟» * 


تنظى محاكم العمل » بموجب الفقرة (أ) من المادة الاولى من 
قانون جنيف بخصوص محاكم العمل الصادر فى "١‏ آذار ١911‏ » 
1 المنازعات بين أصحاب العمل والاجراء بشأن كل ما يتعلق 
يعلاقاتهم التى عدن عن عفد لفل 10د الرارت فى الششكات 
عادر مو قاانون اندرا كات 20 

ات ناى امكل نضا النشاتيا 11 حال اللك ينبم 
ات سال الاك الأقادكت أن ليده الاك . فى 
الواقع سلطة قضاتية تامة:» - غير ان القضاء قد قال « ان صمة 
الطاء لام لهاتون المناى المادر 11 اذل 1441 وسعن 
ا ل ل عا الاك اناا 
ا ل الاك 0 الاي لسرت ور الاضان المرخح 
آو 2 للطر فين » ا اذا كانت طبيعة النزااع الذى 


00 ل تيب الزمتى ا 1 0 
وبال 0 ٠.‏ وبيرن » وزوريخ » وسانت كال » 
وآركوفى 

,»2 انظ .3 .2 ,2924 .110ل .لوك 

مم ال 74 .2 ,2953 .0ل .2زه5 


لم م كه 


المحاكم الاعتيادية لا تستطيع ان تعزو لنفسها سلطة تجردت عنها 
يقانون دستورى ٠٠‏ * الخ »دن ٠‏ 

وفى فر نسا أيضا » ترفع المنازعات 2» حصيلة تطبيق اتفاقات 
محكمة الصلح التى استبدلت اليوم بمحكمة البداية فى الدائرة 
الآدارية5” *» 


وتنص الفقرة (ل) من المادة 5 من قانون العمل الفىنسى على 
آن امحاكم العمل قد انششتت « لانهام ٠٠‏ * الخلافات التى قداتقوم 
بمناسبة عقد العمل أو عقد التدريب فى التجارة والصناعة أو 
الزراعة بين أرباب العمل أو ممشليهم وبين المستخدمين والعمال أو 
المتدربين من أحد الجنسين أو الآخر ممن يستخدمونهم » * يترتب 
عل ذلك إإن دس من جراد عفر الفمل ا ددان (ى اعسات اح 
ا الل ا ل ل 
ا ا ا ال ل لا د إلى 
سوماق انام مح تناف اتن كن المصارن واد ام 


النو تت - 

6 كك اتكلتر.!١‏ فلا توجد محاكم عمل خاصة؟ ولكنهم يلجتون 
)0( انظ .2 ,2924 .110ل .طعة 
)5( انظن .55 #ءطتدعء06 22 حتل 58-2276 .810 ععسمصدملجه ”.1 


١ )5(‏ احلا الملاحظة ان هناك مؤسسة تدعى) نم المحكية الصتاعيةا) الا انهينا 
ليست محكمة بالمعنى القانونى ». مكلفة بحسم المنازعات » بل هى » 
فى الواقع » مجلس دائم مؤلف من رئيس ومن عدد من المساعدين 

0 


5000-0-6 


هات 


من أجل تصفية المنازعات المتولدة عن دوايط العمل ( بما فيها 
عقد العمل الفردى ) الى ثلاث وسائل هى : التوفيق والتحكيم 
الاختيارى والتحكيم الاجبارى . فضلا عن ان باستطاعة. وزين 
العمل اللجوء فى الحالات الهامة جدا الى وسيلة رابعة تدعى 
ب«التحرى» أو «التحقيق» 1 هذه الحالة يتبع الأحراء المتصوطل 
عليه اف «قانون التوفيق» وفى قانون «المحاكم الصناعية» ٠‏ 


وفى العراق » نظرى! لعدم تعميم محاكم العمل فى البلاد » 
تخضع ء على العموم » المنازعات التى تقوم بمناسبة تنفيذد عقد 
العمل الى المحاكم الاعتيادية أو محاكم العمل ٠»‏ باستثناء المنازعات 
ال 22 لت زر الفتمة إل !لال فشك حرادت 
العمل ٠‏ اذ ترجع صلاحية النظى فيها الى عضو ادارى « مديرية 
العمل العامة » وتخضع لاجراء خاص مع حق مراجعة محكمة 
ان * 

لتقن هذا الشراحن :ل هر باشاكن : إن فمثالة كفزيق عفد العمل 
عن العقود الاخرى تتقلد آهمية بالغة فى جميع النظم القانونية 
التى مررنا بها بعجالة » لا سيما فى القانون السويسرى والفر تسى 
والقانون العراقى - 


(هوسسمنددك) وممثلين كذلك عن أصحاب العمل وعن العمال ٠‏ باستطاعة 
وزير العمل أن يحيل الى هذه المؤسسة المنازعات التى زفقعت اليه اذا 
اعتقد ان ذلك أكثر جدوى واذا وافق على هذ الاجراء الطرفان 
الملتخاصمان ٠‏ ويستطيع الوزير آيضا الرجوع الى هذه المؤسسة لاستقاء 
المشورة » الا انه » مع ذلك ء لم يلجا عملا الى « المحكمة الصناعية » الا 
قى حالات نادرة جدا ٠‏ 


٠ ١95/ لسسنة‎ ١ انظر المواد من 91/5/ا من قانون العمل رقم‎ )١( 


5-55 


وان تحديد عقد العمل ليس باليسير ء دليل ذلك ما يشاهد 
دائما من « حوادث الحدود » بين عقد العمل » بالمعنى الصحيح . 
وبين جميع العقود الواردة على العمل كالوكالة والشركة البسيطة 
وعقد المقاولة الخ تؤلف جميعها عقد العمل بالمعنى الواسع 0 

وعقد العمل لا يتمين كذلك بدقة دائما عن العقود التى محلها 
نال مادى كالبيع واجارة الاشياء ٠‏ 

ليس لبحثنا دعوى ايجاد حلول حاسمة ولا الطموح الى الكمال» 
ذلك لان الموضوع واسع بشكل خاص : انه يتألف أساسيا من تفحص 
جزء من التشريع والفقه والقضاء فى سويسرا وفرنسا مع اضافة 
عرض لبعض أحكام القانونين الانكليزى والعراقى » ولكن ذلك 
لا يحول بيننا » ونحن عابرون ٠»‏ وبين ذك. بعض الاحكام الاخرى 
التى تبنتها غيرها من النظم القانونية ٠‏ 

سنعالج بشكل رئيس عقد العمل بالمعنى الضيق ؛ أى الاتفاق 
الذى ير بط العامل بصاحب العمل » سواء كان شخصا طبيعيا أو 


]| معنويا » وبتعبير آخر « عقد العمل الفردى » ٠‏ 
خطة البحث 
نايتا ان فاسان "لالت امات الى ري ا يكر سن ياه الماسلاا 
لعقد العمل بالمعنى الدقيق . وبهدا يتمير هذا العقد 2 من حيّث 


المبدأ » عن بقية العقود التى تؤّلف عقد العمل بالمعنى الواسع وعن 
العقود المنصبة على أشياء مادية » 


كك 


يرى كول:0» « مع ان الاتفاقات التى يلتزم بموجبها شخص 
يتسليم عمل تختلف اختلافا محسوسا عن بعضها بالنسية لمحتواها » 
ارس كلك تا ينيل مدر الس لك ال نيا توكق 
ا ل ال كف كت المرهن محقيق 
الخدمات لصالح الدائن ( صاحب العمل ٠‏ المقاول أو الوكيل ) » ٠‏ 


يبدو لنا ان هذا التبويب قد يكون عاما جدا ويحاجة الى جعله 
ا سرغ لافطال التاليمد 


سيكون الفصل الاول مكرسا لدراسة فكرة عقد العمل ٠‏ ستبدآ 
فيه بتقديم عرض موجن للتطور التاريخى لهذه الفكرة » عرض 
لا عسات ار اسيم سن لسار لتر يميه 
وبعضن النظريات الفقهية + وسندرس فى الوقت نفسه تعريف 
العقد المذكور واصطلاحاته الفنية وطبيعته القانونية دون ان 
يعفوتنا تقديم عرض للفكرة الحديثة لعلاقات العمل * 


ثم نعالج فى فصل ثان بعض العناصر الجوهرية لعقد العمل ٠‏ 
وبذلك نستنبط بعض العايسر القانونية » تساعدنا على تفريق عقد 
العمل عن بقية العقود ٠‏ ان هذا لا يعنى اننا نقصد اعتبار جميع 
هذه العناصر بمثابة معاير مطلقة للتفريق ولا استيعاد غيرها من 
المعايير التى سنحتج بها فى سياق بحثنا + ان فى نيتنا اللجوء الى 
جميع الوسائل المتيسرة مع التأكيد على المعيار الاكش جزما بنظ. 
الفقه السائد فى كل قضية على انفراد ٠‏ 


)00 انظر ٠‏ .947 ,222 .م ركدهتكدوتاطه دعل 160631 غتمعل عل 


1 


ونتحف تن طدال الك البو اكد القاقمة عرق عفد لخبيال 
وعقود أخرى محلها التزام بمنفعة مادية . هى عقد البيع وعقد 
الاجارة ٠‏ ذلك يقودنا الى تفحص حالات خاصة تتر اكب فيها العقود 
على بعضها ٠‏ 

و بالتالى » سنرى فى فصل رابع كيف يمكن تفريق عقد العمل 
عن عقود محلها نشاط انسانى آخر. . هى عقد المقاولة والوكالة 
وعقد الشركة. وعقد التدريب ٠‏ ونتبع هذه التفريقات بتفحص 
الما امس ك5 


5000-7 


الفنضل الاؤل 
فكرة عقد العمل 
الفرع ١‏ 
لحة تاريغية 


من لفك ان كعدة رمنيا: مر اخل. عظرن “فكزاة ف نه الحمبل 
لتقلورها تبغا لتطنسور التتظيم الاقتصادى والاجتماعى المجموعة 
التعترية - كانت ملكية الارض , قن المعتسغ الوراغى العرايسق 
القدم » جماعية وكانت مخلا لاقتسام متتاوب بين القبائل . كتان 
نقلاخ الغمل نظام التغاون المتبادلده » 

أما بالنسية للرق فقد استبعد كل علاقة قانونية للعمل . اذ طالما 
كان الرقيق مجردا من الشخصية القانونية اعتين.ن بيساطة شيئا 
يتصرف بة السيد المالك بحرية ٠‏ 

وفىروما لم يكن بالامكانء من حيث المبدآء .جعل مزاولة المهنالحنة 
محلا تعقد العمل » وان كان هناك ء مع ذلك » عمل يقدمه رجال 
00ل الواقم أن القان الازفات 2ش كا احا رق 


)0 نط .م ,2960 ,لتدتحقة حل علداعمد ععتماولط ,لجمععةل 


ع 


حداند ‏ الإارة الشانات ل ل لعا لوا اا ا لاد 
' "تعره ملكوعم1" . 

لقد بدت اجارة الخدمات بمثابة نوع من اجارة الرق التى كانت 
تعتبر قانونا اجارة شىء . كان السيد يوجر قوة عمل الرقيق . هكذا 
ظهر لاول مرة فى القا نون الروماتى مفهوم مادى للعمل . فقد اعتين 
اشر عرس شار علد كشا الت 00 

وتحت تأثير المسيحية الك أوصت بالمساواة بين الناس اختفى 
الرق تدريجيا من العهد القديم ليخلى المكان ( فى صالح التغييرات 
الاجتماعية التى طرآت فى العصور الوسطى ) آلى نظام جد يان » 
كان نظام الاقنان صورته المخففة . كان ينبغى اذن انتظار القرن 
الثانى عشر لتنبثق الى النور فكرة عامة للانعتاق . وبعد ان نمت 
المدن وتكاملت الصناعة ولم تعد الصناعة البيتية كافية » أعمل 
مبدأ تقسيم العمل وامتهن الناس بعض الحرف ٠»‏ فنشأت فى تلك 
الحقبة الزمنية الطوائف الحرفية التى ظلت مهيمنة على تنظيم العمل 
الى ان قامت الثورة الفر نسية » ويظل نظام الطوائف الحرفية الجديد 
اختفى التنافس الس من اقتصاد القرون الوسطى وحرم جزء هام 
من العمال من حقهم الطبيعى بالعمل * 

لقد الغيت جماعاتالطوائف الحرفية فىفر نسا فىشباط 2١1/9١‏ 
أذ كان مبد! حوية العمل الذى اعلنته الثوزة القن نسنية يمثابة قران 
أعدام بحق الطوائف ٠»‏ تمتع الفرد باعلانه بحرية العمل وفقا 
لمزاجه » سواء فى بيته أم فى المشغل » لحسابه أو لحساب الآخرين . 


)00 انظر 6 ,22 .2 ,.60 عت 2 ,1لة585) 11 غذه10 ,لتفختاطط اأء غكهجامي1 


كانت تلك نتائج لنظريات القانون الطبيعى فى أوجها فى القرن 
النامن عق ٠‏ تلك النطريات التى توكد حق الفردء الذى لا يجوز 
التنازل عنه » يا برام عقده بحرية » نظريات أضيفت اليها فى القرن 
التاسع عشر نظريات ( دعه يمى ٠‏ دعه .يعمل ) التى قيدت تدخل 
القانرن ف تنظم الشوون الى أيفن الحدود . فلم يكترث القانون 
فيد عاففة لشاف وم سول ين [الاال الك الالسافية رائنا مد 
خرق القواعد القانونية الواجية التطبيق أو عند التقصير بتنفيذ 
الالتزامات التعاقدية ٠‏ كان القاضى يتعبير آخ. بمثابة حكم الالعاب 
اله 


واثر حلول الصناعات الكبيرة تفاقم اختلال التوازن الاقتصادى 
بين الاجراء والصناعيين وازداد سوءا على حساب الاولين الذدين 
خضعوا بتطبيق مبداً الحرية التعاقدية الى شروط عمل املاها عليهم 
الصناعيون الذين احتكروا وسائل الانتتاج واستعملوها لتحقيق 
منافعهم الخاصة وحدهم , فادى هذا الوضع الى تدخل الدولة لتقييد 
اف د شاك السشال زد سن كال سملن الفلتتر فك 
الاضعف اقتصاديا فى عقد العمل ٠‏ 


كتب ريشاره ان تطور عقد العمل بدأ فى سويسرا فى ١88١‏ 
ازيادة حقوق العمال واضعاف حرية الاتفاقات الخاطة. حت 
خضع محل العقد » برآيه » الى القانون وارادة الجماعات » وخلص 
الى القول باننا نشهد ظهور قانون حكومى:”» ء أدى هذا التدخل الى 
)0 5 جأ70 ,1961 ,فأعقخصم 2ه #حها عط 10 صمنعنالمطم1 ,طمبوقق 

.م ممع مهسا 


م أنظر عل عفقط]1 .عددنته كتمعل دع اتوتكهن ع0 عغمخغصم ع1 ,لتمطعتكل 
352-53 :2 ,1913 رع اممء 6 


6 اب 


ان تقوين شروط العمل لم سد تقر يط 2ه ال الأرافة نذا كه 
الات . رعان) ) لت لضاف 22001 وال 1 كل 
والاعراف الآمرة أحيانا محل عقد العمل الفردى لتنظيم بعض آثار 
افر كر ان لكات ال تح كانه إن الكل ع الها م - 


لنعقد هذا العرض التاريخى الموجن بالقول ان فكرة علاقات 
العمل الى جهلت ص الازمان القديمة تطورت عبن القرون يمعنى 
فردى فى صالح أصحاب الاعمال فى بداية الامن ويمعتى جماعى 
فى وقت أحدث فى صالح العمال ٠‏ وبلغ هذا التطور حده بحلول 
نظام جديد » نظام الدولة صاحبة العمل فى الاتحاد السوفياتى 
حيث اختفى تقريبا.مبدأ الحرية التعاقدية عمليا . أما فى الدول 
ذات الاقتصاد الحى ٠‏ فطالما يقوم التنظيم الاقتصادى عبلكى أساس 
الملكية الخاصة سيظل فيها عقد العمل العنصر الجوهرى » يكم 
شروط العمل بحرية مع مراعاة التدخل الحكومى المتزايد فى صالح 
الال 


تعريف عقد العممل 
ليس لتعريف المفاهيم القانونية لمجرد التعريف أو التبويب 
الفنى سوى أهمية ثانوية » وعكس ذلك يقدم مثل هذا العمل فائدة 
بالغة الاهمية حينما يراد تعريف موضوع كامل بنص قصير ودقيق 
وكامل لغرض تحديد الطبيعة القانونية لبعض الروابط التعاقدية 
على ضوته . لذا ينبغى لتعريف عقد ان يقتصر التعريف على اعتيار 


اكت 


عازه الاصيلة دون الاهتمام يصفاته العرضية 3 ان لكان [[الصر قم 
تر و ا لسرا و رار لا الى 
ثيتها القانون لتيسير تكيبيف العقود المسماة عى اختلافها * 


لنتفحضص الآن تعاريف عقد العمل فى القوانين موضوع بحثنا 
الفشاان 2 


-١‏ تعريف عقد العمل فى القانون الفرنسى 


اك قات عدر حك فى لاسرم للد 


امتنع المشررع الفرسى عن ايراد أى تعريف لعقد العمل سواء 
0 القانون المدنى أو فى قانون العمل اذا ما استثنيت الاشارة 
الواردة فى الفقرة (أ) اده 51 )| 5 الغارون الاش 
« اجارة العمال الذين يتعهدون بخدمة شخص » , تاركا مهمة 
التعريت الى الفقه والقضاء * 


ير جع هذا الامتناع » تبعا لرأى غالبية الفقه الفىنسى:" الى 
الاسباب التالية : 


)١(‏ النظن 


عدم 2 .1 ,فتدع ص انك تومل عل عتتماسعصفاة دتدده© ,كسمكتصة0 أن ستام 
,11 .1 ,كتقعصهة كلذك اتمعل عل فنناه© ,تسمفتعظط ,728 .ملل رعصم 8 .60 
مهمه 5ه ,غتهلاعدءة .كل (3 .2 كلتككه قتكمتطهمء) 47و ,عمطم 2 .60 
,5939 بعللنآ عل مقط .عصعلفم مها تدم فقدقدم وععتمرعع عل ععمتاما 06 
,10947 عع .1 التمحهنة عل كزممل عل غات ,لتتمذقتتول ا لصفتتاط .88 0 
آ ,تستاتتة]ط! .19606 293 .م ملتةكهتت عل كقتاصف لتقطعممظ .ل اكه 67 .2 

الا اي 1 بوموط عل ودقط1 ,لتهتكهة 06 تأمغخممء تل دمتامم 


0 


١‏ لم ير الفقهاء الرومان » الذين كانت مؤّلفاتهم تعتبن. 
المصادر الهامة للتقنين النابليوتى ٠‏ أهمية خاصة الى الآثار القانونية 
لعقد الاجراء . ان الممارسة الطويلة لنظام الرق تفسر ضعف الكيان 
القانونى لاجارة العمل ٠‏ 

١‏ لم شد دراسة الروابيط القانويية بين أصحات الاعمتال 
والعمال عند تشريع التقنين النابليونى سنة ١8١5‏ مجدية يسبب 
ضعف الطبقة العاملة فى الصناعة الكبيرة - فضلا عن ان المشبرع 
الفر نسى كان قد فرغ توا من تشريع بعض القوانين للعمل الذى 
لاك المصانع والمعامل والمشاغل ٠»‏ 

"ل وطفت » من ناحية أخرى » مصالح صاحب العمل_فى تلك 
المرحلة. على مصالح العمال + 


4 كان قد اعلن منذ عهد قريب عن المساواة فى الحقوق ء لذأ 
لم يبد ضروريا منح العمال حماية سطحية . لقد قدر ان المبادىء 
العامة التى تحكم العقود كانت كافية لضمان مصالح العمال الم تبطين 
بعقد ( اجارة الخدمات ) . 

ونحن نعتقد ان غياب التعريف هذا يرجع أيضا الى ان عقد 
العمل لا يتألف من عناصر خاصة » أى ان عناصره تؤلف أحياتا 
العناصصر المميزة لغيره من العقود . كما يلاحظ ان تعاريف بقية 
العقود فى القانون الفرنسى ليست مرضية فى أغلب الحالات » مثال 
ذلك ء ان المادة ١6/7‏ تصن التعن رف البيع « ان البيع اتفاق يلتزم 
بموجبه شخص بتسليم ثىء وآخر بدفع الثمن » ٠‏ يأخذ الفقه على 
هذا التعريف انه ليس كاملا ولا ينطوى على جميع الالتزامات 


م 


القانونية التى تنجم عن عقد العمل١"‏ * 
0 تر يف الففة والفضاءا: 


ينقسم الفقه والقضاء فى فرنسا حول معنى ومجال تطبيق 
عقد العمل - كل كاتب يعرفه وفقا لمزاجه الخاص » مثال ذلك يعرفه 
بلانيول تبعا لتعريفه فى التقنين المدنى باعتياره نوعا من عقود 
السارة ا يرك ان (القىء اللمأجور هر قوة العثل الكابئة فى كل 
شخص والتى يستطيع الغير استخدامها كاستخدامه لقوة ماكنة أو 
قوة حصان ٠‏ ويمكن تأجيرها ») * 


ان هذا الرأى خاطىء ٠‏ ذلك لأن قوة العمل لا تولف سينا 
ماديا و بالتالى لا يمكن ان تؤجس . و بالنسبة لبودرى ولاكو نترى0"» 
ابن القن سروه ال ار سم اللا ا ل رو الم الماك الك 
الاجارة بالنسبة لهما « عقد يتعهد بموجبه شخص ( المؤج. ) بوضع 
نىء أو نشاطه فى خدمة شخص آخر ( المستأج. ) خلال فترة معينة, 
مقابل ثمن معين ( الاجرة ٠‏ بدل اللزمة ) يلتزم الاخير: يدفعه الى 
الاول » » ويقصدان بعقد العمل » من جانب آخر » عقد الشغيلة 
المعرف فى المادة ١11/4‏ من القانون المدنى الفر نسى والذى يخصص.ء» 


0 انظر د صمتنةءقتلهنتنو 12 عند تدذدكل ,رتققنط 1 كلدت .للم 
44 ,71 .م ,عتتهت تتل عققط1 ,متقتاصمء 

03 انظر 2 :20 127 75527 .0 امك تتمعل عل ععتمتمعصةلة 6كتم1 ,امتصداط 
.1002 

,2 انظر 0م [نحك لمعل عل معمعرط ,عت متاصمعمط 4ه بستمتتدظ 


,3 .1 ,728 أ 656 


2 


برأيهما » العمال والمستخدمين الذين يلعبون فى العقد دور اوجن 
باعتبار الشىء المأجور هو الخدمات التى يقدمونها . ويدخل الكتاب 
ربير وبولونجيه() وكابتان وكوش”» فكرة للزمن فى التعريف الذى 
ار خض لحيل ل ا 011 اكه امال لامرك لكين 
يهملون مع ذلك هذا العنصر ء ان العناصر الاساسية لعقد العمل 
هى طبيعة العمل المجهن وتعويضه وحالة تبعية العامل بالنسية 
لصاحب العمل ٠‏ ويعرفون عقد العمل بانه « اتفاق يتعهد بمقتضاه 
أحد الاطراف بانجان أعمال مادية ذات طبيعة حرفية » على العموم» 
لصالح طرف آخر وتحت اشرافه مقابل عوض » ٠‏ 


أما القضاء فيكتفى بتفريق عقد العمل عن العقود الشبيهة يه 
بتطبيق معايير التعاريف آنفة الذك. - 


١‏ التعريف فى القانون السويسرى 

تعر يفا لعقد العمل . فقد نصت الفقرة ١‏ من المادة ١9‏ على ان 
« عقد العمل هو اتفاق يعد بمقتضاه شخص ( المستخدم ) بتقديم 
عمله لآخر ( رب العمل ) لمدة محددة أو غير محددة مقايبل أجر » 2 

فهل هذا التعريف تام ؟ وهل يحتوى على العناصر المؤٌّلفة لعقد 
العمل كافة ؟ وهى الاجر » وطبيعة العمل المجهن » ومدة العقد :. 
وتبعية العامل * 
)00 انظر .71958 ,3 .1 ,2994 .20 لتك غتمعل عل غانه1 ,عع سمملهاه8 ء تومير 


00( انض .م بعلاعتمتتقصد دمتتهاكاع16 ع0 كنه6:م ,عطعد0 اه سماتمة© 
.6 ,148 


أخذ عليه بحق عدم ذكره لعنصر التبعية بصراحة »2 ويعيبه 
آيش هولزرد0» كذلك عدم نصه على العمل الاضافى ووجوب التزام 
العامل بالاخلاص والتزام رب العمل بضمان حماية العامل ٠‏ الا 
اننا لا نعتقد بوجوب تعداد هذه العناصر فى العقد الموضوع البحث, 
ذلك لانها ليست الا نتائج لتنفيذ عقد العمل » منظمة بنصوص 
آخرى فى قانون الالتزامات وفى بعض القوانين الخاصة . الواقع 
ان التعريف لا يمكن ان يدخل فى التفاصيل دون أن يتخطى هدفه 
ال 

التعريف فى قوانين أخرى 

(أ) فى العراق » يعرف القانون المدنى لسنة ١15١‏ عقد العمل 
كالتاترن السو يدري فى الفقزة ١‏ امن المادة* 5 التى تنص عل 
ان « عقد العمل عقد يتعهد به أحد طرفيه بان يخصص عمله خدمة 
الطرف الآخس. ويكون فى أدائه تحت توجيهه وادارته مقابل أجسىر 
لد كه الطاف الاح و كرون العامل أجير | خاعان ‏ واكثيلن 
ال ماده 67 ال تنص على انه « يجوز أن يبرم عقد 
العمل لخدمة معينة أو لمدة محددة أو غر محددة » ٠‏ 


بوضوح على عنصىر التيعية « تحت توجيهه وادارته 6 * ولكنه 0 
ذلك : قدت الققرة ١‏ ف للاده 40١‏ نطان تطكيى المتتاذة 2م 
بياستبعاد العال الزراعين والخدم ينصها فى الواقع » على 3 
)١(‏ انظر 
س.عصه1 أه عتتكهلل. انهكهتن ع0 تقتضدمه) 823 .20 175[5 ,نه امططعتك 

, (6:ه1حدة "1 06 ذدمتتوعتاام 


كك 


١ «‏ القواعد التى تنظم عقد العمل لا تسرى على العلاقة ما 
بين المزارعين وعمال الزراعة 2 بل تخضع هذه العلاقة للقواعد 
التى يقضى بها العرف ما لم يوجد نص فى القانون يقضى يفير 
دا 


" ولا تسرى على العلاقة ما بين خدمة المنازل ومخدوميهم الا 
ااه قفاوت حها ف القع ايماقة الح تو قينا 
أمثال هذه الخدمات ما لم ينص القانون على غير ذلك » > 


كن ان ندرك بسهولة السيب فى عدم اخضاع هذه الفتات 
من العمال الى تنظيمات عقد العمل . اذا علمنا ان العراق كان فى 
ا ل ل ا ا لشن 
الاقطاعية . وكانت غالبية ممثل الشعب فى الس لكان من الاقطا مين 
( الشيوخ ) والبورجوازيين ٠‏ 


(ب) وفى انكلترا : عبثا نحاول العثور فى تقنين أو نلام 
خاص على تعريف لعقد العمل . ان مهمة تعريف مثل هذا العقد قد 
تركت الى القضاء الذى أعطى عدة تعاريقة » نورهد منها » لغرض 
اسيل تلن ان ألتري 1د ينا عر سد ل ره 
بالعكس » فكرة التبعية التى ادخلت » مع ذلك ٠»‏ فى التعريف 
الثانى . وهما مصوغان بالشكل التالى:: 

) يوجد عقد لاجارة الخدمات حينما يتعهد فرد ( الخادم‎ « ١ 
بالعمل خلال مدة معينة مقابل آجر آو تعويض آخر لحساب رب‎ 
3-6 اتعمل ( السيد ) الذدى يلتزم يتشغيل الخادم‎ 


0 َ انظر ,فتفاقصة اماع صتصرمح غك اتكق أأمعل عل اعتصداة .عدت عتاطاحم 
2929 ,142 .2 ,454 .3151 


0 


"7 « أن عقد اجارة الخدمات هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص 
شخص آخر ( رب العمل ) يتعهد بتشغيله »01 ٠‏ 


الاصطلاحات الفنية 


ل إتسمية عقن العمل ؟ 


١‏ يحوز ان يكون النشاطة الانسانى الذى ينطوى على تبادل 
امات كن النان اك القا رن الد 2 اك لانراع عديل: من 
العقود.لقد سبق للقانون الرومانى ان مين بين ال (ستصهكمه متنءم) 
( اجارة الخدمات ) التى كان العامل يشغل بمقتضاها قوة عمسله 
لصالح رب العمل الذى كان يتصرف بها وفقا لمزاجه وبين ال 
دنهم0 متنهءه1 ( اجارة العمل ) حيث كان ينبغى على عامل ان 
ينجن عملا معينا مقابل ثمن معين بصرف النظر عن الزمن ٠‏ وقويل 
هذا العقد يعقد الوكالة المجانى ٠‏ 


لقد احتفظ بهذا التبويب تبعا لبر ويولونجيه!) وأخذ به فى 
القانون المدنى الفرنسى ٠‏ ولكن هذا التأكيد » يبدو لنا ء مع هذاء 


1210-0 كرك 131 21 ا 1ر101 1 بز 1ك لال لظ لكر 1ك ل لاس ال ا حل 
)00( انظر تتوم فتك ,547 .2 ,رأقةكظآ 14 ,2851 ,1 اعقصتطذ .12.6 
ه20 ,كتفاقصة لكك غتمعك 06 أدعع181 .(2) .82.0.1 ,.ى.]ة ,لصولل 
923٠ 0‏ ,454 .256 ,242 .م ,16تاه6 أء <امستتدظ ندم 
6 انظر .(2093 .210 ,111 .1 كلتتكك كمتههدمء) لتعته غزمق ع0 غخنوت1 


كه 


قابل للطعن فيه . طالما ان القانون الفرنسى جمع تحت عنوان 
7 اجارة الخدمات والصناعة ال ( ثلاثة عقود مختلفة: 
ا ل انك 
وعقد اجارة الحوذية (عقد النقل) ٠‏ وعقد المتعهدين (عقد المقاولة) *» 
و ا ا ع الريك كاك ميد كنا لمن 15/1 
بالضرورة مجانا ٠‏ 


لقد وصف عقد ( اجارة الشغيلة دق اللا 1115 اتسين 
اك ل ل ا ا ات ) 
قد نقدت بحق لتقديمها العمل الانسانى كبضاعة قابلة للتأجير كما 
2-2 الشرء المسشادى > و رصت تنض3 الكنات بالا لكين شاه 
الاعتان الانشائكة الاشسشياء اماد دون اللتتطل ككن الكراكه 
الانسانيةره » 


اكناقة (إداف م اهنا دري إن فمية مضه العمل ااه 
سات © ا ملع مع طييكة الاش للف قفرا الحسته الى فين 
المتعاقدين ( العامل ) وهى العمل نفسه . ان قوة العمل لا يمكن ان 
تفصل عمن يجهزها بعكس محل التزام المؤج. ( الشىء المأجور ) * 

الحقيقة ان المشررع الفرنسى الذى استعار تعبير « اجارة 
الخدمات » عن القانون الرومانى لم يدرك الطبيعة الخاصة لعقد 
سكل »لال ازن مذلا االلعيي 01 مراك ليع كلاك ‏ للستصيل حلي قاف 
والقضاءزى ٠‏ 


0 انظ ,390 .2 ,1آنه120 تل اتمعل عل دععوعط ,0تهتتنادط اه أممتامكل 


21 انظر 11-1 .210 اتهتكهم تنكل 6زه22آ1 ,لصقلله ا متحخل 


5-- 


أما اصطلاح «عقد العمل» فحديث نسبيا » لم يشرع باستعماله 
إلا فى أواخى القرن التاسع عثير 2 وهو نفسه قد تعرض لنقد 
حح لكان ١‏ ادامل افيه يد ا وكين ماد الوفاتات. 
مختلفة » لا سيما لعقد مقاولة ووكالة أو لالتزام مجانى . ذلك ما 
يرتنيه بلانيول الذى يقترح وصفه بعقد « اجارة العمل » ٠‏ « ان 
الاقسامين لحورة كام ذاقنا له كرو عيي الف بريه 
نظر آخضص. بتسميات غير مجدية أو خاطئة من الناحية القانونية» © * 


2 فالتعابير ( عقد الاجارة أو عقد البيع ) لم تعد فى القانون 
عوك شام مضي الى لضف قل الجر لخاد ولس جمالك راك 
من اصطلاح واحد ذى قيمة علمية هو اصطلاح « اجارة العمل »)00+ 
وَلكن هذه التشيية سنت متاسية أيعنا لتمشهها العمل بتصاعكة 


شأن تسمية « اجارة الخدمات » ٠‏ 


ان استعمال المشرع نفسه لاصطلاح « عقد العمل » يفسح 
المجالكذ لك لبيعض النقد وذلكلاستعماله اياه لتخصيص اجارة الخدمات 
وعقد المقاولة فى 'وقت 52 كا فعل ذلك فى الياب النافي سكن 
الكتاب الاول لقانون العمل . مع ذلك ان استعمال اصطلاح 
« عقد العمل » لتخصيص عقد المقاولة نادر فى الواقع . انه يستخدم 
عموما لتخصيص ما يدعى ب« اجارة الخدمات » . ويقايل عقد 
العمل بعقد المقاولة - ان المشيرع نفسه يستعمله بهذا المعنى الضيق 


)00( انظ ,566 .م ,2823 .هل2 لتحك غتمعل عل عتتمتسمعصفاة 126 ,امتصماط 
0500 


5-5-0-0 


لا سيما فى المادتين ١9‏ و55 من الكتاب الاول لقانون العمل:ه ٠‏ 

ويقول » أخيرا ديران وفيتى١”»‏ ان اصطلاحا مشايها تقريبا 
الخطا ع لحن ل لماي فد امسن فى الاك 5 
مؤلف البروفسور لوتمار » ولكنهما يلاحظان » ان اجماع الفقهاء 
اليوم يدين هذا الاستثناء الواسع جدا » اذ لا يمكن ان يستخدم فى 
اتفاقيات متعددة نفس الاصطلاحات يمعان مختلفة + 


ومهما يكن + لقد خف الجدل اليوم » وتم اختيار اصطلاح «عقد 
العمل » فى فرنسا » وفضله المشرع وغالبية الكتاب على اصطلاح 
1١‏ لجارة الست 1 و ومافن ادا مهت :المي ووطاي ارول الخ 
فى فانون ما ور (45-1١‏ الدى حش عاو للإختال الصرين 
الى قضاء مدد خد متهم العسكرية . وأخيرا دون نهائيا فى قانون 
العمل يجعله عتوانا للباب الثانى من الكتاب الاول > 


اللقيقة واو ان حي نر مح اليل نطلل الأدفاة ب وكين 
ف اعلت الاتمانات . واه خالا التعبير الركر الشدنى يستطيع 
وصف محل العقد ( قوة العمل نفسها ) بصرف النظر عن نتيجته ٠‏ 

ادي سس ممعت ال ال لكر 
لقانون الالترامات الاتحسادى الصادر فى ١54‏ حزيران ١88١‏ 
( الباب الحادى عششير ) باصطلاح « اجارة الخدمات » وعنون الياب 
الحادى والثلاثون لمشروع ” آذار 65 بالاصطلاح نفسه . الا أن 
مشروع الاول من حزير ان ١5-5‏ تحخل عن هذه التسمية القديمة 


)00 انظر رأتعم1]1 أ [متصدام ء 306 6 يأك .م0 ,0صقصتاط عه أممتدمج1 
27 ذه 
25 ان .2810 .كك .م0 ,تكذل؟ عه لمفصتط 


0 


ليختار التعبير « اجارة العمل » 1 الباب السابع والثلاثون ) . وذلك 
لم يكن مستحسنا كذلكءلذ| أدى تدخل لحنة لمجلس الدذول الفيدرالية 
إلى انتصار تعبير « عقد العمل » المستعمل حاليا فى القانون المدنى 
لسنة ١59١١‏ الذى لا زال تاقفن المفعول + 

ان قانون الالتزامات الاتحادى لعام ١88١‏ اعتبل. عقد العمل 
(عمنو دوزم > خلافا للقانون المدتى الفرنسى ٠»‏ يمثاية توع خاص 
محدد تحديدا| دقيقا بالنسية لغيره من العقود الواردة على ا ” 
العمل ٠‏ الحقيقة » توجد فى فكرة عقد العمل عناصر مشتركة فى 
جميع العقود المتصلة بالعمل (ومنومةاوضة) وهى عقد العمل 
بالمعنى الدقيق (ومنوهودمونص)» وعقد المقاولبة (عمت يساس 
وعقد النستاتن (عدتتع دوع هات 17) ١‏ » والوكالة على سبيل التعويض 
(ممعتسخ معطعنكاءعمغده) وعقد الايداع على سبيل التعويض 
(عهتاكتتةوع متسطه ه17 ععطء تفاع عغصظ) لقد وحد لوتمر هذه 
ل ل ا 
بذلك العقد الذى يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين بتقديم التزام 
العمل مقابل التزام الطرف الآخص. بدفع تعويض اليه ٠‏ ولكن قانون 
الالتزامات الحديد لا يعرف هذه الفكنة الموحدة لعقبد العمل 
(مهعاموومالوطتف) مع هذا يلاحظ فى هذا القانون وجود عدد كبير من 
الاحالاتالمتقا بلة بين مختلف العقود المنتسية للصنف نفسه ١(‏ نظر الفقىة 
١‏ امن اللادة 110021-141 كال ! (ففدار 2 2[ 15129 2 1 [فمر 5 7 
و9" فقرة ١‏ »2 على سبيل المثال ) 3 


الفنية للقا نون القديم 0 ولم 00 تعبير ال “2ع فاه 11 ' 


-عك-- 


ميان ال “138 مالعل '“ ىق الباب الكاشر للطبعة الام كه ٠‏ اذن 
يكون لاصطلاح ال 'ع تا ام 11خ '' معنى واسع ومعتنى ضيق » بخلاف 
اعفد الايطالية الف نسية حيث ترجم التعبير * ع ماع امد 1ط '“ 


بصورة غير دقيقة ب *اتم كه ع0 خمعاصه0)“' و 7020و[ ذل مأخمخوصه2 '' 0 


دالإاكاسة د دن انفلك رق تكد اراك و زا كلاق (المعر عل ااه 
درفي اكات القن نسم هنين ٠‏ كلق لعن اجاح ا مسرن 
اسن شاك دانها معريناا ممكا في معان انفد ١‏ وكوف بان 
الع ادر ل لق لل ا 

(ج) وفى العراق , عالج القانون النافذ قبل نشر القانون 
المدنى العراقى سنة ١165١‏ عقد العمل وعقد المقاولة تحت اسم 
عفن الاضاراة ” فلم تقتصر الاجارة على تأجير الاموال المنقولة وغير 
ره وام مف هزه لضان والجارة السخيرك ١‏ الراك 517 

2١7‏ من المجلة ) » وفرق بين نوعين من الابجارة : الاجارة 
لان ا كر كت الث 1 0 
ال يه را شرت را كات ]لل رالأكار: لش 0 الل 
كاجارة الخدم والغمال واعضاء المهن الحرة والمستصنعين ( المادة 
7 من المجلة ) . وكان من المناسب أيضا التفريق بين اجسارة 
الاشخاص الذين يضعون خدماتهم تحت تصرف شخص واحد أو 
غدة أشخاص كالخدم والمستخدمين وبين الاشخاص الذين يعرضون 
خدماتهم على الجمهور كالحمالين والدلالين ومتعهدى النقل * 


)00 انظر -تاعقعع 1أكار2 .تلع اخطء5 حسنام تمتمعصتططمك1ة ,مومع ط معد مطعة / جهو 
,2217 .2 ع1 .2 ,خباءء معدم6دعتاطه قد ,17 .820 ,طعصط 
6 ,7 ذ 5 .وهلا 


ات 


53 


ا ار ا ل ل شال 
بالمعنى القانونى الحديث . وعكس ذلك ماثل الوضع القانونى لعمال 
الطائفة الثانية كثيرا الوضع القانونى للمقاولين ( المادتين 5١5‏ 
5 من المجلة ) + 

اما القانون المدنى الحالى فقد فصل عقد اجارة الاشياء عن عقد 
اجازة الخدمات الذى وصفه بالتعبير الحديث « عقد العمل » ٠‏ 


عقد الل دائما بعقد الخدمة (عوعتتعة كه أعوضدمع) أو بعقد السيد 
والخادم كك لصة نوأمهمد أه غأمتدو©) أو عقد الاستخدام 


(أمعصسرماوص أن )عدندوع) * مع ذلك ء هناك مجال لملاحظة انه .» مبع 
ان قانون المحاكم الصناعية عم سمت ادنئوسوم1 0١‏ يشير الى العمال 
المح فين (دودسزره7) والشغفيلة ردععم:3) » يشمل نطاق تطبيقه 
جميع المستخد مين (ومعترهامس) » وكل شخص ير تبط يعقد مع صاحب 
عمل : شراء كان الكل يدويا أو غير ذلك : وشواء كان الأتفكاق 
شمذا) )2 مدر )ا [رامكتر ) . وشراء لكان العف عند حدذبا أو عفد 
تدريب أو عقد فردى لاداء أى عمل من الاعمال » وسواء استخدم 
السنان 3 تعيرية حنة اراظ مالك يايد | كته كاك 
طبيعة العمل المطلوب تنفيذه) *» 


خلاصة القول ء اننا نرتئى ان اصطلاح « عقد العمل » انسب 


2)4)١(‏ وهو قانون يحتوى على بعض طرق الاجراء الواجب اتباءها لتسوية 


منازعات العمل ٠‏ 


6 انظر عل مغ دعتامجة أعث 5اتاه) [هتأعتتلم] عط 1ه 22-2 .رم 
.0 .5 .أعظ ,1919 ,10172 


5-554 


على المستوى القانونى من اصطلاح « اجارة الخدمات » الذى يبر 
للعيان بوضوح العمل العبودى ٠‏ لا سيما التعبير الاتكليزى « عقد 
السيد والخادم » » ومن جانب آخر ء ان تعبير الخدمات واسع جدا 
قد يشمل جميع محلات العقود المتصلة بالعمل ٠‏ 


لا تتناول مسألة الاصطلاحات الفنية تسمية العقد وحدها 2» 
بل تتصل بتعيين أطرافه أيضا وذلك ما دام القانون لا يحدد سواء 
فى فرنسا أو فى سويسيرا معنى الاصطلاحات المستعملة » ويضع 
على عاتق الفقه والقضاء واجب بيان معانيها فى اللغة الدارجة » 
ولعدم وجود اصطلاح شائع الاستعمال يحظى باتفاق غالبية الفقهاء ٠‏ 


يجب التسائل أولا ما الفائدة التى تقدمها معرفة هذه 
اتا رو ا كيت 026 لف الت إى الذد كول 
الطبيعة القانونية للعقد الذى شاوًا عقده . هذا وان التشريع 0 
أغلب البلدان يقيم فروقا مميزة بين فتات الاجراء دون ان يعطى 
معيارا يساعد عل بيان تلك الفروق » فضلا عن ان سكوت المشرع 
فد ايكون انتصودا احيانا يراد يه ترك العنايةه يتدديد العا فى للق 
لمر كه علي 5 


وتظه. فائدة التفريقات فى نظام علاقات العمل الفردية :أن 
القوانين تخضع عمال المعامل والمستخدمين وخدم المنازل آو العمال 
الزراعيين الى قواعد مختلفة سواء من تاحية الاجى أو مدد الانذارات 


تحت سلطة أو ادارة أو اشراف شخص آخر. يسمى « رب العمل » . 
يلتزم بان يدقع اليه التمويض المتفق عليه » + 

فى الوقت الذى تعامل فيه هاتان الطائفتان من العمال بنفس 
الطريقة على العموم فى القانون السويسرى والفرنسى والعراقى » 
اا الخادرن اليك طريقة تحلئة ٠‏ كل من هذه العترن 
يخضع لتنظيم مختلف منصوص عليه فى قوانين خاصة » ان عقد 
العمل يحكم بقانون ٠١‏ آذار ١5--‏ ( وهذا القانون لا ينطبق على 
الخدم ولا على المتدربين ) » ويحكم عقد العمل البحرى . من جهة 
أخرى ٠‏ بقانون خاص ( قانون 5 حزيران /157 ) ء وعقد العمل 
فى خدمة بواخن الابحار الداخلية » يحكم بقانون ١‏ نيسان ٠1911‏ 

مطاون قلف متم مهن راد كد | جا مكد لك ا رف ارا 
(لا ينطبق هذا القانون على مستخدمى الدولة فى المحافظات 
والاقضية ولا على المستخدمين الذرين تتجاوز أجور هم 07 تداك 

وأخيرا مع ان عقد رؤساء المستخدمين يماثل عقد العمال 
اليسطاء بطبيعته وتعريفه ٠‏ الا انه يخضع الى القانون الذى يحكم 
عقد الاستتخدام , باستثناء بعض الامور + كالنصوص الخاصة 
بالكقالة:0ى ٠»‏ 


54 وفى القانون الاتكليزى يسمى صاحب العمل بي« المستخدم 3 
ع107م تتا او السيد موقو“ > و العأ مل خادم خط '' »> حر فى 


)0 انظر ,22 .2 ,1ت85 011 101016 ,صعوتوء6 غء عطلاعه جنه17 
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اياك 


"ممصعاءه أو عامل «وزرو0» و مستخدم «موبرواوسه . الحقيقة. 
ان القانون العمومى لا يفرق بين العقود المبرمة فى مخزن كبير ممع 
مديس التوظيف وبين تلك المبرمة مع بعض الباعة أو الحمالين أو 
عاملات التنظيف:0» ٠‏ 


الطبيعة القانونية لعقد العمل 


ان تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم العمل 
ل ا اليه إلا ل لق ال ا 
أولا لخوض هذا الموضوع بنجاح معرفة طبيعة الروابط التى تربط 
العمال باصحاب العمل بصورة أكيدة ء لا سيما فى حالة غياب وجود 
تعريف قانونى مقبول فى الفقه والقضاء » 

يتضح من التعاريف التى مر ذكرها لعقد العمل انك لكاتب ينظر 
الى طبيعة هذ! العقد بمنظار خاص » وان مختلف التشريعات تظهنى 
التشكيلة نفسها من الاختلافات والتناقضات ٠‏ 

ان واقع تشبيه هذا العقد بعقد الاجارة روج الرأى القائل : 
ان أساس تكوين هذا العقد هو مبدآأ حرية الطرفين المتعاقدين كما 
فى سائشس الاتفاقات . يوّلف العمل بموجب هذا المفهوم الفردى الحى» 
الذى يبدو خاطنًا بنظرنا . قيمة . تكون محلا للاجارة » يعتبىن 


00 انظ ,70 .2 ,133187 عطلا له 5ده6 ماع #وطهط ,5لتعطلتة]8 .1.2 


كه 


كسم عقد المقاولة متلا . يدعى الطرف الذى يأمن بالعمل 
ب« السيد » أو « النبون » » ويدعى الطرف الثانى ب« المتعهد » أو 
« الاجير » , الا انه تعمل أحيانا اصطلاح التاكلن ذلا كن 
اصطلاح « المتعهد » واصطلاح « رب اقول © ونه درن 1 اميك 4 
والعكس بالعكسس ٠»‏ الامر الذى يسبب خلطا بين عقد العمل وعقد 
العاو لت 5 

ولكن الفقه والقضاء الحديثين يميلان الى استعمال اصطلاحات 
كد تظر ر | وزفل تعفل| . فطفال الاصطلاح العام 0 
1200 الدفى يعنى جميع فئكات الاجراء باصطلاح « صاحب 
العمل » *سنوتروامسع“ الذى يعتى الطرف الآخ. فى عقد العمل . 
ويقايل اصطلاح « المتعهد » الذى يعنى العامل عن عقد المقاولة 
باصطلاح « معطى العمل » * 

7 والاصطلاحات 'التى تخصص طرفى عقسد العمل قى 
شر را لبست دفبقة تكذالك © بخاضة اصطلاحات النصن الفن سنا * 


ان المشرع السويسرى لم يعط على غرار زميله المشرع الفر تسى 
تعريفا للاصطلاحات التى يستعملها باستثناء المادة ١‏ من مرسوم 
2 يِل الأول 1514 المتعلقة يتنقن المادون الاتحادى حشظول 
العمل فى المصانع حيث يعرف العامل (معتحتده) با لتعا بير التالية : 
« يعتن اعمالا جميع دعاسن الاين يشغلهم ال ا 
أستثماره الصناعى أو فى مواقع المصنع المتصلة بهذا الاستثمار » 
ويعتبن. عمال كذلك أعضاء عائلة الصتناعى الذين يشتغلون فككى 
المؤسسة دون ان يكونوا شركاء » ٠‏ 


2د 


لقد فرق المشرع بين عدة فئات من العمال فيما يتعلق بدورية 
الاجر ومدد الانذار ٠*٠‏ الخ»غير ان اصطلاحات القانون بعيدة عن 
التوحيد * مثال ذلك » نجد فى المادة ز..ه: بو) منالدستور الاتحادى, 
التى تحدد صلاحية الاتحاد فى مادة الحماية العمالية . التعبير 
« مستخدمين أو عمال » الذى يقابل “م طط طاةطتة* فى النص 
الالمانى و نهمنه.هج1» فى النص الايطالى » قد استعمل دون أى ريب 
بمعنى واسع ( وهذا ما يستخلص من النص الالمانى على الاقل )»2 
فهو ينطبق على جميع العمال بما فيهم الخدم والمتدربين » بينما قد 
قم دن الل ارلتدر مي اللفيت ان الامعياك 5 لاك ماي 1ل 
السب لماي لسسع مين رر امازل بازالمي. سيق ده لالط اكات 
وذلك خطا » 


تااذا ما رسمنا إلى تا نون العمل 5 السل ناك 09014 كا 
فيه صعويات جديدة فى التفسير » فقد استعمل اصطلاح « العمال » 
بمعنى واسع فى معظم نصوص هذا القانون لا سيما فى المادة الاولى 
النضن 5 تلحث نطاق التطبيق » ومع ذلك » يعود القانون نفسه فيغير 
تعابيره فى المادة ٠١١‏ ويفرق بين « مستخد مى المصانع » الذين تخضع 
ناك قووف امسا لمكم نافره لالع امات مصدييما 
اح ا ان سسة 
« مستخدم » لا يعنى فى اللفة الدارجة مجموع الاجراء وانما مجرد 
فئّة خاصة منهم ء قد استعمل فى المادة ١١4‏ بمعنى عام » يعنى 


-05- 


ما يعنيه مكتب العمل الدولى ياصطلاح العامل *منولانهوي“ » أى انه 
يعنى العامل البسيط كما يعنى العامل المزود يصلاحية » ويعنى 
ماين فطر ف 1كذا يعتى المحاسب البسيط « ويعنى خادم فى مزرعة 
كما يعنى عامل فى مقهى ٠٠-‏ الخ ء وبتعبير آض. ان اصطلاح 
2 مستخدم «و المستعمل فى د ١‏ ل مىرادف للاجتر :» وهو 
الاصطلاح العام الذى يصف عر جميع الفئات ٠‏ 


بهذا المعتى العام تستخدم الموان الاخرى فى الباب العاشر من 
قا نون الالتزامات اصطلاح « مستخدم » كلما استعمل هذا الاصطلاح 
دون اضافة . فهو لا يخص عمال فنّة خاصة كالعمال الذين يوصفون 
بمستخدمين فى اللغة الدارجة » وانما يخص مجموع العمال . مثال 
ذلك ان المادة 1١16‏ من قانون الالتزامات ( التى تمنح المستخدم 
بشروط معينة حقا باجره خلال المرض ) لا تنطبق على المستخدمين 
يالمعنى الضيق وحدهم , وانما تنطيق على جميع العمال » ويمكن 
القياس على هذا المثال بمناسبة تفسير أى مادة تقريبا من مواد الباب 
الا 


الا اننا نصادف نصوصا آخرى١)‏ فى قانون الالتزامات خارج 
الباب العاتىن ١‏ استعمل فيها الاصطلاح »2 مستخدم « يمعناه الضيق « 
لت ال 12 21222117 الس أسشك إل التن 
بموجب تعديل ١975‏ » والمواد التى تبحث صناديق الاحسان أو 


224)١(‏ ان معظم هذه النصوص قد الغيت أو عدلت بموجب القانون الاتحادى 
المتمم للنصوص المتعلقة بعقود العمل وبالاوقاف ( مؤسسة صندوق 
احتياط لصالح العمال والمستخدمين ) الصادر فى 5١‏ اذار ١99/‏ 
( مجموعة القوانين والمراسيم لسنة ١١548‏ ص ٠ ) "6٠‏ 
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الاحتياط التى انشأت لصالح بعضن « المستخد مين :والعمال » فعنى 
تركة مسساهمة أو شركة تعاونية » ان معنى الاصطلاح « مستخدم » 
امعان ع ا مان ف اللاس لساري "لوا لاحن [ااتمانى 
فيستعمل الاصطلاحات «ونونءه نسه منائدووقة»“ * وترجم الاصطلاح 
*”6ااهنةوودمم»“ فى النص الفر نسى باصطلاح «مستخدم»» يينما ترجمت 
اللفظة نفسها ب«كتاب ومستخدمى المكاتب» فى الباب العاشر(") ٠‏ 


بايجاز ان الاصطلاح 0 مستخدم » بمعناه الواسع يبعنى كل 
شخص وعد بأداء .خدماته بموجب عقد عمل » بيئما يعنى ما يعنيه 
معناه الضيق فى اللغة الدارجة 


عا وق اكفاك ف ملكتت كاك الل ياف اإطاش لفتحي 
ينتسب اليها بعض الاجراء » فصنف فى طائفة المستخدمين بالمعنى 
الضيق الموسيقى العضو فى جوقة موسيقية ومأمور المخزن لموّسسة 
تجارية ورئيس العمال لمشروع عمرانى وسائق سيارة حمل لمصنع 
ومشغل السينما ومساعد مأمور مخزن لمذخض. وسائس الخيل ومعين 
فى مكتب يتقاضى أجورا! يومية وبائعة فى مخزن وموتمن على 
المواد والمراقب والميكانيكى ورئيس المركبين لمصنسع كهر بائى أو 
ماتى والمهندس والمعمار » ومهندس الغايات والمشرف على الس 
ور تس الغمال 00 الخ , وصنف فى طائفة العمال الميكا نيكيين 
اليسطاء ومن كبى المكائن والسواق واليد العاملة لدى صاحب 
سيارات والنقارين الذين يعملون خارج المصنع فى صقل وتعديل 


)00 انظر عأعتامة , ''دعناوتأقعصره0 غه 65تزه[صصطه رستعت كته" متعاممعععظ 
تتعتحتصوز عل *ع1ه50 عتتهتهة5 اع اتهكه1““ عدمع2 12 دصحل قتاطتام 
.ذه ع 9 .ص ,2956 اتتكة1 ”0 اع ,.ذة © 2 .م ,3956 


-00- 


المنتوجات التى ضنعها وسلمها المصنع * ٠*٠‏ الخ(0 *» 

الحديثة التى تأخنذ بالاصلاح الذى تبنتته منظمة العمل الدولية 
تستخدم اصطلاح »2 القامل “1م * لتقابله ياصظلاح صاحب 
العمل » وهذا ما يجنب كل غموض ٠‏ 


واستعمل اصطلاح « عامل » “ممتولاتهووط سواء فى يعض 
ال يه ل 2 داع كل التادرن اللكين 
) القانون الاتحادى الذى يسمح بامتداد نطاق تطبيق عقد العمل 
المشترك الصادر فى 78 ايلول ١557‏ مثلا ) أم فى بعض القوا نين 
التى تنشىء قواعد من القانون العام ( القانون الخاص بالاستراحة 
ال الا ف 11 الول 1511 2 والعا دان احاح اد الادض 
لعمر العمال الصادر فى ١5‏ حزيران 111/8 ٠»‏ والقانون المتعلق 
ال ل يي عر شآلة ار عات العسل اللناعية الصاده 
ا كي ال 2 دف الا شال الصادر ف 
2195921-11 . وتاترت ١1:‏ إدار 1532 حول العمل فك 
الصناعة والحرف والتجارة الذى سيحل قرييا محل القانون حول 
العمل فى المصانع + والقانون حول الاستراحة اليومية وقانون الحد 
الادتى لعمن العمال ) » 


)00 انظ عل ه عمتاءمك عل غغهل8 2ع:زه1صصء ناه تتعتكتاه ,ملتط1 علتصرط 
.3 .20 ,514 .م ,1 4ل ,ععمع10«مفتمتال 


»2 ان .نأك 226616 ,ملعأفمعه8 .ىم 


--- 


الالتزامات قد ابدلوا جميع التعابر التى تخصص المدين بالعممل 
بالاصطلاح الحديث « عامل » *عيو11نهوت» * 


"ا لم تستعمل الاصطلاحات العامة « مستخدم » أو « صاحب 
عمل » فى تعنريف عقد العمل فى القانون المدنى العراقى 2 كما هو 
الحال 0 قانون الالتزامات السويسرى . يبدو ان الشارع أراد 
بذّلك تجنب الخلاف الفقهى أو القضائى حول معنى ومدى شمول 
الت ا ا ل ال الا الت اكه 
« يتعهد به أحد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الآخس 
ويكون فى ادائه تحت توجيهه وادارته » » وبدلا من اصطل لاح 
مسحب لمق عير كردي الأرف الذي عه سم اس » 
(اللادة 35-5 )2 عر إن الظاهر ان اصطلاح « عامل » قد أخذ فى 
الفقرة الثانية من التعريف التى تنص على ان « يكون العامل اجيرا 
خاصا » بمعنى عام واصطلاح « أجير » بمعنى واسع » ويمعتى 
ضيق حينما يراد التميين بين الاجير الخاص والاجير العام * وبوقت 
أحدث ميزت الادة الاولى من قانون العمل رقم ١‏ لسنة ١95/8‏ بين 
اصطلاحى « العامل » و« المستخدم » بنصها على ما يلى : 

« يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعانى المبينة 
إزاءها: 


تحت توجيهه أو ادارته أو على سبيل التدريب أو التجربة » ٠‏ 


-4ه- 


لكر وه والاصول المنصوص عليها ّ الفقرة )1غ( أعلاه ويغلب 
فى عمله الطابع الادارى أو الفكرى ٠‏ 


والفقرة الثانية المعدلة لهذه المادة تعرف صاحب العمل كالآتى: 


رك الكدل ل الشخصن الحقيقى أو المعنوى الذى يتخذ من 
ك ان ية 


غير ان الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون تضيق 
نطاق الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه باستيعادها من مجال 
ديق العادون فلسلة كائلة من العمال1 1“ 


)00( تنص على ان لا تسرى أحكام هذا القانون على الاشخاص الآتى ذكرهم : 

أ العمال أو المستخدمين فى الزراعة أو البستنة أو الغابات عدا 
الماستغلين منهم فى تشغيل الآلات الزراعية المتحركة بالقوة 
الميكانيكية . أو الذين يتقاضون أجورا نقدا ٠‏ 

ب خدم المنازل ومن كان فى حكمهم ٠‏ 

بج أفراد أسرة رب العمل الذين يعولهم فعلا ٠‏ 

د العامل أو المستخدم فى بيته لحساب رب العمل دون ان يكون تحت 
اشراقه ٠‏ 

هى ب الاشخاص الذين يشتغلون فى محلات صناعية لا تدار بآلات 
ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة أشخاص 


و الاشخاص الذين يشتغلون فى أعمال موّقتة أو عرضية وتشمل 
هذه الاعمال التى تنجز فى سبيل اصلاح أو هدم أو تغيير ما 
هو موجود من أدوات انتاج أو ممتلكات وما شابهها أو لغرض 

> 


2-52 


لكك » مع ذلك “اك المشوع العرافىا يهىاء تخالا دوعا 
لتعديل قانون العمل » ونحن تأمل أن ينتفع العمال فى التعديل 
الجديد من نظام قانونى مثيل لانظمة زملاتهم العممال فى الدول 
الاكثش تطورا ٠‏ 

يدون الفارون البلجيكى 3 الصادر فى ا آب 03 لكك 
فى ١974‏ ء خلافا لبعض القوانين الفرنسية والسويسرية وعلى 
غرار القانون العراقى لسنة ١ ١5458‏ بين التعبيرين « عامسل » 
و« مستخدم » بالاستناد الى معيار مشتق من التزام العمل المجهن ٠‏ 

« يدعى « عقد العمل » ٠»‏ العقد الذى يتعهد بموجيه عام له 
بانجاز عمل يدوى تحت ادارة وسلطة واشيراف صاحب العمل 
بشكل رئيس » بينما يلتزم صاحب العمل بدفع الاجن المتفق عليه ٠»‏ 


« ويدعى « عقد الاستخدام » الاتفاق الثناتى الذى يلتزم 
بموجبه شخص يسمى « المستخدم » بانجاز عمل ذى طبيعة فكرية 


- 
أضافة أو اقامة متممات لمحلات أو مشاريع أو وسائط مختلفة أو 
انار ا دن ليطي شا ارك ري الك كتاف حمسال 
الموسمية التى نتسم بالمواسم كمكابس التمور ومعامل القلج 
وتعظيف» (الصروف :اناه وغسله ونفسه بشرط ان تكون المدة 

المقتضية لانجازها لا تزيد على ستة أشهر ٠‏ 


ع ل اأوطفين والاستحديين من عسك بين ومدنين حسسه فوانين الكلامة 
الحكومية ٠‏ 


د الاشخاص الذي تقتصر خدمتهم على حصة للحن أرباح العمل أو 
نسبة متوية من المبيعات أو العمل التجارى أو قيمة الانتاج أو 
بوسائل مماثلة أو بالحلوان على ان لا تقل هذه الاجرة عن المحد 
ددس المفراه لامثالهم وفقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 


ا 


أو الاستراحات ٠‏ * وغيرهاده ٠‏ 


كان يدعى العامل فى روما بالاجير :.مؤهءه'» فى عقد اجارة 
ل ا الل ري الم سن 
العمل :رم وبووو»» لقيامه بقيادة وادارة العامل . وعكس ذلك 
كان رب العمل يدعى فى عقد المقاولة بالاجير لانه يعهد بمهمة الى 
المقاول » وهذا رئيس العمل لانه كان يدير وينجن المهمة” ٠»‏ 


ومن جانب آخر ٠‏ فصل القانون الرومانى قطعا عقد العمل 
الذى كان يتصل بانجاز عمل عقلى عن العقد المتعلق بخدمات يدوية 
( عقد العمال ) ٠‏ وفى نهاية القرون الوسطى تبنت القارة الاوربية 
القانون الرومانى كنظام قانونى . لقد عش على الادلة الاولى على 
التفريق القانونى ما بين العمال الذين يدون عملا يدويا والعمال 
الذين يؤّدون اعمالا فكرية فى المدن الايطالية التى عاشت القر نين 
الحادى والثانى عشى ثم ادخلت الفروق فى الاصطلاحات القانونية 
وتسربت الى جميع قوانين العمل فى البلدان التى لم تكن 
تزكر ليك * 

فما هى الاصطلاحات المستعملة فى البلدان التى تعنينا ؟ 


١‏ فى فرنسا : تستخدم لتسمية أطراف عقد العمل , لا سيما 
الطرف المدين بمنفعة العمل عدة تعابير : عامل » مستخدم . خادم 
«-- الخ مع تفريق بالنسبة للتنظيم الانتخابى وادارة محاككم 
26)١(‏ تتخطى هذه المسألة نطاق بحثنا 2 ونحن لا نعنى بها هنا الا لتعريفا 

اسماء اولئك الذين يتعهدون بموجب عقد + 


م انظ 0 يعمد 3 .1 ,2329 .210 1لكك غزمخل عل مدمععط ,لتتدء ه11 


0 


العمل والاستراحات ودورية الدفع . عراف التعلفة تلكتند 
احا ا 2 الخ دون ان يعرف القانون هذه التعايير - 


أما تبعا للفقه » فيدعى يصاحب العمل ذلك الذى يقتغل العمال 
ويملك عليهم سلطة فيما يتعلق بالادارة أو الرقابة . ويدعى من 
يقدم عمله بمستخدم أو أجير أو عامل - 


رعانا )ا يدع عات السسل: 1 اللستتر ا 1 
لاظهار السلطة التى يزاولها أو « رئيس المششروع » عند التفكير 
بوظيفتة كمدين لمؤّسسة بالنسية للعمال والمستخدمين أو عند التفكير 
بمسؤوليته بسبب تلك الوظيفة » ويوصف بسيد عند تعلق الامنر 
بخدم المنازل + 

ويدعى العامل ب « أجير » لبيان الرابطة المالية * وكثيرا ما 
تستعمل لفظة « مستخدم » بمعنى ضيق لمقايلة العمال الموصوفين 
يتلك اللفظة يعمال المصانع > ار ررحت المطتراء الذكن 
يلتزمون بخدمة منزلية « بالخدم » أو « بخدم المنازل » » وفى هذه 
الحالة يدعى أصحاب العمل « بالسادة » » ويفضل استعمال اصطلاح 
0 الصانع » *'هةدعدودرون»* لتخصيص عمال أصحاب الحرف واصطلاح 
« كاتب » ” ونسومن”» لتخصيص المستخدم فى التجارة01 » 


تبدو أهمية دراسة هذه الاصطلاحات خاصة عند تعلق الامس 
يتفريق عقد العمل عن بقية العقود التى محلها تقديم منفعة العمل 


00 انظ غ1 ,عع صملناه8 غء أتعمن .ء ,637 .م ,121102 عتلؤفمماءتوعمظط 
.221 .1 ,2012 .هلل لكك غتامعك ع0 


50-6 


العمل الانسانى بضاعة خاضعة لقانون العرض والطلب . ان مثل 
هذا المفهوم يفترض امكانية الفصل بين شيئين لا يمكن الفصل 
هما : مخض الاثنان والعمل الذى هزه هذا الشخطي نفشةا" 
20-6 إن السحي الذي 2 حذات كك عفن كد عر كال 
غارج فسيف + وجا ما لا بصع وزلادراق م ذلناك تعن االافمازة 
لا يؤجر فى الواقع وقته وذكاءه ونشاطه وقوته البدنية فقط ء بل 
خصائصه المعنوية كذلك ٠‏ ويضع نفسه طوعا تحت سلطة شخص 
09 ل 
على العامل . انه يبدأ ويتوقف بارادته . ولكنه هل للعامل حقا حرية 
الاختيار ؟ العامل مقيد على العموم بتأدية نوع معين من العمل 
بحكم موطنه والتقاليد العائلية وتعلمه الفنى ٠‏ وينتج العقن الذى 
ير تبط به التزامات تقرر صورة حياته دون ان يعطيه بالمقابل سوى 
الحق بتعويض يوّلف المصدر الاساسى لعيشه . بناء عليه ليست حرية 
عاق نه يف لصي روي 0 لا رف مايل كانم ل 
الاجبارية لالتزامه » 

ان مخترى عق الفثل << مدن إن تقر لحن يةاخلافا لكك 
اعتقده مشرعو القانون المدنى الفرنسى باعتبارهم هذا العقد 
نوعا من الاجارة * لقد فرقوا فى المادة ١7١‏ بين ذوعين من عقود 
الخطارة "عق جار 0 اماد ررمطه لسال ما كاك لمان 
تحت عنوان مشترك « عقد الاجارة » ( الباب الثامن من الكتاب 
الثالث ) » 

كان ذلك أيضا مفهوم قانون الالتزامات الاتحادى القديم لعام 
لبا لين ادر فى ).+ نلرق جقا يريط ابص بد يناف الال دين 


تت 


القانون الرومانى ترك فى سويسرا عام ١1١١‏ واعترف بان العقد 


نفسه يوّلف فتة ذاتية : فئة عقد العمل * 


القيقة إن ها الشده للب الللكن )لل لاف 
عن أى من العقود التقليدية . ان العقد التقليدى من وحى فكر 
اذى 2 من صنع المتعاقدين دون غيرهم ها ات 0 
العمل عن مجمّوعة من القوى المركبة . يكاد يكون تحديدها 
مستحيلا » وتبدو خاصة وكأنها ظاهرة اجتماعية وجماعية ٠‏ 


لقد اقترح بعض الفقهاء ادخال عقد العمل فى فئة خاصة من 
العقود دعوها بعقود الاذعاتن » يجمعون فيها جميع العقود التى 
تقابل عقود التراضى » ويضعون فيها العقود التى لا يتعدى قبول 
ل يب ا يط ل ل 
كعقد النقل والتآمين 8 


ان العامل وهو مضطي الى عرض عملة لنفيش لا يسكه أن 
يناقش الشروط المفروضة عليه من قبل صاحب العمل » بل انه 
يقبل العمل بقوة الاشياء أكش مما يقبله بارادة حرة الاختيار1) * 

أما حاليا فان فكرة عقد الاذعان قد تغيرت تغييرا كليا » بينما 
عدت سات لايك سورت العايل امسر زراك الس الفي 
يقررها صاحب العمل . يفرض الاذعان فى يومنا عل الجانبين » 
ذلك لأن عقود الشل المستر كك ال تار كت فى الستهم شا 
حال عت ا ار 2 الم 


)000 انظر .5 ,207 .0آل! عامل حل دععتماوؤى 5عع102 5ع[ ,أتعم 13 .0 


ا 


تقررها السلطات العامة والانظمة القانونية » تختصر النقاش 
يتعسف فى فرض شروط العمل وحد00(5 * 


لل الا ا 1 سال ف كان 
عقد العمل بواقع ان آثار تنفيذه لا تقتصر على صحة وحياة ووجود 
العامل الذى غالبا ما يلتزم بحكم سلطان الحاجة بقبول شروط 
لا تناسبه فحسب » بل لان لآثاره رد فعلها أيضا على الكيان الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى للمجتمع البشيرى ٠‏ ولتأثيره بشكل مياشر 
كذلك على محتوى عقد العمل نفسه وقت ابرامه وعلى الحقوق 
والالتزامات المترتبة على تنقيذه + هكذا ليس عقد العمل باى حال 
من الاحوال نوعا لفتة من العقود ء وانما هو عقد ذو طبيعة خاصة, 
تجعل منه اصالته وصفاته عقدا ذاتيا ء نفضل دعوته مع غالبية 
الفقه الحديث بعقد العمل * 


من أجل ان يوصف عقد ما ب« عقد العمل » يجب ان تتحد فيه 
بعض العناصر الخاصة التى ستكون موضوع البحث فى الفصل 
الثانى - ولكنه يمكن القول لتعريفه يكلمة ان هذا العقد » عقد 
ثنائى » مأجور » ينفذ بالتتابع » ويبرم باعتبار شخصية المتعاقد ,» 
ويصدر فى الوقت نفسه عن القانون الخاص والقانون العام 
والقانون الجماعى ٠‏ 


)00 انظر .58 ,21-38 .1210 1نه35 حل 101016 ,لسقللة6 كه صتحظ 


-2000- 


الفرع 0 
فكرة علاقة العمل 


أشر نا سابقا الى انه كان يلزم مناقشة بنود عقد العمل حسب 
القانون المدنى الفر نسى وقانون الالتزامات السويسرى لعام ١8/80١‏ 
بحرية بين أصحاب العمل والاجراء » مثلما تناقش شروط أى عقد 
من العقود « أما اليوم فلا يوكد على هذه الحرية وانما يوّكد على 
فكرة جديدة تخضع بمقتضاها .«وابط العمل الى النتائج القانونية 
التى يجب استخلاصها من الوجود الواقعى لجماعة العمل بين العمال 
وأصحاب الاعمال ٠‏ 

تتصف طبيعة هذه الفكرة التى تدعى ( بفكرة علاقة العمل ) 
بطابعها الانساتى الذى يميل الى حماية مصلحة العامل الذى يكون 
القنع, الاضعف اقتصاديا فى جماعة التكل * لذ] ستلف غعلاقات 
العمل عن أنواع العلاقات الاخرى القائمة على حقوق والتزامات 
متقايلة(0 *» 

من الملاحظ ان تضاؤل أهمية عقد العمل ياعتباره أساسا وحيذا 
اناه لحل ميم مممكل وي إل العهي معي الدروافة 
والقانون الجماعى فى تنظيم تلك العلاقة » تدخلا أدى : لا سيما 
فى القانون الفى سى ء الى الاوضاع التالية : 


١‏ لم يعد تقريسر شروط العمل يتوقف تقريبا على ذاتية ارادة 


)00 انظ 1016522602216 ععمعمفكدهن) 12 ع0 711 1دممم22 عآ 
96 ,7 .2 ملتهحكوة ع0 «متكداء1 12 عل «متكوووعءه هل .1ل4مكه1 


ال 


الاطوالف الللقفية مه ول انه من عم اللذراالتين واائر سي نااك عتاكات 
الجماعية وانظمة المشاغل ٠٠-٠‏ الخ + 


اال يعد الكثير من القراعن القايلة اكييق متيل روابط 
الاهلية والاج. وحوادث العمل * 


"ل لقب أمتد التشريع الاجتماعى حتى الى عمال لم يبرموا 
عقد العمل غير انهم فى وضع اقتصادى واجتماعى شبيه باوضاع 
الاجراء وامتد فى بعض الحالات أيضا الى أشخاص مرتبطين يفير 
عقد العمل ( بعض الاعمال فى المنازل مثلا ) ٠‏ 

4 ينطبق قانون العمل حتى على أوضاع غير تعاقدية . تخلقها 
اللعرلة يدرجت الساظلة الفاية 5 مطانها اماك (االسك ون اسيك 
أعمال خاصة ( وهم رجال معبئون ومخصصون لخدمة مدنية ) وبعض 
العاطلين والسجناء * 

0 خط شرل د ونا ان قادرر الفمر اختا درف 
با سد رن ميادين متعددة ويمتد الى جميع الاسكارق حسف || وو سام 
المشاريع والذركاء وأعضاء اللمهن الحرة يسبب استقلالهم وواقع 
قبولهم بعض المخاط. فى أعمالهم » ويقول . مع ذلك ٠,‏ قد تتفير 
أوضاع فقولا اذا فا اسفن المشررع على تنظيم علاقات يفل دون 
الاكتراث بالتكييف القانونى للعقد » 

ازاء هذا التطور . اقترح جانب من الفقه » خاصة فى الانيا » 


)00 انظر +020(1 صددخ0 عمصددوتدا8 ,440-447 مر 29527 5001257 لا 
.ع للعصدمزدوع201م سناع '1 عل مضل ته 1ن522 1ك غ1معل خالا .تتدع مط 


اك 


اسشية إل فكرة. شقلد ‏ لقدل كانها سن الوا بطل الزراه يقالتاه 
الماع فكرع 1 علافد لس لا رو وا اك لل ل 
أصحاب العمل والعمال تصدر عن واقع تكو ينهم جنءا فى جماعة 
العمل » بمعتى آخص. + ان هذه الروابط تقوم بأش دخول الاجير 
فى جماعة العمل ٠‏ 


ان العمل فى المشروع يجي الى حقوق والتزامات بين رئيس 
المشيروع “ومن يجهن منفعة العمل ٠‏ ان هذه الحقوق والالتزامات 
تصدر عن الثانون العام والاتفاقات الجماعية وأنظمة المشاريع 
والمعامل ٠‏ ويعتبس. الاجير فى المشروع عضوا فى هذه الجماعة , 
مطيعا لقوانينها ( اطاعة المواطن لقوانين الدولة )00 *» 

الا انه يجب أن يلاحظ ان العلاقات بين المواطنين ل 1 
تنظم عموما بالقانون العام الذى يفرض عليهم التزامات ويمنحهم 
حقوقا متقابلة بصرف النظى عن أية رابطة تعاقدية ٠‏ بينما تظضل 
الروربط بين العمال وأصحاب الاعمال . من خيث المبدأا.. روابك 
من القانون الخاص * 


بالاستناد الى فكرة العمل يمكن ان يفسير لماذا تنطبق بعض 
الي عرفت فى أوقات الحزب فى قن نا ؟ اكسكدرة ا عماك المشاريّع 
الزراعية ( قانون 4 آذار 114١‏ ) وعمال بعض المشاريع الصناعية» 
)00 انظ غ201 ,لتدحدط ع0 ومتقاء؟ أ لتدتتدط عل دتمم ,لل ,صلعاممومء8 
+مقتامع1 لل .ده غه 9 .م ,2958 لتدكة ,لقكه5 6كتعناءؤ5 أت 1لدجة1 تل 
,102 فنلفمم1ء7عم1 ,328 .210 35031 ل 1802016 ,0صدعتاط .م غ6 


غأممة 06 6غنه1 ,يمع سقلتاه8 4ك تومته 2 .20 636 .2 5021 هط 
.ه20 ,111 .1 رللكه 


حمات 


ووضع اليد العاملة تحت تصرف الحكومة بموجب قانونى 5 أيلول 
2111 يران 1528 اللدين نقنا عل أن ذكل اسسعواء از اففل 
كناب ف فيا 0 د لعا دن ذلك كارن ا مالك لان تك 


انشأً عملا اجباريا يفرض على بعض الذين بلغوا سنا معينة١0‏ * 


ان العمال الذين ينفذون أعمالا قسرية لا يخضعون لقانون 
العمل 3 بالنسية لانعقاد وانتهاء الروابط التى تى بطهم بالمشاريع, 
ومع ذلك + يفيدون من مجمل النصوص التى تنطبق على الاجراء(") » 


وهذه الفكرة لغلاقة العمل نفسها تفسهر كيف ان المتدرب 
والعامل فى المنزل وأمثالهما كحمالى الامتعة وباعة الجر|ائد يعاملون 


)١(‏ كتب راوست وديرون ‏ المرجع السابق ص ١١ه ‏ بمناسبة الاعمال 
التى تفرضها السلطة العامة : أن « مشكلة العمل القسرى عرضت 
بصورة خاصة فى المستغمرات ٠‏ لقد فرض فيها العمل القسرى بالنسبة 
لبعض الاشغال ذات المنفعة العامة 2 كالتحميل والزراعة . اذ بدا هذا 
الاجراء الوسيلة الضرورية لاصلاح اوضاعها ورفع مستوى حياة سكانها 
الاصليتن : لقد كان من الصعوبة بمكان ان يقبل السكان المحليون ابرام 
عقود العمل بسبب تكاسلهم وعدم اكتراثهم بالكسب وبتحقيق مستقبل 
أفضل ٠‏ غير ان هذا النظام سبب تعسفا فى تطبيقه حتى أددين من قبل 
مؤتمر العمل الدولى سنة ١950‏ ( نشسر مشروع الاتفاق فى فرنسا 
بمرسوم ؟١‏ آب ١9519‏ ) * 


'واتخذت مشكلة العمل القسرى فى مجرى السنوات الاخيرة صورا 
جديدة ٠‏ كالعمل الذى يفرض لاغراض اقتصادية أو لاخمادت نشاط 
المعارضين الى النظام ٠‏ كانت تلك اتجاهات الدول الاوتوقراطية 
والديمقراطيات الشعبية التى كثيرا ما أثارت منازعات فى كنف الاعضاء 
الدولية وحملت منظمة العمل الدولية عنى تأليف لجنة خاصة للعمل 
القسرى كما أبرمت اتفاقية حول العمل الاجبارى فى جلسة مؤتمر 
العمل الدولى سئة لاه9١‏ » ٠‏ 


6 انظر .210 11 .1 ,لكك غزتمعق ع0 عنامت ,تعقطةحة5 .ل 


دة ااه 


قانونا بالنسبة لكثير من الامور كأجراء المشاريع » مع ان طبيعة 
العقود التى يكونون طرفا فيها ذات طبيعة تختلف عن طبيعة عقد 
الفس ‏ ري عا ل اي اكات عم اولي 

ويمكن بهذه الفكرة لعلاقة العمل أخيرا ان يفسير لاذا يبقى 
عقد العمل خاضعا لقانون العمل حتى فى حالة بطلانه ٠‏ 

لقد كتب بعض الكتاب فى فر نسا بهذا الخصوص ء ان من آثار 
بطلان العقد » عدم خضوع طرفيه لنصوص قانون العمل + وحكم 
القضاء قبل قانون ١‏ تموز ١117/‏ يما معناه : ان فى حالة البطلان 
لا يستطيع الاجير الافادة من تشريع حوادت العمل ٠‏ ولكن نصسا 
خاضا ة. هذ| القادرن فر عن كنا با[ 


فلو بنيت علاقات العمل الفردية على عقد العمل » وهو عقد 
تترتب عليه منافع متتابعة ٠‏ لا يمكن زوال آثارها بأش رجعى فى 
حالة البطلان » فما هى النصوص التى يجب تطبيقها لتحكم مصير 
المنافع المنفذة وخاصة منفعة العمل » وهى منافع يجب ان يحسب 
حسا بها بالرغم من واقع هذا البطلان ؟ 

ينبغى الا يوّدى البطلان الى الغاء تام للعقد وآثاره الا اذا 
اعلن البطلان قبل القيام بأى عمل تنفيدى » اذ لا يستطيع هذا 
البطلان ان يخفى روابط العمل التى قامت بالفعل ما لم يكن 
العقد معيبا بكونه مخالفا للآداب العامة ٠»‏ 

يعترف س نشتاين20) كذلك بفكرة علاقة العمل + فمع انه 
يلاحظ ان لابطال هذا العقد بموجب النظرية العامة للالتزامات 
فى القانون السويسرى أثر! يرتقى الى زمن انعقاده » يستند على 
فكرة علاقة العمل وحدها لتسويغ تعويض العمل المنجن - ان هذه 
4)١(‏ انظر المقال مار الذكر « عقد العمل وعلاقة العمل » ٠‏ 
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الفكرة » برأيه » تعلو فى هذه الحالة على الاحكام المنظمة لعمقد 
العمل : لان واقع الاشتفال فى المشروع يخلق حقوقا والتزامات 
رك اللظلى من كان الب رو ادك سافن ميق اطررااك مكمه 
العمل ٠‏ ذلك وان كان عقد العمل الذى أبرمه الطرفان ياطلا سواء 
بحكم القانون الذى يحرم ابرامه ( بموجب القانون الخاص بالحد 
الادنى لسن العمل مثلا ) أو لان العقد الذى أبرمه القاصى لم يجزه 
صاحب السلطة الابوية ٠‏ انه يخلق رابطة واقعية تنتج آثارا 
قانونية ٠‏ فبالرغم من ان النظرية العامة للالتزامات تقضى بان 
البطلان آثرا رجعيا يرقى الى زمن ابرام العقد المدعى به » لا يمكن 
صرف النظر عن الوضع الذى قام خلال مدة ( علاقة العمل ) » 
ويجب ان يحصل العامل الذى نفن التزاماته المشترطة على أجسره 
وان بدا ان القواعد العامة لقانون الالتزامات لا تسمح بمنحه 
ذلك لمكن ” 

و بالشية للفانون السويكةر 26 يد كر الكافك , لناذا 2 اين ” 
ا رن 1 الل الما فى ]كد 
ل إن انق ات ال لت شتلت الكات عل الاعتراتك 
بفكرة ( علاقة العمل ) حملت كذلك المشرع على تعديل القواعد 
التى تحكم آثار العقد بالنسبة لعقد العمل والقواعد العامة لقانون 
الالكزافات؟ 

(أ) يترتب فى الواقع على نص الادة 7١‏ من قانون الالتزامات 
أن ليس ضروريا لكى يعتبى عقد العمل مبرما ان يكون هناك اعلان 
متبادل لارادة الاطراف المتعاقدة ( المادة ١‏ من قانون الالتزامات ) 
كما هو الحال بالنسبة لغيره من العقود « يفترض انعقاد عقد العمل 


لات 


طالما قبل تنفين العمل لزمن معين ٠‏ وتقضى الظروف بالا ينبغى 
تجييسن هذا العمل الا مقايل الجن ©» > (دخل هذا البصن فى الفانوق 
قله ف رماي الادى عر ضاد مرائظ: ماي ادل محم 
مانن ملسف الم الى جلت عن زر امك ادس لم سه مال 7 


(ب) تنص المادة 54/4" على انه اذا أمتد عقد العمل غير المحدد 
لاكش من سنة » تمددت مدد الانذار - لم يقصد المشرع بهذا النصس 
مدة العقد المعنى الذى تلا عقودا سايقة . وانما المدة الكلية التى 
كان المستخدم خلالها بيخدمة صاحب العمل بصورة مستمرة » 


الواقع » ان كان النص الفر نسى يتحدث هنا عن مدة ( عقد 
العمل ) » فان النص الالمانى لم يستعمل الاصطلاح المقابل 
"عو ادووز»» وانما استعمل الاصطاكح *“«نمالمطه عمعنط“ 
( علاقة العمل ) ٠‏ 

وبتعبير آخى ان المستخدم الذى استخدم لكر امن "ملنة الى 
نفس صاحب العمل يخضع الى نص المادة 5" من قانون الالتزامات 
حتى وان تم فسخ العمد الذول خائل هده الفضرة وا ستش هن عنككه 
بعقد جديد * 

(ج) وكذلك تنص القوانين الكانتونية بشأن العطل » على 
العموم » على زيادة مدة العطل تبعا لسنى الخدمة المؤّداة لدى نفس 
صاحب العمل » يعتى باعتبار مدة علاقة العمل ٠‏ لا باعتبار مدة 
فشن - 


(د) وبالاتجاه نفسه هناك محل لتطبيق المادة 10 من قانون 
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الالتزامات المتعلقة بحق العامل بالاجر فى حالة المدرض *-٠‏ حق 
يقدر تبعا لمدة الخدمة ٠‏ : 
لنعقد هذا الفصل بملاحظة انه : رغم الاتجاه الاشتراكى 
القائم بأساس فكرة علاقة العمل والذى يميل الى تنظيم العمل على 
حساب الحرية التعاقدية » ستستسر هذه الحرية فى لعب الدور 
الاول فى البلدان ذات الاقتصاد الس فى ابرام العقد وفى تقرير 
شروطه وتنفيذها + وعكس ذلك تطفى الارادة الجماعية وارادة 
الدولة فى الدول ذات الاقتصاد الموجه على الارادة الفردية ٠‏ 


سعبر ام عم 


أ لفصصبل الثانى 
العناصى الاساسية لعقد العمل باعتبارها 
معايير قانونية 


يحثنا قبل قليل فكرة .عقد الغمل »“وَبيْتا لفرض الاستنتاج انها 
ف تلن ل لاض ا اسن أعال لالش 
مميزة » تجعل منه عقدا ذا طبيعة خاصة (5تعمعع ندة) ٠‏ ولكنه بما 
ان قوة العمل يمكن ان تكون محلا لاتفاقات متعددة » يكون أمس 
تحديد عقد العمل بمعناه القانونى الدقيق صعبا بشكل خاص * 
لذا يتعين علينا » فى الفصل الحاضر ٠‏ اقامة بعض المعاير القانونية 
التى تسمح بتفريقه عن العقود الاخرى » لا سيما عن العقود التى 
محلها التزام العمل كذلك + 

سوف نعين العناصر الخاصة بعقد العمل ٠‏ ان تلك العناصسر 
ستفيدنا فى أغلب الاحيان كمعايير للتفريق ٠‏ وسوف نتحرى 
ونبحث العناصس التى تعتير عسل العموم العناصر الجوهرية أو 
المنشئة للعقد ٠‏ 

حقا » ليست جميع هذه العناصر خاصة يعقد العمل وحده, 
وانما تؤلف كذلك عناصر مميزة لغيره من العقود » مثل عقد 
المقاولة والوكالة والشركة البسيطة والاجارة ٠‏ لكنه يجب » مع 
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ذلك ٠»‏ للقول بوجود عقد العمل ان يستجيب كل منها لبعض الشر ولك 
التى سنذكرها فيما يلى : 

يجب ان يقصد به العناصي » أو « الصفات الجوهرية ». 
العناصر الخاصة التى تشترط على العموم فى هذا العقد بصرف 
النظى عن وجود بعض البنود القانونية التى بمقدورها ان تغير 
فيه نقطة أو أخرى دون ان تمس ء مع ذلك » طبيعته القانونية ٠‏ 
تلك هى العناصر التى استخلصها بعض الفقهاء الفرنسيين من 
مختلف التعاريف0<0 التى وضعوها لعقد العمل ٠‏ أو القضاء حينما 
كان يتعين عليه تميين هذا العقد عن العقود المماثلة » بتأكيده 
تبعا لمقتضى الحال على واحد أو أكش من العناصر التالية : منفعة 
العمل » ومدة العمل » والاجر » ورابطة التبعية بين العامل وصاحب 
| - 

تلك العناصر ء باستثناء رابطة التبعية » مجموعة فى الفقرة ١‏ 
من الادة ١١4‏ من قانون الالترامات السويدراى الى تنص عل 
أن عقد العمل هو « اتفاق يعد بموجبه شخص ( المستخدم ) بتقديم 
عمله لآخر ( صاحب العمل ) لوقت محدد أو غير محدد مقابل أجر » * 


ان هذه العناصر » التى يجب ان يضاف اليها رياط التبعية » 


فل الشخليها القفاء الس يك اي عندما كان يقتصضى الامر انف ين 
وجود عقد العمل واقامة المعاير القانونية منها لتفريقه عن بقية 


)1 انظر صحيفة 5 والصفحات التالية ٠‏ 


50-8 


٠ العقوددره‎ 


توجد هذه العناصر نفسها فى تعريف عقد العمل بموجب 
اللادة 57 من القانون المدنى العراقى وفى يعض التعاريف التى 
وضعتها محاكم القانون العام فى انكلترا + 


امعان كك بجا نوبت ل التي م 
رجه التحديب > انها لا تنيد فى الخالب الا باعتبارها قرائن ع 
سدس ا بجوتسي لسن لي د 
غالبا عناصر جوهرية لغيره من عقود القانون العام ٠‏ اننا ضروم 
استخدام جميع الوسائل التى تساعد على التمييز الاكش دقة فى 
مجرى يحثنا مع التأكيد على أهم المعايسر خاصة اذا كان هذا المعيار 
أحد العناصر المميزة لعقد العمل ٠‏ ان لتلك العناصر فى الورقع 
ا ا ا” 


عليه سنفرع هذا الفصل الى أربعة فروع لشرح كل من تلك 
العناصر بالتفصيل فى فرع خاص ٠‏ 


)2ع( انظر .2 ,2948 .0 .قعة) 2937 #ةطصعء06 29 حتة 115 حتك غوميج :1 
2024 .10( .قطعة) 6626976 06 ععاكتاز ع0 عتامء 15 عق مأعتعة 165 , (2.3 
أعمتة '1 أ (207 2948 ,273 .2 ,2953 1 14 © 249 ,م ,1942 ,378 .م 
,2939 .10 .صتعة) 6626576 06 5عمتصدوآ] ,صم 065 عاختصد حتدمه 19 ع 
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الفرع ١‏ 
منفعة العمل 


ماذا يجب ان يقصد باصطلاح « العمل » بالمعنى القانونى ؟ 
إن للجواب أهميته ٠‏ اذ يتوقف على تعريف هذا الاصطلاح تكييف 
الحقد محل ارس + وبالثالى: تطبيق» قواعد قا نوئية ا تعطلت اتيسا 
للتكييف المقرر : عقد عمل أو اجارة أو عقد مقاولة أو شركة 
بسيطة ٠٠.٠‏ الخ * 


لقد قلنا ان العمل قد اعتبس. فى المفهوم القديم شيئا قابلا 
للتأجير » وذلك أدى الى تكييف عقد العمل ب< اجارة الخدمات » ٠‏ 
أما فى الوقت الحاضر فلا يوّكد على هذا الرأى الذى كان كذلك رأى 
المدرسة الحرة الانكليزية ٠‏ 

تبعا لجورج فرايدمان(» » ان بعض الاقتصاديين لا يقيممون 
العمل الا بقدر ما يزيد مباشرة أو غس مباشرة بكمية الاموال » 
هذا يعنى انهم يتحرون عن خاصية العمل بمنفعته » ولكن هذا 
المفهوم » كما يقول , قد نبذه أغلب الاقتصاديين *« وذلك انه وان 
كانت اسه لد ريك ل انكل الا ساني الاراك سلوك الليوانات 
العويرء ٠ن‏ لابشا عمط عااه الكل © يعلق "يقلا منفة داحلق 
المجموعات التى تندمج فيها ٠+‏ ويضيف ان المفكرين فتشوا منن 
زمن طلويل عن تعريف العمل فى العلاقة الداينميكية بين الانسان 


)00 انظ عتعهامء50 ع0 غأتم1 ,عللتكداظا عوسعاط غء سسمسلعت1 ممعم 
.6 ,2 .701 ,22-22 .م ,لقه3 تتل 


ةيةه 


والطبيعة » غير ان أحدا لم يحلل بحيوية أكشي من كارل ماركس 
علاقة الانسان بالطبيعة فى فاعلية العمل - ان العمل يجوهره 2 
عبس التكنيك » هو تغيير الانسان للطبيعة التى تعمل بدورها رد 
قعلها على الانسان فتغيره ٠‏ كتب ماركس فى رأس الال : « ان العمل 
هو فى المحل الاول فعليس بين الانسان والطبيعة يلعب فيه الانسان 
بذاته قبل الطبيعة دور القوة الطبيعية . فالقوة التى وهبت لبدنه . 
لذراعيه وساقيه » لرأسه ويديه تحركه ليعمل على تغيير المواد 
باعطائها شكلا مفيدا لحياته » فى الوقت نفسه الذى يعمل فيه 
بتلك الحركة على الطبيعة الخارجية فيعدلها » يعدل طبيعته الخاصة 
ويطور القابليات السابتة فيه» * 


وأخيرا يقترح فرايدمان تعريف العمل ب« مجموعة الافمال 
ال انلها ليان عل اللادة ريه شك 2 0 
الات لاعراحة عملة ” أفثال تفعل بدورها فعلها المعاكس على 
الانسان فتغيره » » 


يخلص من هذا ء ان لم يعد بالامكان اعتبار قوة العمل بضاعة 
بسيطة بنظر بعض الاقتصاديين » بل بالعكس تتمين قوة العمل 
عنها بأهاافها وبمنفعتها وبقيمة المنتوجات التى تخلقها ٠‏ هكذا 
ماركس١<»)‏ مثلا يلفت الانظار الى وجوب التفريق بين قوة العمل 
«وقيمة تلك القوة 2. أى البضاعة » فيقول « أريد ان الفت الانتباه 
ا لد ا 0ن فك الل 2 الكش ل 6 
ألصيا نتها أو لانتاجها » ولكن استعمال قوة العمل لا تتحدد الا بالطاقة 
العااكة روالاضية للع لاون به رقا اقيم المي ان اا مت 


)0 انظر .20060 ,92 2٠١‏ ,5عل3ا50 كه80160 المكتيف غء متمقلدة انه و1 


2 


و 


لقوة العمل تختلف تماما عن المزاولة اليومية أو الاسبوعية لهذه 
القوة - الام يشيه تماما الطعام الذى يحتاجه الحصان والوقت 
الذى يستطيع فيه حمل فارسه + شيئان متميزان تمامأ ٠‏ ان كمية 
العمل التى تحدد قيمة قوة عمل العامل ليست بأى حال حدا لكمية 
العمل التى تستطيع انجازها قوة عمله » ٠‏ 


ويوّكت ديران وجوسود» ء ان مقهوما أخيرا ( للعمل ) ظهر. فى 
وقت حديث ٠‏ وهو يتصف بمشاغل سياسية واجتماعية » نما هذا 
المفهوم الاجتماعى خاصة فى ايطاليا والمانيا » وبموجبه يعتيبسر 
العمل كظاهرة اجتماعية - اجتماعى بانجازه طالما يتطلب تعاون 
رآأس المال والكوادر والمستخدمين. والعمال ‏ وطالا يقوم على مبدآ 
سك السر د 11د وق اجتباعن خاصة باستو انه #اشياح 
حاجات المجموعة القومية - ان العمل وظيفة اجتماعية ( تصريح 
الميثاق الايطالى للعمل ) ٠‏ فلم يعد العمل يعتبر مجرد بضاعة » حتى 
ف كلض ميك اننا جد ضهن ارمستتجاق الحا را 
بدت تعكس فكرة مادية ٠‏ ً 

ومهما يكن » يجب أن يفهم العمل »ء منظورا من الزاوية 
القانونية » بانه كل نشاط جسمانى أو عقلى ٠‏ فقد يتعلق بخدمة 
آو عمل تجارى آو صناعى أو زراعى ٠‏ ليس العمل يدويا دائما , 
ققد يكرن عقلا اداريا أو عمل إخدراف © عملا فنيا (و علميا أو 
العا 5 


لي ل ل ل سم ل ل ري ست 
)00 انظن ,55 غ6 3 .2 ,2 .1 ملتهعكوع تحتل غزم02 عل 122146 ,1553110تول أ 0 مفتتالا 


68 انظ عتتماهع تصتط00) ,عطهط 0186 غأسعسعلوعة هذه ,عدقتتا5 00) 362 .11211 
,قهم هعاط 0 1ه66 ع000) ع1 مماءة لتهكدع ع0 غخدعاده0 تتل 
000 1ل عتتمتدعدتعدمن) ,عاع11 .8 غه ععلنعصطء5 2ل أكء 4 .26 .11 
.5 ,529 .2 ,34 .210 كممغهع011 065 160621 


5-056 


يتكون العمل كقاعدة عامة من نقشاطكة ايجابى 2 ولكنه يجوز 
وجود عمل أو خدمة ليس للنشاط فيه أهمية كبيرة كحراسة الاشياء 
والاشراف عليها أو رقابة الحوادث أو الوقوف لعرض الموديلات0 ٠‏ 


تقابل هذه الاوجه المختلنة للعمل أحيانا بعس القراعد الخاصة, 
كا لقواعد التى تنظم العقود الذراعة أو عشسلت الممثل التجارى 
وعقود البحارة والصحفيين وبوابى العمارات) 3 

وبكلمة يمكن اداء جميع فعاليات الكائن اللدذرى تاي عضن 
دون ان يشترط ان يكون لها أو للخدمات التى تقدمها أية مننئعة 
أقتصادية أو متفعة مادية بالدسئة الصالحت العثل , مثال ذلك 
( دروس فى الغناء أو الرقص » خدمات اجتماعية أو دينية ) . 

يخلص مما تقدم ان ليس محل التزام العامل شيئا ماديا » وانما 
قوة العمل التى لا يملك صاحب العمل حقا مباشرا عليها . بل 
يقنتصر حقه على تعويض الضرر الذى يتعرض اليه فى حالة عدم 
قيام العامل بتنفيذ العقد» » 


يرتئى الكاتبان رفيرو وسافاتيه؛) ان شخص العامل يكون فى 


)00 انظ * ماع التطعة لتتتات عتتمامء سصدمك1 ,تمع نط مع صمطءة - نزوو 
٠ 1136,‏ ,2 .210 ,لله 2 ,ختاعممعدمتتمعتاط0 قه2 ,17 .130 ,اعت ماعدعع نزم 


6 انظر رت طاتاكق دأ اقطاء5ة كل اه 4 .20 ,636 .م ,#مللوط عنلوممءبرعممر 
دعل 160621 ع000) 16 جماءة اتهكهع عل ممصم نل عنتمخمع تصصة©) 
.مه عتطاعا .20 ,27 .م ,قدمقوع تاط© 

ره انظ .00 1321353 


5( انظ .م ,25960 21231 تحتل غزهة ,نتعتطه همك عه مرووزجر 


ا 


الوقت نقيية محلا وسنا لعقد العمل * فقد كتنبا « ان عتب العئل 
لا يرد ببساطة على بضاعة أو على شىء » وانما يتضمن اشغال لشخص 
العامل » - أو كما يقول ربير « ان شخص العامل فى الحقيقة هو 
محل العقد فى الوقت الذى يكون فيه سببا له »00 + وهذا هو أحد 
الاسباب الرئيسة لاخضاع عقد العمل الى نظام من القانون العام 
يحمى الشخص ويختلف عن نظام العقود ذات الدذمم المالية » *» 

لقد لاحظنا سايقا » ان تشبيه منفعة العمل بشىء ( شخص 


العامل ) قد يؤدى الى تشبيه عقد العمل بعقد البييع أو باجارة 
الاو ا 


أما بشأن تعليل خضوع العقد الى قانون من النظام العام 2 
للعقد » وائما سببه هو واقع ان المصدر المولد لقوة الغمل » محل 
العقد » كائن فى شخص الانسان وان كل ما يمس شروط وكمية 
العمل - يوش فى صحة وحياة المتعاقد الذدى يجهز العمل وحده 3 
بل ان له انعكاسا على حياة الملايين من الناس الذين يجدون فيبه 
الوسيلة الوحيدة لعيشهم + فضلا عن ان عقد العمل ٠‏ بتعبير الكاتبين 
نفسهما « عقب اذعان .» يقرر صاحب العمل مَروطة ولا ييليتك 
العامل القدرة » فى الواقع » على نقاشها 26 

)000( قيل ما يلى فى .85 2هلير80 تعاتعمنا عل (2009 .210) اذيك غامخل عل غاجة1' 
« ان عقدِ العمل بخلق للعامل التزامات تقرر أسبلوب 
حياته » ويعطيه حقا بتعويض ينبغى ان يضمن معاشه ٠‏ ان الرباط 
الالزامى الذى يتولد بين رب العمل والعامل لا يترجم بمنفعة منعزلة » 
وانما بتوجيه الحياة ٠‏ لذا لا يجوز اخضاع العقد الى التنافس الاقتصادى 
الحر +* ان شخص العامل فى الحقيقة هو محل العقد فى الوقت الذى 

يكون فيه سسبيا له » ٠‏ 


51- 


هكذا يتضح ان فكرة العمل واسعة جدا وان اجماع الاقتصاديين 
وعلماء الاجتماع والفقهاء بعيد المنال فى هذا المجال ٠‏ هذا ولما 
كانت منقعة العمل يجوز اشتراطها فى اتفاقات متعددة » فكيتف 
يجوز اذن اعتبارها عنصرا محددا للعقد النذى يؤّلف تحديدة 
موضوعا لبحثنا ؟ 

يشترط لوجود عقد العمل ان تتصف منفعة العمل بالعناصر 
التالية': 

(أ) صفة شخصية : يجب عل العامل ان يجهن قوة عمله الخاصة 
وينفذ التزامه بنفسه قبل صاحب العمل ٠‏ 

١‏ فان لم يقدم الملتزم. بمنفعة العمل » فى القانون الفى نسى, 
عمله الشخصى » وقدم عمل شخص آخر » كانت للعقد طبيعة أخرى ٠‏ 
نكون أمام « التزام العمل » وهو عقد يتعهد بمقتضاه متعهد فرعى 
أو ملتزم يتوسط بين المقاول الرئيس والاجراء بان يقدم للاول 
عمل العمال الآخرين مقابل مبلغ قطعى » ٠‏ 

أما الاتفاقات المبرمة بين الاجراء لتنفين أشغال مقابل تعويض 
ان 20 ب كد لل آل ع التراء لفل * إن الشتهاد 
لاب من المادة "١‏ من الكتاب الاؤل من قانون العمل اهتمت ببحثها ٠‏ 
انها اتفاقات خاصة تدعى باتناقات الفريق , تحليلها القانوتى غير 
مؤكد لانعدام النص الذى يحدد صفاتها - ولكن القانون يغضعها 
بموجب المادة "١‏ من الكتاب الاول » شأن عقود العمل الفردية » الى 
نصوص عقؤد: العمل المشتركة(0 » 


)0 انظر .296 .م ,2958 ,لنهكه حل غزمعط .0سصقلاه .8 نه صتحظ .4 


كا ولت 


9 


اما فى القانون السويسرى » فخلافا لنص المادة 14 من 
قانون الالتزامات التى تنص على ان «المدين غير ملزم يتنفينذ التزامه 
شخصيا الا اذا كان للدائن مصلحة بتنفيذه من قبل المدين نفسه » 
تنص اللمادة 0 على « ان للالتزام المضمون من قبل العامل ٠‏ على 
العموم » صفة شخصية ٠‏ فلا يجوز تنفيذه بوساطة الآخرين ما لم 
يستخلص العكس من الاتفاق أو من ظنوف العمل « ٠‏ وهذه هى 
حالة صاحب العمل الذى يعلق على تنفيذ العمل نفسه أهمية أكبس. 
من الاهمية التى يعلقها على مؤهلات العامل » 

الواقع : غالبا ما يتم التعهد بعد اعتبار الشخصية ٠‏ وهذا ما 
يعبى عنه روسل ؛ « اذا ما اختير المدين ع لادارة فندق والمعلم 14 
لتر بية آطفال » حقت المطالبة بخدمات المدير + والممعلم 2 
ولا تحق المطالبة بخدمات من يقوم مقامهما مطلقا » ٠‏ ويضيف هذا 
الكاتب بان « لا جدال فى القول انه اذا لم تكن لشخصية المستأج. 
ا ل سن شال ١‏ صطين تاعرة 
المادة لاا" : وفيما عدا هذه الاستثناءآت يقضع العامل أو المستخدم 
الذى يرفض تنفينذ العقد بشخصه تحت طائلة العقاب المقرر فى 
المادة /91 والمواد التالية ( المسؤولية فى حالة عدم التنفيذ ) حتى 
وان قدم خدمات غيره بدلا عن خدماته»:0 ٠‏ ذلك لان مسؤٌولية المدين 
تترتب فى النهاية فى ذمته عن جميع التزاماته» ٠‏ 


)00 انظر ,626 .210 فممتقكدةعتاط0 مع 160621 غذه1012 تتل اعنتصسمللا ,اعوومكل 
02011 دع [اتدتكةتت ع0 غخدخدم عن[ .اتقطعت1 أدقتتة جزه7؟ .3920 ,410 [٠‏ 
.20753 ,224 .م بعتكممةء6 06 ووقط1 .هء55تناة 


م انظر رقصمقهعناط0 دع 21جع160 2006 حتل علمتفمعع عتاجوط .تطتاط جرهك1 
,40 .2 ,عتتجتام؟؟ تتعتصمعمم 


اك 


خلاصة القول ان ما هو على العموم قاعدة بالنسبة للعقود يكون 
استثناء بالتنسبة. لعقن العمل * 


١‏ وفى العراق : نصت الفقرة ١‏ من المادة 9-94 من القانون 
المدنى على الصفة الشخصية للعمل بالزامها العامل « يان يوّدى العمل 
بنفسه ويبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص العتاد » ٠‏ 

6غ وكذلك فى القانون الاتكليزى لا يجون تنفيذ العمل 
بوساطة الآخرين فى الحالة التى يفترض فيها ان اختيار العاميل 
قد تم بعد تقديل. مواهبه ومؤّهلاته الشخصية ٠‏ ان العنمس 
الشخصى لمنفعة العمل » فى مثل هذه الظروف » صفة جوهرية 
للعقد » فلا يمكن اجبار صاحب العمل على قبول التنفيذ بوساطلة 
لاحن دن * 

(ب) صفة ارادية : اى وجوب الاتفاق بحرية على التزام العمل 
الرا حت تتفيل 8 * 

يترتب على هذا الشرط منطقيا ان حقوق والتزامات الفرد 
الذى تفرض عليه السلطة العامة التزاما بالقيام ببعض الاعمال 
لا تنجم عقليا عن عقد العمل(" ٠‏ غسس اننا رأينا ان بعض العمال 
ينتفع بفكرة علاقة العمل وهم الذين ينفذون اعمالا مفروضة فى 
عض انح ع الكاف نه للضم يصايت: الن ست ررق سن 


)00 انظ .115 أدعمن0 لصهدلاروط ل0عتمكوودة .17 أقتتتتطاه1 صذ .خ11.1 مستامت 
بممكلة11] .1 .[ عتهم فلك ,669 .م غ2 8.660 .12 2 (2902) .10 
.7 ,338 .2 ,أعةطدهن) 4ه 35[ عط 1ه وو [متعصتيط 


6 انظر .8 .م .كك .جه ,لسقلله6 غهء صستحظ 


يه 


الفجررجن اللي الحيدن الصيال 5 


كال تلك ف ف شم كن نارون (١‏ رين النا فى 
152١‏ شأن 2ه العمل عل أن المحجورين الدين ينندذون عملا 
عقابيا مضمونون * ان القانون لا يتطلبم بحرفه ان يكون ضحية 
الحادث مرتبطا مع رب العمل بعقد عمل ٠»‏ ويبدو انه يكتفى يحالة 
واقعية : ان العمل قد انجن لحساب آخض. وتحت ادارته فمن الطبيعى 
ألا يكون غياب عقد العمل سبيا لحرمان المحجوزين من الحماية ٠‏ 
ورغم انالمسخرين والمكلفين بتأدية بعض الاعمال الخاصة لا ير تبطون 
مع السلطة العامة بعقود خاصة » يحيق لهم الاحتجاج بالحماية 
الاجتماعية طبقا لاحكام قانون ١١‏ تموز ١9178‏ - 


ويفتيس. أحفاد المزاررع الاين ساهموا فى الاستثمار الرذا في 
لحفيدهم » بشروط معينة » منتفعين » بأثر رجعى ٠»‏ من عقد عمل 
يتضمن نصا غير اعتيادى ٠‏ هو تأجيل دفع الاجي الى ما بعد وفاة 
المستثمر ( المواد 11 2 ا من المرسوم بقانون الصادر فى 9" 
تموز ١9175‏ ) * 

وأخيرا . ان قانون ١١‏ تشرين الاول ومرسوم ! شباط 06 
يلزم العاطلين بتنفيذ العمل الذى يعرض عليهم » ان شاءوا الافادة 
من مخصصات البطالة * يبدو فى هذه الاحوال » ان التزام العمل 
ينفذ قسيرا و بالتالى ينبغى ألا يفيد العامل اذا ما أصيب بحادث من 
التصر ص القدعية تعلق بسماءة الداير الى تيملا بحقد العمل ' 
غير ان محكمة النقض الفرنسية اعترفت بقرار أصدرته فى © 
تشر ين الثانى 151 (52 .2 .2947 .1هم ,نة0) بوجود عقد العمل 4 


0 


ببيانها أن العامل قد أظهر موافقته على تنفيد العمل المفروض 
خا الذي د الخو لل الككه رلك الوط إن لكل 
الموافقة لاا تصدر ولا ريف عن العامئل ”2 فى المخبالات المماثلة.» 
باستقلال تام:0 » 

(ب) وتقضى الطبيعة الاتفاقية لعقد العمل فى القانون 
السويسرى كذلك . أن ينفنذ العمل يشرط ألا يكون منفذه مضطرا 
على التنفيذ بموجب التزامات يفرضها القانون العام » بل لانه قد 
وافق على التنفين * فالمحجوز حينما يشتغل ويتسلم العوض لا يعتبر 
عاملا أجيرا للموقف الذى احتجن فيه ٠‏ والجندى الذى يودى خدمة 
عسكرية لا يلتزم بادائها بموجب عقد العمل « وهكذا بالتسبة 
لاعمال الاعضاء فى المكاتب الانتخابية أو السخرة المحلية ,وو تش) 
ا ا 
0 كا . 

(ج) أداء العزام العمل خارج نطاق الوظيفة العامة ٠‏ 

طم اخر كك كلتف اناف يح دوقرة لكى شت لمكو 
لحان ١‏ اللتائري ييه ٠‏ مقف النساق د 

)١(‏ ففى فرنساء يختلف المركن القانونى للموظفين » من حيث 
11ر | . الختلافا يا عن 6 5 التتال الدين كدر ون اعمال فشكن 


)00 انظر ركعصصع 182 ,عوقط1 ,6 تل ععتداد5 ع0 غخدعطده0 ع1 ,ختوطتتخرل لتتوط 
...م0 بلطفللة© غه ستاظ ,2942 ,.55 غ6 ج4 .ط أ .55 أ 26 .2 
.8 .م ,22-4 .وملا 


0 انظر ذه .569 .2 ,43 ,ع4 ,ك4 .2]05 .كك .ره بعلعاط اه ععلعصطعه 
.2138 .م يأك .ره طعوموطمعصمطء5-ء05 تمعسعلدعة6 


-81- 


« 


المشاريع الصناعية أو التجارية + انهم يخضعون الى قوانين ومراسيم 
وقرارات خاصة أو الى تعليمات السلطات المختصة ولا يخضعون الى 
قانون العمل حتى وان كاتنت وظاتفهم شبيهة بوظائف متاك 
المدنيين ٠‏ ولكنه أخذن يحدث » بين آونة وأخرى + تقارب بين مركن 


الا رك الرطفن ” 


ا له الم ا نكن 
ذكرة : الرطلئفة القاية © ٠‏ ولشكت فكرة عفد العمل ) فى االشكئن 
تحدد حالة الموظفين ٠‏ 

ان المادة الاولى من قانوت ١94‏ تششرين الاول ١555‏ حول نظام 
الموظفين اعترفت بأخذها بالتعريف التقليدى لقضاء مجلس الدولة 
بصفة الموظف بالنسبة للوكلاء المعهود اليهم « وظيفة دائمة ولها 
كي لذت ددر كر ناي اديت 
أو مؤّسساتها العامة أو احدى مصالها الخارجية » ٠‏ 

وقانون ١/8‏ نيسان ١517‏ يضع » من جاتبة » نظاما خاصا 
لوكلاء الولايات أو موّسسات الولايات أو المؤسسات المشتركة بين 
نات د (سكات الر الك اناس ارقت 6 

فالثيات . الصفة الجوهرية الاولى للموظف 2 بموجب هذه 
2 ل شاه ال 0 الشهل الششدى 
الادارة بصفة مؤقتة ( العملاء والوكلاء المكلفين بالقيام بوظائف 
ركه كه الخ ) ٠‏ ويحرم كذلك من صفة الموظف » مستخدمى 
ان كانه الكل لمان كته 


قد يشكل الامر حين يراد تقرير ما اذا كان شخص ما يعتبس 


ع ثارت 


كته آداريا (9 اك 2د كلك > ان : لا يكان كن الصا ري إن 
يرتبط الموظف يشخص من القانون العام » يجب التحرى قبل كل 
ثىء عما اذا كان العضو الذى ينتسب اليه المعنى شخصا من القانون 
القام ٠‏ أن فهك رين الكا ريع ااقادن ٠‏ فى الال [اصصرة مدي 
العامة 


اما الاشخاص المرتبطون بالادارة يعقد من القانون الخاص 2 
فهم أولئك الذين يمارسون نشاطهم لحساب الادارة العامة فى 
ظروف شبيهة بظروف الاجراء فى المشاريع الخاصة دون ان يكونوا 
موظفين ٠‏ انهم يخضعون من حيث المبدأ الى القواعد التى تحسكم 
عقد العمل (جو ,17 ,6هود .702 46و اتتحه وو 05) مثال ذلك حالة فنان 
يغنى قصائد شعرية على مسرح تمثيل عائد لبلدية » استخدمه لذلك 
مدير المسرح 0 


غير ان التعصب الجامد فى الفصل الكلاسيكى بين الموظفين 
والاجراء أخذ .يميل الى الليونة ٠‏ ان الموظفين الف نسيين ينيدون 
من حق التنظيم النقابى و شق الاحذراك والشدكان الاجتماعى 
١‏ فح لكا الوق 11905 ه لاعف الفاسياك كانلاك ارييس 
كبيرة فى سبيل هذ! التقارب ٠‏ صحيح أن عمال ومستخدمى المشاريع 
المؤممة لا يعتمدون على الدولة مباشرة . وانما يعتمدون على 
المؤسسات العامة المستقلة , غير انه لا يمكن انكار أن هوّلاء العمآل 
والمستخدمين يضمنون سير الاعمال فى مصالح عامة وان كان نظامها 


عالت 


القانونى يصدر عن القانون الخاص20 ٠‏ 


0( وفى سويسسيرا : قضت المحكمة الاتحادية بأن : « المستخدمين 
والموظفين العموميين لا يخغضعون الا للقانون العام الاتحادى أو 
الكانتونى (575 1 207116744 706115" 


ولكن مارتان<”) يعارض بحق هذا التقييد ويرى أن تنظيم 
الروابط القائمة بين الدولة والموظفين لا يقتصر عسل قواعد 
القانون العام + وان للموظفين حق اقامة الدعوى ضد الدولة لدفع 
رواتبهم بالاستناد الى احكام القانون الخافل + 


ويقول شفاين كروير” + من جانبه « لا يجوز اقامة الدعوى 
خل الاداء ة العامة لهام القادى 1لد لي هر بارت الس اي ليان رطفت 
والحكومة ويجب اتباع الطريق الادارى ء الا أن بعض النصوص 
الخاصة ٠‏ التى كانت فى السابق أكشش منها فى الحاضىر » تسمح 
2 ازلار ان !سمل د 2 الوط أعاء الماك المدكلة - 1ن 
لاسباب عملية » لكى تصدر القرارات عن حاكم غير منحاز ٠‏ ولكن 
هذا لا يمنع من ان تحتفظ القضية بصفة كونها من قضايا القانون 


)00 انظر 200-203 .2 .6 ,4صقللة© اه ستاحوظ وارد حول مرصسوع 
التقارب بين وضع الاجراء والموظفين ديرون . مولد قانون العمل 
2١ 9‏ ,2952 .506 2 ورفيرو وسافاتيه . قانون العمل 2» ١95٠‏ 2 

ص 0 


0 انظ ركذكك 1م02 ع0 مته دهم 65 .كدمغهعناط0 065 ع000 عن[ ,رمتاعهة11 
224 .2 ,72922 


)5 انظ ممع لته1229 ع3 غخدعاصمء حل متهأ سعستحرهن© ‏ ,661 مصاع إخطءع5ة 
.213-114 .2 ,2952 ,قطه60هعناط0 5ع06 56621 0036 16 


5-0 


العام ٠‏ ويوكد هذا الكاتب كذلك على أن المراسيم وأنظمة الخدمة 
وبعض التعليمات التى تطبق على الموظفين وتقوم على أساس من 
القانون العام تحيل الى بعض قواعد قانون الالتزامات ( مثالها 
احالة المادة 5لا" الى المادة 751 ) أو الى النصوص الخاصة بمدد 
الفسخ , الا ان هذه الاحالة غير كافية للاعتراف بوجود عقد عمل 
قائم على أساس من القانون الخاص » اذ قد يتعلق الام رغم ذلك 
بخدمة يحكمها القانون العام + ذلك يعود الى واقع ان المشرع قد 
يعلن وهو مقود باسباب معقولة تطبيق قانون الالتزامات من باب 
القياس بدلا من قيامه بتشريع نصوص خاصة ٠‏ وبالعكس تبعا 
للكاتب نفسه , نجد أنفسنا أحيانا أمام روابط عمل تقوم على عقد 
مطابق لقانون الالتزامات ولكنها تنص صراحة على تطبيق بعض 
نصوص القانون العام ( كبعض النصوص الانضباطية ) ٠‏ 

وأخيرا يلاحظ أوتولون:» أن للدولة والولاية صلاحية وضع 
قواعد لانظمة موظفيها ومستخدميها بالخروج على قانون الالتزامات» 
مثالها » تثبيت شروط مغايرة للفسخ أو لدفع الاجور ٠‏ ولكنبه 
ما دام القانون العام لم ينص على شىء » يمكن تطبيق نصوص قانون 
الالتزامات قياسا » مثال ذلك م نظام عمل عمال الادارة » المشرع 
من قبل المجلس العام لزوريخ فى ١9‏ مايس ١5-8‏ و« نظام 
خدمة الموظفين والمستخدمين فى المستشفيات و أماكن الحجز الكا نتونية 
فى زوريح الصادر فى ا الال 1ك[ 0< 


ويضيف « وحينما لا تكون شروط الخدمة منظمة بالقانون العام» 
تكون للدولة .والولاية الصفة القانونية لصاحب العمل بمعنى قانون 


)0( انظ 6 .2 مأك .02 رقصهط 016 


> سل 


الالترامات الذى يغضعان اليه حيتذاك دون تحفظ ٠‏ مثال ذلك 
النساء اللواتى يشتغلن بأجور يومية لتنظيف يناية ادارية » - 


وللختام يجدر ان نبين باختصار متى توجد وظيفة عامة ومتى 
يوجد عقد العمل * 


يمكن الاعتراف مع شفاين كرو ين( بوجود وظيفة عامة كلما 
كانت شروط عمل المستخدمين والموظفين محكومة بالقانون العام 
للاتحاد والكانتونات والولايات أو غيرها من موسسات القانون 
العام : وعندئن صدر حفقتوق والتزامات الاأشخاص العموميين 
العاناليع يناتسكاب منن حدق راق فرق و لاسي و الع زراك 
والمى اسيم وعن تعليمات السلطات المختصة أيضا ٠»‏ 


وبالعكس نكون أمام عقد العمل » كلما كان هناك تعههد 
ا - 


00 انظر .213-114 .2 .كك .زه ,#عوطتصع ساء عه 


9) انظر أيضا لدراسة مسكلة التفريق بين الوظيفة العامة وعقد العمل 
تتفصيل اكتن ا 
عتنقصده 50066 دمت اعمدمساعءم 011 12605كزه هآ - عتتوتمسطمط صفول 
دمتقعتاوجة '1 عداه فقطءعطءع1 .ذه ه 406 .م 2963 .50 2ط .مال "1 ع0 
.6 .[.6.1.آ) كأتلهككتمتسقة دعتاطنام 5ععتتاهة عتنته 2356م كلمعل تل 
5 .م دم همه كتمتتهل2 ”1 ع0 عتتمصدمنعد10 صمط اعصدهكعم عل .ع0ههم 26 
5ع 5مععة غه 5عتتوتاطتام قعصصمكعءم 065 كتصعوة ,عتمسط .2 ,(364 3 
0 .[.(6.1..آ روع2176م دعصدم5معم 


د 


تعويض العمل 


فيه ( أو غيره من وسائل التعويض ) الالتزام المقابل لصاحب 
العمل يدفعه الى العامل بدلا عن عمله ٠‏ 


ع( آن لاصطلاح « الاجر فى القانون الفْرنبسى » معنى عاما 


يضم مختلف مكافآت العمل » ويستخدم فيه أيضا غيره من التعابين 
عا لليات الاجتباعة كي بالتة امار 00000 
للفنا نين ف * 5 سعساسامممة'“ للمستخد مين ان للمهن الجر ةن » 


لقد طرأت على مفهوم الاجر تغيبرات هامة ٠‏ فبينما لم يكن 


أما الاصطلاح « الاجر الجماعى » فيعنى الاجر الذى يدفع اجمالا الى فريق 
من العمال « ويجوز اجراء التوزيع دين جميع عمال الفريق لتر 
مختلفة ٠‏ فتارة ,يقرر رب العمل بنفسه الحصة التى تعود لكل فرد من 
المبلغ الاجمالى المخصص للعمل الذى ينفذ بالاجماع ٠‏ وهذه الحمصة 
تشمل غالبا اجرا يقدر بحسب الزمن بالنسبة للاعضاء التابعين واجرا 
بحسب القطع بالنسبة للرؤساء وكبار عمال الفريق ٠‏ وتارة يتقرك 
صاحب العمل الى العمال مهمة توزيع المبلغ الاجمالى بينهم بالترافى 
تبعا للطربقة التى يروق لهم اختيارها » وعندئذ نكون أمام العمل 
التعاونى للانتاج الذى يجب عدم الخلط بينه وبين التعاون فى الانتاج 
بالمعنى الدقيق حيث لا يوجد رئيس للصناعة ولا أجير يل محض جمعية 
بسيطة » ٠‏ انظر : 
و2 رع1265 .35211 ع0 تدقف ع0 «متامه هآ ,تصتاتة11 .م 
.2م .1912 


كك ادف 


الاجر قديما سوى ثمن العمل ياعتباره يضاعة ٠‏ ينظى اليوم اليه » 
وان توقف دائما على مدة العمل ونوعية الخدمات » من زاوية أخرى» 
هى زاوية أهدافه حيث يهىء لدائنه الوسائل اللازمة لمواجهة 
اا رحاحات عاتلتهرى - 

ان الصفة المعاشية للاج.ى وحقيقة كونه أحد العناصر الجوهرية 
لعقد العمل حملت المشرع الفرسى على أن يجعل منه محلا لتنظيم 
هام يتعلق بتحديده وكيفية دفعه وحمايته - ولكنه . رغم هذا 2, 
يحدد الاطراف بحرية المقدار أو الانواع التى يمكن ان يتخذها 
بشرط مراعاة النصوص الآمرة للنظام العام والقانون الجماعى - 

حلت الاق كل (التمرم امن ميلع كن البقرد . لوالكنه نكن يالف 
من منافع عينية كالاطعام والاسكان والتدفتة والانارة والكساء 
دون ان توّش طبيعة الدفعة على تكييف العقد » ويستوى فى ذلك 
دفع بعض الاجر نقدا وبعضه عينا آو اعطاء العامل حصة فى 
الارباح أو أية منفعة أخرى ( سهم ٠‏ تموين » منحة » خصة فى 
أرباج الشركة » عمولة على الصفقات ٠‏ مرتبٍ تقاعدى ٠‏ أومعاش 2 
تثقيف » أو تعليم تكميل » ضمان اجتماعى » حلوان » تخفيض فى 
سس البضائع أو النقل أو امتيازات معينة ال ا 


بنسبة الوقت المكرس لانجاز العمل أم تبعا لنوعيته ؟ يتمتع الطرفان 


)00( انظ -200 .م .كه .مه ,120ل غه متتحرظ 


59 انظر - أمعط10 .خآ ندم غته6 واعتامة "1 عتتد[د5 حت 5عنذه5وع200 و16 نتجرة 
.076 .210 ,2948 ,22 ع10101نال عستقصوة هآ ,كو نا لتعتط 


1 


دا الشان بحرية تامة » وتنفذ جميع الشروط المتعلقة بمطلسرق 
تعويض العمل * 

ان المشرع الفرنسى فى عام 145 » مثله مثل مشرع 1847 
الذى نص على أمتياز لصالح بعض عمسال ومستخدمى المكاتب 
التجارية فى مادة الافلاس ( الفقرة 5 من المادة 7١١١‏ ) لم يفرق 
بين الاجراء تبعا لطريقة التعويض0(0) ٠‏ 


يجوز تثبيت الاجور بسبب مدة العمل ( الاجر يحسب الزمن ) 
أو بسببكمية العمل التى يتطلبها شغل معين (الاج. بحسب القطع) * 
والتوفيق بين هذين الشكلين يؤلف الاجى بالمقطوع ٠‏ وهناك شكل 
جذيد لداقع الاجور »مقلع فى بعشل المشبارايع ,اهز الاجر لبي 
الذى يحتسب تبعا للصفقات التجارية(» » سواء تقاضى العامل 
أجره سنويا أو شهريا أو يوميا وسواء قدر أجره بنسبة الزنمن 
ا ل ار ا 
أو بالمقطوع ( ان هذه الطريقة الاخيرة مزيج من الطريقتين 
السالفتين»اذ يجبعلبى العامل انينجن عملا معينا خلال زمن معين) * 

يخلص من ذلك ان طريقة التعويض لا تعتبر صفة جوهرية 


11 انظن 277-72 .2 مأك ره ,تستامد]ة .ىم 


0 انطن 
أء1]32 نهم ,كتمعشدط السك كتمع ع0 عدتوطهمم فائه1 ,تتعمتكا كه امتصماط 
غلعة عتصقمط ع1 فصحة عزه؟ 4و .م ,5954 .60 .26 ,251 .1 ,امتصفاط 
.2 مأك .م0 أستتيهة]ة .م 


5-4 2 


5-5 


لغقد العمل 2 وذلك مع ان يلانيول أكد ذلك :ومين م مع :1 م 
(2899 ,5838 ,2852 00 » 


ويلاحظ أخيرا » ان ليس لمقدار التعويض أيضا من أثر على 
تكييف العقد ٠»‏ كد الشركة الى قا شي [كر] 0 تي للش 
يرتبط بعقد عمل شأنه فى ذلك شأن العامل البسيط الذى يتقاض 
الحد الادنى للاجور المقررة قانوناى ٠‏ 


ولكنه ان كانت طبيعة التعويض أو طريقته لا تؤش فى الطبيعة 
الاجرة أمام عقد العمل ٠‏ وانما أمام مسج 3 التزام بعمل مجانى 
لا يخضع لتنظيم العمل© * 


ويخصوص هذا الموضوع ٠»‏ نعتقد ان من المفيد ذك. ما كتبه 
بات دكا دن ) د د سيد الاضرا مدرونا مككن زر إن يك القانونية 
عنصير| أساسيا لا وجود لعقد العمل بدونه ( وبالعكس قد يوجد 
هذا العقد فى حالات استثنائية محدودة دون الالتزام باداء منفعة 


٠») العمل‎ 


000 انظر دعع 1 كهعة 06 56 06 قكتدعادهن 165 .1ه [اعمعءة 0«ممدرمع1 
7 ,126 د75 2١‏ ,2939 بعللئآ ,عققط1 .فصتمعلكمم و14 مهم وفوموط 
]101138 .262 .م .كك ٠‏ اتتعتاة535 أت متو كنكل غمعسصسع1معة جزه71؟ .729 
2.0 .كك .02 ,20هتتتاط 4ه 


زه انظ 209 .2 مأك .م0 تلسطفللهة6 ه متمرط 

6 انظ .1210 .كك .ره أتومن]1 غه [متصقاط 

03 انظن -21-21 .110 208 .م ,عع هدكناه ممفل1 
50 


يترتب على هذا التأكيد ان مد يد المعونة المجانى لا يؤّلف عقد 
عمل020 ٠‏ الا ان ديرون يعترض على هذا الحل ويقدر إنه يجوز ان 
يولد عقد عمل ٠‏ فضلا عن ان المشرع نفسه قد قضى بهذا المعنى 
أفيما يتعلق بتنظيم حوادث العمل فى الزراعة:» » 


)0 غأمتل ع0 عخته1 .عع سملمو8 غء غتعصت]ا ذلكة عدممم ببل غصمك 
بقطهة1آ هك عتعستصدعه[ ,تسلنتودظ .2024 .210 ,2958 ,111 .1 ,للحكك 
.يأك .م02 ,2820تاآ غء غكقتامظ .209 .م .كك .مه ,لسناتد]8 .لل ه17 
.2 


6 بقو ل (2941 كلتو ,عدقط]1 ,كلتتطمعع ععتعه عل متهخدهت وع.آ) لممتزوظ 
دهذا الخصوص « وبالعكس أرادت السلطة إلعامة » حينما قررت تطبيق 
تشريع حوادث العمل على العمل فى الزراعة حماية الملتزم المجانى أو كما 
بعال فى اللعة الذارحة تباط كنا امون رض لفاك ,2 وي فى 
أبعد من ذلك (ص )١151‏ ان فى الواقع . وبصورة عامة 2» يجوز الطعن 
بالصفة المجانية للاتفاق فى جميع الاحوال التى لا يكون فيها الاتفاق 
المجانى سدوى عنصر لعقد معاوضة أوسسع نطاقا ٠‏ فغالبا ما يتعهد أحد 
المتعاقدين » عند ابرام عقد , بتنفيذ التزام معين دون ان يطلب تعويضا 
خاصا لهذا الالتزام + الا انه لا يمكن الاستنتاج من ذلك على وجود 
اتفاق لعمل احسان ٠‏ فبائع الجملة الذى بعير أوعية لبائع المفرد لحفظ 
السوائلءوالمؤسسات التىتهىء خزانات لحفظ حوائجالسواح والمستحمين 
واللاعبين والمشاهدين » والموظف الوزارى الذى يقبل وكالة بمئاسبة 
توقيعه على ونيقة لا يعتبرون أشخاصا يقدمون الطافا وان لم يطالبوا 
بأجر لهذه الخدمات المعينة ٠‏ ذلك لان المنفعة الممنوحة ليست مجانية 
الا فى الظاهر ٠‏ انها تؤّلف جزءا من مجموع الالتزامات المتقابلة التى 
وعد بها الطرفان المتعاقدان وتعويضها فورى غير مباشر ٠‏ 


وكذلك يعتبر الاتفاق الذى يترك العامل بموجبه ملابسه المدنية 
لدى رب عمله شرطا ملحقا بعقد العمل دون امكان التحدث عن منفعة 
عينية ٠‏ هذا وان الصفة التعويضية للخدمات المجهزة بموجب شروط 
مماثلة قد شرحت بصورة خاصة بمناسبة عقد النقل ٠‏ 


5-01 


«+ 


وللاجر صلة وثيقة بالعمل . سيبه القانونى » صلة تترتب 
سه سان سكن القت سه لف م 
من النقود بعد انجاز عمل معين لا يتضمن بالضرورة ايرام عقد 
عمل ان كان العمل قد نفنذ تلقائيا من قبل المنتفع بالتعويض » دون 
ان يكون الدافع ملزما بالدفع ٠‏ ان امثال هذه الدفعات لا يمكن ان 
توصف بالمقا بل القانونى للعمل ٠‏ هكذا! لا يعتبر الحلوان الذى 
يدفعه (امشتا جح إلى يواض الكمارة أو" المشافر الى براك الفنشوق 
متصلا بعقود عمل مبرمة بين هؤّلاء الاشخاص ٠‏ 


(ب) ان واقع تنفين العمل مقابل عوض يكون فى سويسيرا 
كذلك عنصرا أساسيا لعقد العمل ٠‏ وان تخلف هذا! العنصى يفسس 
الطبيعة القانونية لهذا العقد اذ لا يمكن القول بوجود مثل هذه 
الرابطة عندما لا يكون تبادل الالتزامين المحل الرئيسى للعقد ٠‏ 
مثال ذلك احينما. لاأاكؤلف متمعة العمل سؤائ7الناما ثانويا.ناجمنا 
ا أو حينما لا يستهدف م بشكل دخل وانما 


0 قرار لمحكمة ( كرينوبل ) الصفة 
المأجورة لنقل 2 قارب ضمن نزهة مأجورة . برأية ان جمهور الكتاب 
الذين كان ينبغى عليهم تمييز النقل المجانى عن النقل المأجور قد أكدوا 
على ضرورة التنيت من ان العقد المجانى لا يرتنبط بعملية اوسسع نطاقا 
انسنات مقابل عوض ٠‏ ويمثل العقد أحد عناصرها الجوهربة 0 من 
أجزاثها الرئيسة أو الثانوية + ويبدو ان المادة الاولى من مرسدوم ١١‏ 
كانون الثانى ١1559‏ قد أخذت بهذه النظرية بنصها على « ان الصفة 
المجانية للنقل تتضمن غياب أى تعويض مباشر أو غير مباشر من قبل 
الاشخاص المنقولين ٠‏ وتعقتبر عمليات التقل التى غطيت مصاريفها كليا 
أو جزئيا بفوائد المصص والمساهمات التى لم تخصص لغرض النقل قد 
أجريت بأجور مباشرة » ٠‏ 


كم 


يتحدد بغير ذلك ف الاهداف ( كمعالجة مريض أو شخص فى دور 
روحية أو دينية )00 » 


يلزم دفع الاجى فى المحل الاول بحكم القانون ومن ثم بموجب 
العقد ٠‏ اما اذا لم يشترط ا 2 اشكل الاح المقان ,إلى الاك 
العادل أو الاجى المقرر بموجب العقود النموذجية أو عقود العمل 
المشتركة . فى خط الحساب ( الفقرة ”7 من المادة 51٠١‏ من قانون 
الالتزامات ) » 

يؤيد روسل:» الرأى نفسه بتأكيده » أن لابد من وجود عنصر 
التعريض الدعد ان جرد عفد الفدل 7 يفول 7 اذا لزم تأدية 
الخدمات الموعودة مجانا » لا يكون هناك عقد عمل ؛ لان الاجن. عنصر 
جوهرى ٠‏ قد تكون هناك وكالة أو ادارة اعمال . وليس اتفاق 
ماني لسشر يف المادة 15 ١‏ كن فانرن الالترانات " أما اذا لم يداد 
لاقن طبر اننا ررك رعسطا * ورافل الأضقق نجل (زن بكرف السال للستي 
مجانا كانت هناك « هبة خدمات » ٠‏ 


وهنا نلاحظ ان ليس فى القانون السويسيرى عقلد يسمى 
صررحة ب ( هبة الخدمات ) ٠‏ يفترض استحقاق الاج بموجب 
الفقرة 5 من المادة "١-١‏ من قانون الالتزامات التى تطبق عندما 
لا يناقش الطرفان مسألة التعويض أو عندما يتعذر اثبات اشتراط 
ا 0 
)0 انظ .8 .2 ,11 .210 .كله ,زه ,توعتءطمعطمطءة / ه05 


انظر +412 أ 402 .م ,قصمكغدعتاطه دع 1606221 غتممل نك اعنتصد]ة ,اءودمكل 
1020 


(0 


8ك 


د 


وحينما يقدم أحد الطرفين عملا خلال زمن معين » لا يؤدى » 
على العموم » مجانا بمقتضى الظروف ٠»‏ يستطيع هذا الطرف بطبيعة 
الحال الاعتماد على أجر ٠‏ ان القانون يعترف بيتعويض هذا! العمل * 
ين نب عل ذَلَك أذا ادعى الطرف التاانى يانه فن (اعتفد بان الامن 
يتعلق بخدمات مجانية ء عليه اقامة الدليل على مأ يدعيه(0 * 


أما بشأن طريقة دفع الاجور فيجمل ان نذكي انه بينما لا 
تتطرق النصوص والقرارات الفرنسية الى الاجر حسب القطع » 
ويفرق الفقه على العموم بين طريقتين للتعويض : حسب الزمن 
وحسب العائد ( يتضمن صنف الاجور حسب العائد , الاجور 
باسهم والاجور حسب القطع )2< » تنص الفقرة ١7‏ من المادة "١9‏ 
من قانون الالتزامات صراحة بانه يجوز ان يدفع الاجى حسبالساعة 
أو اليوم أو العمل الممسلم *** وقضت المحكمة الاتحادية . من 
جانبها » بان « واقع دفع الاجور الى العامل بوسيلة غير وسيلة الاجر 
المحدد لا يكفى لتعديل الطبيعة القانونية للعقد» + الواقعان 
القضاء السويسرى يعترف بصورة عامة يان دفع الاجر عنصى ممين 
لعقد العمل » وانه يجوز دفعه كلا أو جزء! بعمولة أو موّنة أو منافع 


)00 انظر دماء5 اندهع عل غخدخدهن)؟ ندل عتتمخحء سدم ,عع طتامع صاء وخطع5 .ا 
52 ,24 60,752 16 


»2 انظر ,245 .5 506 .121 ر5عءقام ختتة 5213528 تتل دعصط16ط20م دعط ,رمعطهت 
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صم انظ حل أنتته أء (269 .2 ,2915 .0( .طتء5) 2915 16362 22 ندل 11م 
2١ 509(.‏ ,2934 .0 ٠صطء5)‏ 2933 يأءطمطرعء06 8 


5-1-1 


مادية أو مساهمة فى الارباح وان لم يصاحيبها أجن محددده ٠‏ 


ومن المفيد » على هامش هذه المسألة ان نبحث بعض الحالات 
الخاصة التى ترجع حلولها على العموم الى قانون الاسرة ٠‏ مثالها ان 
أعمال القاصرين التى تؤدى فى ادارة البيت لا تعطى حقا 
بالتعوريض (و .45 .28[19 ندقتنة ,209 35 .28[9 ومو * وكذلك 
بالنسبة للاعمال التى يوّدونها فى المشاريع التجارية أو الزراعية 
اناده إل الم كن واطالا إن عاسال شد لشفل قفي برت ال 
اقربائه ان كان يعيش معهم فى بيت مشترك ( المادة 195 من قانون 
الالتزامات ) الا انه يجوز ابرام عقد نافن مع الاقرياء بشرط ان 
يوقع مشثل هذا الاتفاق بمساعدة وصى وتصادق عليه سلطة 
الوضاية ( المادة 1/01 سن التانوك الملانى السو يري )1+ 

أما الاطفال البالفون فيستطيعون بطبيعة الحال كسائنىس 
الاشخاص البالنين التادرين عن التسير واككياب الحقرق والالتراء 
بالواجبات » ابرام عقد عمل مع أبيهم أو أمهم على سبيل الملثال 
) المادة ١7‏ والمواد التالية من القانون المدنى السويسرى ٠‏ فضلا 
ان بسكن الإسال لين الي سوك طلضة لشترك كم 
افكاك سكين اسالا اللعالة بن انا بكاراي بعكم (الكافين 
بتعويض عادل خدماتهم عند تقسيم التركة أو عندما يحجن الاغيار 
عن نالك روثت الناكله زر الاك 1 16 من العافين للدي 
السويسرى ) ٠»‏ 

وأما بالنسية للاقرياء الذين يشتغلون فى محلات أطفالهم » 


طن 8 .1 .10 اء ,1959 ,273 .2 2953 ,249 .2 ,2942 .10( .صتوه 
7 .2 


فجت معد اتعدالم الضريعة الفاوقة اللضل في كن جلا مسال 
انفراد + فمثلا يجوز الحكم بان العمل قد انجن على سبيل المعاوضة 
وبموجب عقد ضمنى » اذا كلفت الام بادارة فندق كبير لاطفالها 
بموجب وصية زوجها (مبة ,ود ,ته) 2 * 


واذا اشتغل الزوج فى مشرووع زوجته » يعترف 2 فى حالة 
الشك ٠‏ بوجود عقد عمل ٠‏ ولكنه من المعلوم جيدا ان ليس للزوج 
حق بالاجس. فى حالة اخفاء الحقيقة » كأن يكون المشروع عائدا فى 
الواقع الى الزوج وبدت الزوجة كرئيسة للمشروع لغرض اخفاء 
ا ا > 000 لك اللقرل باحاء 
الضف ان شصد اسراف حعنا اسان كانه لفطك المسال 
وانقاذ الاموال يذلك من الدائنين50» » 


0 ا سسلت الوه فى سر رجا تقشى الحكنة 
الاتحادية() على العموم ٠‏ بانها ليست مستخدمة لديه » بل انها 
تقوم بواجب الزوجية ( الفقرة ١‏ من المادة ١1١‏ من القانون المدنى 
السويمسبرى ) » وتنتفع من رفع مستوى المعيشة الذى يسيبه عملها 
للحياة العائلية وزيادة الاموال الزوجية التى يعود قسم منها اليها 
بموجب نظام الزواج القانونى عند حل الزواج ٠‏ ان هذه المنافع 
والخوف من جعل الزواج آمرا تجاريا يتعارض وتطبيق الفقرة ١‏ 
دن المادة) > 1( من افانوت الالترامات'السويسرئ * 

إن شحكية العون عم بك ل وا ال مدن 1 


6 .انظ رع متلتعاطة 2 ,غداءةءتمعدمقمعتاط0 صتنات تتمامعستصدمكط ,رععاءء 
313-314 .2 
6 انظر 707 6 506720507 566 15517761 215774011112687 
)4 انظر .9 .2 ,1951 .50 .56 أ .15807 ,2951 113155 2 011 أغجتف 
0-0 


فقد قضت فىقضية (02م1© عنالنه1/ه :وهات عسوم بالا يفترض ارتباط 
المرآة المتزوجة التى تشتغل فى مشروع زوجها بعقد عمل ٠‏ و بالتالى 


٠ يصراحة‎ 


(ج) ويكون عنصر الاجر فى القنانون العراقى كذلك جزءا من 
فكرة عقد العمل المعرفة » كما ذكرنا ء فى المادة 9-٠‏ من القانون 
للدي 5 

اما طريقة دفعالاجر فلا تؤّش أيضا فى الطبيعة القانونية لعقد 
العمل فى القانون العراقى ٠‏ اذ يخلص من نص الفقرة ! من المادة 
ف قاين العمل اراق لطم 1446 االسلقة اعسات تين 
للعامل أو المستخدم الذى يشتغخل بحسب القطعة أو المقطوع » وبدفع 
الاجور عن أيام الاستراحة ومن نص الادة ٠/7‏ التى تحدد تواريخ 
دفع الاجور ٠‏ جواز دفع الاجور يوميا أو أسبوعيا أو شهريا دون 
اعتبار لكمية الانتاج أو بالمقطوع أو القطعة تبعا لكمية الانتاج , 
الا انه خلافا لاحكام القانونين السويسرى والفرنسى ينبغى أن 
يدفع الاجى دائما على الاقل بكمية معينة من النقود ٠‏ 

ملاحظة أخيرة : ان المادة 4-1 من القانون المدنى العراقى 
تفترض تعويض الخدمات التى توّلف بجوهرها عملا لا يجهنز على 
نسم مانا © كلك دن ويه انان قوس مارفة جاه سحي 
بالتزام صاحب العمل بدفع الاجر * لا ريب فى أن النص عل هذه 
القرينة فى صالح العامل ٠‏ ذلك لان العقد يعتبسش. مبرما حتى وان 
لم يشترط أى أجل بصراحة ٠‏ ان لم يتطرق العقد الى مقدار الاجر 
تحدد مقداره بموجب العادة النافنة فى المهنة المعنية ٠‏ 


راك 


وتدفع الاجور فى انكلتس! تبعا للعمل المنفذ - ونب ساون 
أحيانا حسب الزمن المكرس للعمل وأحيانا حسب كمية الانتاج00 » 

أما اذا لم يحدد الاجر بشروط العقد » فان القانون العمومى 
17 «مسدده0 يفترض ان الطرفين قد اتفقا ضمنا على ان يدخلا 
فى عقدهما الشروط المعتادة فى الحرفة أو المنطقة واحتمالا فى 
المشروع * وان لم ينص على شثىء بشأن الاجر ينبغى على صاحب 
العمل دفع الاجر المعتاد » وان لم ينص على ثىء بشآن ساعات العمل, 
يجب على العامل ان يشتغل عدد الساعات المعتادة ٠٠‏ الخ ٠‏ ان هذه 
المهمة سهلة حذا سيطة هناك حيت صلوزت العادات [ى الاعراف 
فى عقود العمل المشتركة) * 


تعهد لمدة محددة أو لمدة غبر محددة 
يقصد بمدة الالتزام بالعمل » الزمن الذى يضع العامل خلاله 
نفسه فعليا بخدمة صاحب العمل ٠‏ يحدد الزمن بحرية. ياتفاق 


اللرفين ( بعد مراعاة.النصوص القانوتية الآمرة ) + فان لم ينص 
العقد على المدة » يصار الى الاعراف المحلية النافذة فى المهنة » 


0 انظر 2ه 5037 عط م1 صممقع مسد صف .دمكلمقطع13 «صصعظ ١ل‏ 
.ده © 83 .م ,2959 ,دمتووءة مذ نط1 .عدم تغماءم 1هتامتتلصة 


202 انظ لمتاقتطلصة ذه معغدروه عط1 ,ععء01 .خط لطه دتعفصداظ .ىم 
5 .2 ,2960 ,متقغخم8 غو626 صذ كممتكهاءم 


ع 1 ا 


أشرنا سابقا الى مدة العقد المحددة أو غضر المحدذة باعتبارها 
عنصرا خاصا لعقد العمل ٠‏ أما هنا فيقتضى الامر ان نعرف ما هى 
القيمة التىقد يقدمها هذا العنصر بوصفه معيارا مميزاءوما هىآثار 
وجوده أو غيابه فى اتفاق وارد على التزام يعمل ؟ 


يجب أولا الاهتمام بالتفريق » من جهة » بين مدة العقد ووحدة 
الزمن التى تستخدم لتقدير الاجر » ومن جهة أخرى بين تلك المدة 
والزمن الملازم للعقد لواقع كونه عقدا ذا منافع متتابعة ؟ 

يخرج هذا العقد بسبب صفة التتابع عن نطاق تطبيق قاعدة 
الاش الرجعى فى حالة البطلان - ويجوز ايقافه عند حدوث قوة 
قاهرة أو عند مرض العامل أو فى حالة الاضراب احتمالا ٠‏ 

أما عن الزمن المراد يه تقةين التعريفن فلنش له أثر عظل 
طبيعة عقد العمل ٠‏ ان هذا العقد يحتفظ بطبيعته الخاصة دائما » 
سواء عوض العأامل حسب الساعة أو اليوم أو الشهس أو بنسبة أآية 
وحدة زمنية غيرها » 

(أ) يجوز ابرام عقد العمل فى القانون الفى نسى لمدة محددة 
أو غير محددة ٠‏ نجد انفسنا بمواجهة النوع الاول اذا اشترط 
الطرفان المتعاقدان أجلا معينا ينتهى العقد بانتهائه » ولكنه قد 
تتحدد مدة العقد بوقوع حدث مستقبل أو بانتهاء موسم أو يتنفيذ 
أعمال معينة ٠‏ مثال ذلك ء تكون مدة العمل بالمقطوع . الزدمن 
الضرورى لانجاز العمل المقطوع . وعندئذ يدعى العقد بعقد 
محدد المدة مع ان الاتفاق لم يحدد مدة العقد يصراحة + وكلذا 
عل ايه لل الجن ا ا ال ل 


كه 


ان يكون عدد القطع معلوما » 

.(2920 .12 ,و2909 8191 28 .لكك .5قة©) 55-1 2029 :8.11 ,2927 زنعء6ة جد .كك .ومو0) 
هناك عقد غير محدد المدة عندما لا يذكر الطرفان مدة عقدهم . 

وهذه حالة الجزء الاكين من عقود المظكنل - ان سكوت العقد أو 

النشك يخصوص تعيين المدة يؤدى الى الاستنتاج » ما لم يوجد عرف 

خلاف ذلك »2 الى ان العقد المبرم عقد ذو مدة غير محددة . 


ان هذين العقدين لا يحكمان بقواعد تختلف عن بعضها اختلافا 
إشامنا ٠‏ كل من العقدين يخضع للنصوص الخاصة بتنظيم العمل 
نقفسيها ودفع ان وخضوع الاجير لصاحب العمل » ولكنهما يختلفان 
اختلافا عميقا بالنسبة للآثار التى تترتب على انتها تهماره - 


ينبغى علينا أن تبين انه بموجب أحكام الفقرة ١‏ من المادة 
١‏ من الصادون املف الف نسى « 38 بحوز لشحكل ان يشخل 
خدماته الا لوقت معين أو لمشروع معين » ٠‏ يترتب على هذا النص 
ان كل اتفاق يضطر العامل على الالتزام بخدمة رب العمل بلمدى 
حياته يقع باطلا ٠‏ ولكننا رأينا عند بحث فكرة علاقة العمل » ان 
الاس لا يعدو كونه بطلانا نسبيا » وذلك لوجوب تعويض المنافع 
الف جورت " إن العر هنا من نص المادة ١7١‏ من القانون المدنى 
الفر نسى هو ضمان احترام الحرية الفردية - فقد يضطى العامل 
الى الار اط لدي سان بسي 0 

ولكنه ليس من اليسير دائما معرفة مثى تصبع آمام تغهد لمدى 
)00 :انظر .لك .02 ,10115320 أ أكقنام1 .272 .210 .كك .ره ,تكذ7؟ غم لمخم 


02 ,1831061310 240-47 .2 ,20هلله6 غ6 تتااظ .325 .110 467 .م 
.8 .20 .كك 


حياة العامل ٠‏ لذا يجب على المحاكم الف نسية تفسير حرفية وروح 
هذا المنع طبقا للروف القضية الموضوعة النزاع ٠‏ فمثلا ان العقد 
الذدى ير بطل شخصا بخدمة سيده طالا بقى الاخر على قيد الحياة 
يكون نافذ١‏ ء» أن كانت صحة وعمس العامل تسمح بالافتراض بانه 
قد يعيش مدة أطول بكثير من حياة صاحب العمل 


اطوز 25 .060 .208 ,209 .2 .21893 رععز5 ,2892 #ءطصصسعءفل 28 ,عكتاماته1) 
.(30 ,1 ,289:5 .12.2 ,1890 


وعكس ذلك » يستطيع صاحب العمل أن يتعهد 
بتشغيل الاجير لغاية نهاية حياته أو ما دام بقى متصرفا بصناعته 
أو لغاية احتفاظ الاجير بقواه المعنرية أو البدنية ٠‏ الحقيقة ان 
السيد . فى هذه الحالات » لا يفقد حريته طالما لم يشغل قوة عمله » 
والاجير لا يتخلى عن حريته بشكل غير محدد + وما على صاحسب 
العمل الا تعويض الاجير عند فصله خلافا للاتفاق » 
(282 .م ,48و .6.2 ,جدود .09لظ 22 .ه50 .قه0) 0 


(ب) وقد رأينا فى القانون السويسرى ان المادة 1١4‏ من 
قانون الالتزامات تشترط لوجود عقد العمل قيام اتفاق منصب على 
التزام العمل « لمدة محددة أو غر محددة مقايبل 0 متكركإن 
الالتزام باداء الخدمة خلال مدة معينة لا يتضمن وجوب دفع الاجر 
حسب الزمن * ذلك يعنى فقط ». وجوب وجود رابطة زمنية للعمل * 
ولا يعنى تحديد مدة انجاز العمل بالعقد مقدما ٠‏ على العموم » ان 
العكس هو الصحيح ( بالمقارنة بعقود أخرى كالوكالة أو المقاولة ) ٠‏ 
يقابل ذلك ان من الضرورى ان يبقى العامل تحت تصرف صاحب 
العمل خلال المدة المشترطة ٠‏ ولسنا أمام عقد العمل ما لم تتصف 


2 كك 


الرابطة ما بين العامل وصاحب العمل بالعنصى الزمنى00 ٠‏ 

ولكنه تجب اللملاحظة انه خلافا لحل القانون الفر سى لا يعتبس. 
العقد المبرم لمدى حياة العامل أو المستخدم عقدا باطلا» وانما يحق 
للعامل فسخه بعد عشر سنوات دون الزامه بتعويض ٠»‏ بانذار يعطى 
قبل ستة أشهر ( المادة ١0١‏ من قانون الالتزامات ) ٠‏ 

والمحكمة الاتحادية من جهتها تعتبر عنصر الزمن أيضا كمعيار 
لتك الأصال كين فتواك بن نحن المخاصي اللإقا ريع تمقف لقيال ل 
حقيقة ان العامل يلتزم بالقيام بعمل لزمن معين »5 * بل انها 
تذهب الى أبعد من هذا المدى حين تقول « ان العنصر الجوهرى لعقد 
العمل حك الللفة 2116 يق فاويق الطاكر اماف ب اسم مسي 
القهر د قن الليين الأنى ضف عطيد راهن عله 5 ميق سد 
بتقديم خدماته الى آخر لمدة محددة أو غير محددة يكون عاملال»5” ٠‏ 
ومع ذلك ان عقد العمل لا يفترض ان العمل يستغرق جميع اوقات 
العامل » ٠‏ ذلك أيضا رأى محكمة العدل فى كانتون جنيف ٠‏ فقد 
حكمت « بالا ثىء يمنع الشخص من ان يكون مستخدما لدى صاحبى 
عمال يععلدين . يضرردك ١/1‏ على الاوقف الكريى سرون اكسيهما 
على الوقت الذى يجب تكريسه لشوّون الآض. ٠‏ فالمحاسب مثبلا 
يستطييع ان يلتزم بصفة ماسك دفاتش. فى محل طيلة الصباح وفى 
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محل آخس يعد الظهر » ويعتبس عاملا بالنسبة للمحلين على السواءد» - 


ولكنه مع ان الالتزام بالزمن يسمح » من حيث المبدأ » بتفريق 
عقد العمل عن بقية العقود : الا اننا نقدر مع شفاين كروسر:”» ان 
فى العقود ذات المدة القصيرة الاجل حيث يبدو عنصر الزمن ثانويا 
كعقد اعضاء جوقة موسيقية تعهدو ا" الاشتذال فى مطعم للمدة 
أسبوعين » والموسيقيين المكلفين باحياء حفلة راقصة » وخادمة تدبيي 
الدذزل والشالة ( من التجدى اعتكاد غيره من المعايير كا ككاك أو 
أستقلال الاجيي - 


ريشارد:”» يعتبسى عنصر الزمن آثقل المعاييبر وزنا أو المعيار 
الوحيد - لقد كتب م ان جميع المعايير الاخرى ثانوية أو مشتقة 
عنه ٠ ٠‏ لا سيما خضوع العامل وسلطة رب العمل الناجمة عن طبيعة 
الالتزام * بما ان موضوع العقد.لا يبين وقت ايرامه الا بايجاز » 
فمن المهم ان يكون محددا يعدئذ ٠‏ يجب على صاحب العمل » السيد 
المسوّول الدذى يترأس تقسيم العمل والشخص الوحيد الذى يعلم 
النتيجة الميتغاة » ان يشرف على العامل ويديس. نشاطه ٠‏ 


ولدّعم رآيه يحاول ريشاره ان يثيت ان أغلب تنظيمات العمل 
قائمة على فكرة مدة العلاقات أو استمرارية الروابط التعاقدية ٠‏ 
برأيه ان هذه الفكرة تبرر شرعا حكم التقادم الخاص بدفعات الاجى 
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ار كم 


والسلف وساعات وأيام الاستراحة ٠‏ ويتساءل ». بعد هذا . كيف 
يمكن ادراك مادة كتلك التى تضمن للعمال ٠‏ الذين يتقاضون 
أجورهم حسب القطع ؛ دون الرجوع الى فكرة استمرارية الروا بط ٠‏ 
وكذا الامس بالنسبة للنص الذى يمتح العمال » الممنوعين من 
الاشتغال دون خطأ منهم » حقا بالاج.ى خلال وقت معين * تبعا له , 
ان القانون لا يفرض على صاحب العمل دفع الاجور الى العامل الا 
لانه وعد بتقديم عمله بشكل مستصس يحرمه من أية وسيلة أخرى, 
للحصول على مصادر رزقه ء وان هذا التعويض لا يخص ايام العمل 
الفعلية وحدها بل والايام التى منع العامل خلالها من العمل يسبب 
خطير وخارج عن ارادته أيضا - وآأخيرا يعتقد ريشارد ان هذا 
الست نميه اهو الذى يجفل العامل فى كدرل مر تبهطا بعقد العمل 
كلما تعهد لوقت معين ولم يكلف بعمل عرضى ٠‏ 


آما بالنسبة لنا » فلا نعتقد ان هذا العنصر يستحق جمييع 
الاهمية التى يعلقها عليه هذا الكاتب ٠‏ الواقع » ان تلك الاهمية 
ل الل ال لت 1ض ل يحي العاسل آلا 
بالاشتغال بضع ساعات فى اليوم أو فى الاسبوع ٠‏ ونعتقد ان عنصر 
الشكة القانراتة لمن لالش ااتتشادية ورلا سثار اسفن 
ل ب اي التي شرك الناس - آسار 
عنصر الزمن فلا يلعب سوى دور ثانوى كمعيار للتفريق * ويجوز 
برآينا كذلك "ان لا يعتبس. تحديد نششاط العامل يوقت معين سلوى 
سير لمتشي (رابسة العسية السى] بخ القاسل خلالها لسسلطة 
جافس مدل ام 


كه 


حالة تبعية العامل 


إن لسار الاسد ركنا وا كد قطنا لد دى عقر العمل طلا 
حك فيه ادل قاو جات السين قن قراف الممله. ٠‏ روفراك ريسيت 
وجوب اشتغاله خلال الزمن الموعود طبقا لاوامر وتوجيه هذا الاخير* 
سح اعون ان اي اي رفوك الاسم ره قرافة راهنا سكين زالات 
وهو فى موضع الاتكال ٠‏ 


ان بتخلف هذا العنصر لا تكفى بقية العناصر لتفريق عقد 
لكاي 

بعد ما ذك. » بقى ان نبين ما يجب ان يقصد يتعبير حالة 
الدكة ؟ 


قد تنطوى فكرة التبعية على صورة اقتصادية تتآأتى من واقع 
كون عمل الاجير يكون المصدر الذى لايد منه لكسب معاشه » وصورة 
قانونية تصدر عن الاتقاق الحاصل » دون الاهتمام بوضع العامل 
الاتتصادى ٠‏ 
حول أساس وتطبيق المعيار الموضوع البحث ٠‏ هل ينبغى تطبيق 
لحار الى ان كاه ال اتات 0 الت الضنك 
القانونية ؟ ان لكل من المعيارين مؤيدين ومعارضين » وهنا تقوم 
فائدة بحثهما على التوالى مع ما يستتبع تطبيقهما من نتائج عملية ٠‏ 


كك 


أ التبعية القانونية : 


ل ع لعل سكا نتن باقسددت الكيف 
من وان لش الإكان اد بسبب وضع شخص نشاطه 
تحت سلطة شخص آخر » مع انه قد يكون مستقلا اقتصاديا ٠‏ و بالتالى 
ينبغى للحكم بوجود عقد العمل التحرى عما اذا كان صاحب العمل 
يتصرف بصلاحية الامر أو عما اذا كان العامل يوّدى مهمته طبقا 
لاواسر الاول بموجب اشتراط محدد ٠‏ 


ان هذا المفهوم لا ايكترث بالوضع الاقتصادى الخاص للاجير - 
قد يكون هذا مالكا لثروة طائلة + وقد لا يوجد تحت تصرفه سوى 
ل ل الس ف ال و اسل التارى 
ووكيل التأمين » على سبيل المثال » كأجراء » لواقع تنفيذهم لاعمالهم 
باستقلال تام ٠‏ وعكس ذلك يجوز ان يستفيد المحامى الذى يعمل 
مستشارا قانونيا لشركة صناعية أو تجارية والطبيب المرتبط 
بمستوصف من قوانين العمل » مع انهم مستقلون اقتصاديا * 

يرفض هذا المفهوم فكرة تحديد مركن العامل القانونى قبل 
صاحب عمله بضعف أو اتكال العامل الاقتصادى ٠‏ ان حالة الاتكال 
الاقتصادى التى قد يوجد فيها العامل بالنسبة لمن يستخدمه , لا 
يمكن ان تخدم معيارا للتفريق ٠‏ ان صفة الاجر تستلزم حتما 
وجود رابطة تبعية قانونية بين العامل والشخص الذى يستخدمه ٠‏ 


تدعى الت لتبعية مفهومة بهذا النحو ب « التبعية القانونية » » 
لسلطة رب العمل » الا انه يجب ان يفهم اصطلاح « حالة التبعية » 


1 كه 


يمعنى واسع » يعنى حق صاحب العمل باصدار الاوامر والتوجيهات 
اد التعلييات الى العامل والتزام هذا باطاعتها اك 
اشراف أو رقاية وادارة أو رفع التقارين ٠‏ 

بيدون00) يتشكك فى دقة هذه التعابر وفكرة التبعية القا نونية 
التى تنحدر عنها » فيقول « يجب الاعتراف بان دقة القول متواضعة ٠‏ 
ذلك لان ا لفاك و,سيطرة » وم سلطلة 6 و«ادارة » تعابير غامضة 
جدا ٠‏ وان القاعدة التى تستوجب وجودها لا تشابه الا قليلا 
قواعدنا القانونية » انها بالاحرى تشابه الاصطلاحات القانونية 
الانكلو ‏ أمريكية التى يتمتع القاضى بشأن تفسيرها بحرية تامة 
فى التقدة ©» 5" 

+ مسوغات هذا المفهوم‎ #١ 

2 لا يسع غير هذا المفهوم » تسويغ خضوع العمال الى بعض 
الاجراءات التنظيمية » كفرض الغرامات وانظمة المشاغل ٠‏ فقد 
تجوز مقارنة تبعية العامل لصاحب العمل بتيعية المواطنين الى السلطة 
العامة » تبعية تسوغ تشريع القوانين التى تفرض بعض الضرائب 
والرسوم لضمان الموارد المالية لمصاريف الدولة ٠‏ 

ب وتتصل هذه المبررات أيضا بالمنطق القانونى ٠‏ ان غرض 
تشريع العمل هو حماية عمال الصناعة فى النظام ال إسماق. حيّث 
تعود أرياح ومخاط. الانتاج الى أصحاب وسائل الانتاج 0 
العمال على تأدية عملهم مقابل أجر. مقطوع + ويتحدد مركززهم 
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بالروابط التى تجمعهم يصاحب العمل : فمن المنطق اذن الاعتماد 
على تحليل قانونى لرسم نطاق تطبيق تشريع العمل * 


7 اعيوب هذا المفهوم : 

أ- ان هذا المفهوم يخضع لانظمة قانونية متباينة اشخاصا 
كائنين فى ظروف اجتماعية واقتصادية متقارية » كذلك الذى 
يشتغل فى المنزل خارج أية سيطرة لصاحب العمل ٠‏ وزميلة الذى 
ينفذ العمل نفسه فى محل صاحب العمل وتحت سيطرته مقابل 
أجى مقطوع ٠‏ وعلى العكس يميل الى أن يشبه قانونا اجراء تتباين 
أوضاعهتم الاقتصادية وينتمون الى أوساط اجتماعية مخثلنة , 
كالعامل فى المنزل والمدين العام لشركة مساهمة ٠‏ 


ب ويلاحظ أيضا ان حق اصدار الاوامس والالتزام بالانصياع 
اليها لا يقتصر فقط على الاشخاص الم تبطين بعقد العمل » بل يمتد 
أيضا الى أشخاص مرتبطين يعقد الوكيل التجارى أو المعمارى على 
سبيل المثال ٠‏ ولكن هؤّلاء الاخيرين ليسوا أجراء » بل انهم يعملون 
لحسا بهم وعلى مخاطرهم ولا يتلقون سوى توجيهات عامة تتعلق 
بتنفيذ التزاماتهم ٠‏ لا أوامر صارمة لا يخضع لها سوى العمال 
بالمعنى الدقيق * 


جع وآخيرا أدى التطور الآلى الى ان يجد العمال أنفسهم 
لل ا ارت ل معن | اسار امس 
وجب على مبدأ المساواة القانونية » أساس التبعية القانونية » ان 
يخل المكان لغيره من الاعتبارات الاقتصادية والفنية أو الاجتماعية٠‏ 


ك١‎ 


أساس الروابط القانونية بعض الكتاب على اقامة التبعية على 
اعتبارات اقتصادية واجتماعية ٠‏ 


« هناك اتكال اقتصادى ء كتب كوش١2)‏ » عندما يستمد مجهن 
العمل مورد غيشه الوحيد من عمله ٠‏ أو على الاقل أهم موارده » 
وعندما يستخدم اا 11 ولك االددي يدفع ال 
نشاط من يقدم العمل بصورة منتظمة » ٠‏ 


ويؤكد سافاتيه:» . من جانبه ٠‏ بانه « قليلا ما تهم درجة 
الاستقلال القانونى التى يحتفظ بها هؤّلاء العمال » يكفى اتكالهم 
الاقتتصادى الى ان يجعل منهم مأمورين لمن ينتفع بعملهم ويتحمل 
مخاطره » م 


تتضمن التبعية بهذا المفهوم آن أ العمل يعسن ونه أو 
الى حد كبر معيشة العامل وان العامل يكرس كل نشاطه خلال 
الوقت المتفق عليه لصالح معطى العمل © بينما قد يتصرف الاحين 
برأس مال كبير وليس بحاجة لتأمين عيشه الى اداء واجب يومى * 
هكذا يكفى للحكم بوجود التبعية ان يوحد الوضع الشخصى للطرقين 
المتعاقدين بنظر الاعتبار دون اليحث مطلقا عما اذا كان لاحد 
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المتعاقدين سلطة على الآخ. بشأن تنفيذ وظائفه ٠‏ بايجاز يكنى 
لثبوت الاتكال تقدير الوضع الاجتماعى وحده ٠‏ 


ان التبعية الاقتصادية تثر اعتراضات جدية : 


أ أولا انها أقل دقة بكثر من التبعية القانونية ٠‏ اذ لا يعلم 
أحد بالضيط متى يبدأ واين ينتهى الاتكال الاقتصادى ٠‏ ان عددا 
11 اسن الاشتاسق الذدين رحنا بون الى مملهم لصمان معيشتهم 
ينتظرون من الآخرين عروضا للعمل * فمقاول النسيج يتلمس 
طلبات يحيلها اليه صناعى هام * والجراح نفسه ء لو فكرنا بالمهن 
ل ل ا ل 


ب ان الاتكال الاقتصادى يؤدى الى تحديد طبيعة العقد تبعا 
الحالك الامصصاصة الطليكن الاماقدقن ه مها د مال الكافيق الك 


ج انها تقود الى الغاء العقد لاستبداله بفكرة علاقة العمل » 
وبذا يصبح دور اتفاق الارادات دون أهمية فى تقل ين النظام 
القاتونى ٠‏ ان باستبدال فكرة التبعية القديمة بفكرة التبعية 
الاقتصادية نسفا للعقد * 

مع ذلك ء يجوز الطعن بهذه الحجج . اذ الملاحظ ان ما هو 
مرف 23 اعت لمن لسن الرية التناقدية الى يتستع بها 
العامل فى تنفيذ عمله وحدها ولا الفئة الاجتماعية التى ينتسب 
اليها » بل وكذلك انخفاض المىكن الاجتماعى الذى يحكم 0 
العامل بتقييد قوة عمله لصالح الآخرين لعدم قدرته على استخدامها 
الل ات 


الك 


ومن جهة أخرى ء بما ان القانون ليس الا اداة تعكس التطور 
الاقتصادى والاجتماعى الذى يحدث فى مجتمع معين » وان هذا 
اللرر لسلل الا يس الك نان لي التاضرة فسا 
لا يحقق أهدافه بدقة ٠‏ ان الاتجاه الاشتراكى المعاصر قد غير 
بعمق روايط العمل ويدعو الى اجراء تنسيق بين القانون وبين 
نان اس استا ا الاك للد 

غير ان غالبية الفقهاء سواء فى فرضسا أم فى سويسرا تنحاز 
الى جات لجان العا دا 


اك جا لسن قن لقا ور الس سين 


(آ) المعيار القانونى : 

عندما تراجع القرارات العديدة المتفلتة بالميالة التى تهمنا ” 
ندرك بسرعة ان القضاء فضل منذ زمن يعيد المعيار القائمى على 
التبعية القانونية : 

لقد أتخذت بعض القرارات خاصة حينما كان يتعين : 


أل اقنناء جدود نان شق ا رن 4 لان 1350| لشرل 
حوادث العمل ٠‏ لقد أصدرت محكمة النقض حول هذا الموضوع 
قرارا فى قضية ظلت شهيرة : كان رئيس الاطباء فى احدى 
المستشفيات لعزل المجانين يتقاضى أجورا محددة ويفرض عليه 
النظام الداخلى وقتا للحضور وعيادة المجانين فى أوقات معينة » قتل 
على يد مجنون ٠‏ فطلبت ارملته ان يحكم لها بتعويض استنادا الى 


ل 


التشريع المتعلق بهذا الخطى الحرفى ٠‏ حكم لها قضاة الاساس بما 
01 ارلكنى شكية اللتكن نقضت كراراك لاعتقادها إن لطر وك 
القضية لا ينم عن التبعية القانونية - لاريب فى ان رئيس الاطباء 
كان قاس بكاقاة ثابحة واملرما فض الالترامات التتطيتيدا”, 
ولكنه كان يتمتع باستقلال تام فى مزاولة وظيفته الاساسية : 
وهى العناية المقدمة الى مرضاه ٠‏ وبالتالى لم تستطع ارملة الطبيب 
الحصول على تعويض بالاستناد الى قانون ١89/‏ * 


فهه]م 3 .2055© ,قصعة عصغخص ع1 كمد8 .288 .1 .2937 .5 ,5قه1[ 27 .له .6) 
.(93 .1 .2927 .12.2 ,2926 


لك لاس لل لس الل 20 هشكن 
القانونالمد نى (وة: 1 .2925 .ه ,538 ,2924 .81654 .2 ,4دود أهللنناز 28 .و0) 
“ا تحديد العقود التى يجب عل المتنازل عن المشروع احترامها 


وفقا لاحكام الفقرة /ا من أنادة  (١١‏ من الكتاب الاول لقانون العمل 
75(٠‏ ,5933 .18650 .2 ,2933 ععت6ة 6 ,تعتلاءمهه321) 


د كدو التعضاي كاك الفا 


.2 ,5933 غ0مة 3 .كك ,508 ,19335 ,21650 .82 ,2935 صتتاز 3 .2©5) 
. (:12018 .1 عأمم ,1820 .11 .2942 .كتاز .مع5 ,21943 .كه 20 .502 ,523 ,31935 


تحديد نطاق تطبيق قواعد اعادة التعيين الاجبارى للعمال 
المعبئين للخدمة العسكرية (93 ,2942 لهصة .2 ,عدو كجهكلا 25 ,صدقلاط) , 


١‏ تطيق قانون 1١2‏ كارت ١92١‏ الخاص بتفاعن اشيوخ 
العمال (203 .1 .2943 .5 ,2943 1121 7 .556 .5) 1 


ونظام مكاتب التشغيل (62 .1 ,ووود .ة ,وود هنم[ 11 .سفت .©) 
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ولكنه 2 مع ان القضاء يتبنى على العموم المعيار القانونى : 
تأثر بالاتجاه المؤيد للمعيار الاقتصادى 2 حيث يبدو أحيانا حرا 
فى تحليل التبعية القانونية » مثال ذلك ء انه لا يستوجب دائما 
قيام صاحب العمل بسيطرة دقيقة على الاجير عند ادداء عمله »2 
ويكتفى فى المهن الحرة » مشلا » بتحقق بعض الاتكال الثانوى : 
كأوقات الزيارات المفروضة عل الطبيب ٠‏ ومراجعة الفنان لبعض 
المتاطع الجبازيا 752 الع - وحتى أن الففاء فى ل طن 
بعض شروط العقد قيمة الدليل على وجود التبعية » فقد حكم 2 
مثلا » ان شروط تأجيل دفع العمولة الى الممثل التجارى الى تاريخ 
تسديد الثمن المستحق على الزبائن » يثبت التبعية ٠‏ 


(20 .2 ,2954 1018 ,2953 4أولانتال 25 .ءم5 .5) 


لقد غدت التبعية فكرة نسبية تتوقف على ظروف القضية:0 ٠‏ 


بل العيار الاقتصادى : 


لا تصادق فكرة التبعية 1 القنة والقضاء و2 0) ؛ واقش] 
ات :كر 0 أك فاكيرا سواء فىقا نون الضمان الاجتماعى الحديث 
أم فى قانون العمل بالمعنى الدقيق - يذك. بين القوانين المتعلقة 
بالضمان الاجتماعى : 

١9170 القانون بمرسوم الصادر فى 54 تشرين الاول‎ ١ 
الذى يمنح سلسلة من العمال الضعفاء اقتصاديا » الذين لا تتوفر‎ 
* فيهم التبعية القانونية » الانتفاع من بعض الضمانات الاجتماعية‎ 


00 انظر (22 .810) غصملدء8 ,233-234 .م) اسقللة غه سند 
.210 639 .2 ,1031102 عنة6مملء برعم 


لك 


ان هذا المرسوم يعتسر الاشخاص الذين يشتغلون فى المنازل والجوالة 
والمطن الكجار بن ودواق التارات الفاقة و )م إل مشكه 
وعاملات المسارح موّمنين اجباريا 


١‏ مرسوم 14 تشيرين الاول ١4955‏ حول الضمان الاجتماعى 
الذى تنص مادته الثانية على ان « يعتي. جميع الاشخاص الذدين 
يحملون الجنسية الفرنسية ٠‏ مهما كانت اعمارهم ٠»‏ سواء أكانوا 
أجراء أم يشتغلون بأية صناعة كانت أو فى أى محل كان » وسواء 
استغلوا لذذى صاحت عمل واحد [و [أشعانا [أعمتال امتف دن , 
مشتر كين فى صندوق الضمان الزاميا » ٠‏ 

أن قانون "١‏ تشيرين الال حول المخاط. المهنية ينطبق 
على « كل شخص أجير أو يعمل بأية صفة أو فى أى محل كان لحساب 
صاحب عمل واحد أو عدد من أصحابالاعمال أو رؤساء المشاريع» ٠‏ 

ويذكس من بين القوانين المتعلقة بتطبيق قانون العمل بالمعنى 
الدفشى ؟: 

١‏ قانون 59 آذار بشأن نظام الصحفيين المحترفين ٠‏ وهو 
يضفى هذه الصفة على الاشخاص كن يستمدون «م الموارد 
الاساسية الضرورية لمعيشتهم » من نشاطهم الصحفى ( المادة 14! من 
الكتاب الاول من قانون العمل ) ٠‏ 

'! قانون ١6‏ تموز ١9517‏ حول المىكن القانونى للجوالة 
والدلالين والممثلين التجاريين - وهو يعترف يوجود عقد عمل بين 
هؤلاء الاشخاص وأصحاب أعما لهم ف ايقن روظك م سكوف 02 د كك 
التبعية القانونية » منصوص عليها فى المادة ( 15 ك من الكتاب 
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الاول من قانون العمل ) ٠‏ 

قانون الاوك من آك ١52١‏ وقادرن م١‏ حزيران 20522 
المتعلقان يعمال المنازل.واللذان يشترطان للافادة من حقوق العامل» 
بج ري سل لح علة ونيا لاج ال لالس كرف لان 
فى المنزل يناول نشاطه تحت الاشراف المباقسر والمعتاد لصاحب 
كنل م 

5 قانون ١‏ آب ١154‏ الذى جعل نظام الحجن القضائى 
ينطبق أيضا على كل شخص يشتغل بأية صفة كانت ٠‏ سواء اشتغل 
لدى صاحب عمل واحد أو لدى أصحاب أعمال متعددين ٠»‏ 

54 القانون يمرسوم الصادر فى 55 كانون الاول » الذى 
لظن دضع الس ميت قاس رسيم بززاتسيية (لأحص إن كاين 
وحدهم وانما على العموم بالنسبة لكل من يشتغل لحساب الآخرين 
مهما كانت طبيعة عقده أو صحة نفاذه:0 » 

ل ل ات 
التبعية القانونية » من حيث لتك 6« با لتبعية الاقتصادية هذه 
باعتبارها عنصر! منشأ أو معيارا لعقد العمل ٠‏ انهم يعتقدون ان 
فى ذلك مبالفة - هكذا آدت الصفة الامتصادية الشرقة لهذا امعان 

الواقع » لا يعلم أحد بالضبط متى تبتدىء وأين تنتهى حالة 


)000( انظر .234-36 .2 ,0طقللة6 ع مصترظ 


1 


دي آل اساءة [ سمال لد 

ومن جانب آضص » لا يحمى القانون الاجتماعى فى أيامنا هذه 
الاجراء بالمعنى الدقيق وحدهم» أو يعض العمال الضعفاء اقتصادياء 
الذين لا يستطيعون الاحتجاج بعقد للعمل » وانما يتضمن تنظيمات 
قاسه ول انسار اإقجايق لساك ليوات الحاطلة لفان 
جميع العاملين » أجراء كانوا أو مستقلين وتفيد حتى البعض من 
أصحاب الاعمال(0 » 


وسنرى أخيراءفى مجرى فصلنا الرابعءان هذا المعيار لا يسمح 
بتفريق عقد العمل بسهولة عن العقود المقارية له » 


ان الم الى ال د لفيا 
بالرغم من عدم النص بصراحة على حالة تيعية العامل فى المادة 
5 من فاكون الالدن امات االشو يشرى الكمعفتضان جروهرى لففن 
لعمل » فهى معترف بها سواء فى الفقه أم فى القضاء » 
أ التنمية و القا مراية : 
يوجد العامل فى حالة التبعية بالنسبة لصاحب عمله إذا تحقق 
وضع من الاوضاع التالية : 


)00 انظ .0 .210 غطملتاء8 .11-35 .210 236 .2 ,لطقللةه6 غ6 صتحرظ 
5 .210 1ل © 2820اآ ,32 .20 639 .م2 ,121102 عتلوممءتوعصط 
.م2 


١‏ لاك 


كك 


1 


التحاق العامل فى مشروع حرفى أو زراعى , أو خدمة 
منزلية * 


عندما يكون الخضوع لادارة صاحب العمل ضضيروريا لتحديد 
التزام العمل بدقة كبيرة + 

عندما يضع العامل نفسه خلال مدة معينة فى خدمة صاحب 
3 


طالما لا يمكن الفصل بين طبيعة الالتزام نفسه وبين شخص 
العامل , فبالتزام الاخير بالعمل تحت ادارة صاحب العمل » 
يدخل بالضرورة فى رابطة تبعية ويخضع نفسه لارادة 
ل 

ان التزام العامل بالاخلاص لصاحب العمل يمتح هذا 
التحر هها بعرسية االإيامس وااليتافات الاعلعة يعسي اللعال 
فى مختلف مراحل عملية الانتاج فى نطاق المشروع الى 
الاولدرىه ٠‏ 


وبالتالى تخرج عن نطاق تطبيق عقد العمل جميع العقود التى 


0 


انظر 551 كذه10 .2239 .2 ,23 .2]0 .كك .جه ,تاعععءط معدمطءة عو 
2920 ,421 .2 ,011598023 5ع0 2606221 غتزمعل 1ك اعتتصد]ة ,اعودوم 1 
2272311 ع0 دادم 1 عكته أ معمسصده0 ,عوطتصع متعوحطء5 .12 
بعاعاظ .0 .عممء1 319 .6ه .20 ,كصمقهعناط0 5ع 1ه1606 عومك ع1 
,529 .2 .101 ع1 ,ؤو«مقدعناط0 5ع 1606221 ع000 تك عستمتمعصتصره© 
.+ .20 823 175 ,ع 2امططعةظ 0هنه83 
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ف المقاولهة عكلز لتتقاز فادرا > إن 00 ل ل لطن ال 
ينتيجة العمل أو بموعد انجازه ء وانها لا تحكم مدة عمل العامل ٠‏ 
كذلك الحال بالنسبة للاوامي المتعلقة بالالتزامات الخاصة بالوكيل, 
طالما اختلطت هذه الاوامس بالتعليمات التى تعطى وقت سيان 
العقود الاخرى ٠‏ مثال ذلك ٠‏ ان تسليم محل عقد البيع لا يصف 
رابطة التبعية الخاصة بعقد العمل00 ٠‏ 

والقضاء أيضا ينطق دائما فى صالح التبعية باعتبارها عنصرة 
مميزا لعقد العمبل « ان المحكمة الاتحادية والمحاكم الكانتونية 
تكد دائما على حق ادارة ورقابة التنفيذ التى ينطوى عليها عقد 
ا 

مثال ذلك : بمناسبة دراسة العلاقة التى تىربط مدين النشر 
لصحيفة بمحررها ابانت المحكمة الاتحادية انه « عكس السيد فى 
اجاوة القسياق + 90 يم االعين ومرفة اللومناقل الا مسعيال 
التوصل عن طريقها الى النتيجة المنشودة أو الوقت الذى يكرسه 
الوكيل لبلوغها أو المصاريف التى تنفق لذلك + فضلا عن عدم 
وجود رابطة الاتكال بين المتعاقدين » حتى ولا رابطة التبعية 
التى تسم على العموم عقد العمل » بل يتضح من المىاسلات الكثيرة 
المتادلة يا انينا افون هله النللة للكت “كما ان 
( فورستس ) يعتبس المعلنين كزيائنه الخاصين ويلقب نفسه بمدير. 
ا له تلت لت له زو 10 كوا لعافلا 


)0( انض .2 .كه .مه ,طنةتر© اممف 


6 انظ .(350 .م ,5933 .110( .منود) 29373 16365 28 نتل 411 
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رشرار آأخر اعلنت المدكة الاتتارية ب اله إن | (اسظرة 
رابطة التبعية صفة مميزة لعقد العمل »00 ٠‏ 


ومحكمة العدل المدنية فى كانتون جنيف قضت » من جاتبها » 
يان « وجود رابطة التبعية تكون قرينة هامة على وجود عقد العمل» 
وان علاقة العمل قد توجد وان لم يكرس العامل كل وقته لصاحب 
عمل واحد »© * 

مع ذلك ٠.تؤكد‏ المحكمة نفسها على انه « ان صح ان عقد العمل 
ينطوى بالضرورة على درجة من اتكال العامل على صاحب العمل » 
فمن البديهى ان يتغير ضيق أو شدة هذا الرباط تبعا لطبيعة مهنة 
العامل والخدمات التى وعد بانجازها”" * وترى من جهة أخرى 
« ان بامكان الشخص ان يكون مستخدما لدى صاحبى عمل مختلفين 
دون أن يغير ذلك من طبيعة العقد الذى ير بطه بأصحاب العمل»©) * 


اليه ]00 


يعترف القانون السويسرى كذلك بالمعيار القائم على فكرة 
التبعية الاقتصادية بالنسبة لبعض روابط العمل المتصفة بالتنفين 


0 أنظر 3 .8 ,2948 .10 صء5 ,#ووع ععطصوء06 29 حل 4311 


6 انظر 6 .2 ,44و .21[ 49 2١‏ ,2942 .00( .52 ,207 .م ,2948 21[ 
9 .2 ,2923 .10( .مع5 غ6 


2 انظر .55 أ© 249 .2 ,2942 .0( .ضء5 © 273 .2 ,2953 21[ 


ا انظ 249٠‏ .2 ,2942 .0( .صرءك 


مكنا 11 لات 


2 3 


به 5 . . © 


المتحرر كن الية رقاية على الاعمال المتفق عليها - وذلك ان 
ل ا ال ام ل 


لهذا تيعا كَ صاءكعمعمه8 2١‏ ثم الاعتراف منذ وقت قريب بتكوين 
العلاقات التى تربط العمال فى المنازل برب العمل عقود عمل » 
حتى فى بعض الحالات التى لو اعتمدنا فيها على تعاريف القانون 
وحدها لكان ينبغى غاليا الاعتراف يوجود عقد المقاولة فشكن 
ارتأى بحق ان يؤّخذ فى هذه الحالات الوضع الاقتصادى المتقايل 


ان القانون الاتحادى الصادر فى 5 شبياط ١944‏ بشأن عقد 
الوكالة ينظم حالة الوكلاءءلا سيما فيما يتصل بالاج. ومدة الانذار 
ومنع المنافسة ء. باتخاذه عقد العمل كنموذج للتنظيم : دثان ها 
القانون شأن قانون العمل » يحتوى على كثي من النصوص ذات 
الصفة الآمرة + هذا وجرى أخيرا تعديل لقانون التنفيند يمنح 
الوكيل امتيازا على تفليسة الموكل ٠‏ 
ا ان جميع هذه التدخلال التشريعية لصالح العمال الذين 
لا يرتبطون يعقد العمل بالمعنى الدقيق لا تسمح لنا ياعتبار حالة 
التبعية الاقتصادية معيارا مميز! لعقد العمل يمستوى معيار التبعية 
القانونية ٠‏ 


)00 انظر 5 عتاطتام عاعتامتة *'1تدتكمطة تل دمتهاذتع16 12 ع0 «مأعموهره :['' 
.5 أع 9 .2 ,2949 060562 ,عله50 عختهته56 غ6 اتوجهع1"' ماوع 13 


ره 


ولعقد هذا الفرع نقول اننا نعتقد ان الاعتراف بتطبيق 
المعيار الاقتصادى ضضمان ممتاز لحماية مصالح العمال » واننا تحبد 
مخلصين ان يتدخل المشرع أكش فأكش لتشريع المزيد من النصوص 
لصالحهم كلما استدعى وضعهم الاقتصادى بعض الحماية القانونية 
يذلا تمغطيع ف ارقت ضيه ضما اليهساه اميت 
للملتزمين بمنفعة العمل واحترام سيادة القانون التى لابد من 
وجودها - أما التعليل القانونى المحض فلا يتفق غالبا مع الواقع ٠‏ 
ينبغى ان يرافق كل وضع جديد ينجم عن التعامل تطور تشريعى 
أو قضائى مقابل ٠‏ ذلك لان كل قاعدة قانونية تتصل بمجموعة من 
الوقائع الاجتماعية يستند اليها لوضع آحكام عامة ٠‏ 


1ك 


الفصل الثالث 
تفريق عقد العمل عن العقود التى محلها أموال مادية 


ا ل ل اسل اسه 
التى غالبا ما تخدم معاير رئيسية لتميزه عن العقود الاخرى ٠‏ 
ل ال ل ع ال لش اسار القاتردكه 
التى تفصل عقد العمل عن بعض العقود التى محلها أموال مادية ٠»‏ 
ا مس يش عن ار كافات التتلفه اشير فشكن 2 سرع لمعيل 
الراك 0 

لما كان جانب من الفقه يرى ان العمل , العنصر الاساسى لعقد 
العمل » مال مادى وان الاج. يجوز دفعه كلا أو بعضا بمنافع عينية 
( استخدام المنقولات ٠‏ والانتفاع بالعقارات ) » حدث خلط أحيانا 
بين عقده العمل وعقد البيع أو بينه وبين عقد الاجارة بسبب 
انصباب هذه العقود أيضا على أموال مادية ٠‏ 


عليه سنفرق فى الفرع الاول من الفصل الحالى بين عقد العمل 
وعقد البيع » وفى الفرع الثانى بين عقد العمل وعقد اجارة 
الال ” 
عقد العمل وعقد البيع 
لنذكصر. ان عقد العمل عقد مستقل يوّلف بنفسه فئة قانونية 


من فئات عقود القانون المدنى ٠‏ وبالتالى انه متمين عن عقد 


ا 


البيع - الا ان هذا التميين رفضه مع ذلك بعض الكتاب القدامى 
الذين اعتبروا العمل بضاعة مماثلة لسائي البضائع ٠‏ انهم 
يعتبرون العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل عقد بيع ليضاعة 
ويشبهونه كليا بعقد « بيع وشراء » لشىء من الاشياء - 

يدك داه هذا التي ا م إ جار ار ره شاك 
سوقا للعمل كسوق اليضائع حيث يبيع العامل اعمله مقايل أثمن 
البيع ( اجرته ) وفقنا لقانون العرض والطلب ٠‏ 


ري فى أن أل هذا المفهوم يرتقى الى عصى الررق حيث 
عومل الرقيق باعتباره شيئًا وعمله محلا لعقد البيع ٠‏ 


يقدر كولد نيرك ان هذه الفكرة الخاطئة جاءت نتيجة لملاحظة 
استبدال العامل يوما بعد يوم بالمكائن » وتضاعف استبدال ( رجال 
العته) ويك ١‏ اناد افاركم ) بسسين مايه اكد عرف 
العلمية» ٠‏ 


ونحن نضيف الى هذه الملاحظة » ان عمل الانسان ليس شيئا 
ماديا » وانما هو نشاط ذاتى منتج ومنظم . أو أتنعا الماركسل فى 
رأس امال أن العمل هو فى المحل الاول فعل يس بين الانسان 
والطبيعة ٠‏ يلعب الانسان فيه بنفسه قبل الطبيعة دور القوة 
الطبيعية ٠‏ فالقوى لمن وهبت لبدنه وذراعيه وساقيه ورأسه 


)00( انظر اللنةكهخا ع0 متقتطدهن 065 ع1 تناز عتتطهم هآ رعمءطمع6010 
3 85 .م ,5908 ,عتأغصة6 ع0 عوغط1 


)2( انظ .1048 ,0 .م 2 .1 ,ؤعلهه50 804 ,لماتمة© مآ 


- 


ويديه تحركها لغرض تغيير المواد باعطائها شكلا مفيدا لحياته ٠‏ 
وفى الوقت الذى تفعل فيه هذه الحركة فعلها على الطبيعة الخارجية 
فتغيرها » تغير طبيعته الخاصة وتطور القابليات السابتة فيه»2 
007 د د اك | السيل السادك بين اللليسية و د حل لفرت 70 
اذ ليس هذا الا شثىء بين يدى رجل « اللحم والدم » لا يملك أية 
قابلية لتطويرها بفعله ٠‏ 


أما لو اعتمدنا كمعيار للتفريق محل عقد العمل » وهو محل 
التزام العامل » أى قوة عمله » ومحل عقد البيع » وهو ثىء مادى 
لفرقنا بسهولة بين هذين العقدين ٠‏ لكنه ان كان محل كل من 
المتفوق معانرا حامنا لعن قم ممما اكات اكفاك حال ماري 
التبعية والزمن لا يقل أهمية عن ذلك - بينما يضع العامل نفسه 
فى خدمة صاحب العمل لذة معينة ٠‏ لا يمكن اعتبار البائع تابعا 

كا الف الرر شل الع الي بلك 
دورا أقل أهمية بكثس فى عقد البيع عنه فى عقد العمل ٠‏ وآخيرا 
طالما كان العقدان من عقود المعاوضات ٠»‏ ينبغى استبعاد معيار 
الاجن ٠‏ 

والآن لنر كيف يجرى تفريق العقدين فى التشاريع التى 
تؤلف موضوعا ليحثنا المقارن ٠‏ 

الس - ل رس لانم ركه رك 
الحرة » تبعا لديرون وفتى(2) بطريقة متماثلة لتكييف مدل العقد* 


)20 انظر 50 ,228 .110 22 .1 ,[نه2 تال 6زم ع0 15216 ,تمت أ لممعموط 


1 


ان هذا المحل بالنسبة اليها ثىء مادى - لقد كتب ديرون وفتى 
الف االأفروسة الوه راان زورك دقعو اكه عقيل يعصدومن دنه 
الناحية ذات التحليل ٠‏ لا يمكن بالنظام الى أسمالى » على العموم » 
استخدام قوة عمل الاجراء مباشرة بسبب الاستيلاء الخاص على 
يباع ويشترى ٠»‏ فيقيض الاجير ثمن البيع » ٠‏ 

يمكن ان نستنتج من هذا الىرأى انه لا يمكن استخدام قوة 
العدل فى التظام الاشتراكى آيغا يحوية الت الاستيلاء العام 
على أموال الانتاج ٠‏ وبالتالى يجب ان تعامل تلك القوة بالكيفية 
التى تعامل بها فى النظام الى أسمالى ٠‏ 

آنا ان هذا 00 5 0 اهناك ره م 
اوداق 9 اعطاء 2 الاج ال إل المالكين 0 100 بينما 

وكتب ديرون وفتى أيضا : « ان الفقه الحديث قد ترك هذا 
التحليل ولم يحتفظ به بشكل غريب سوى جزء من انصار المدرسة 
الكاثوليكية الاشتراكية » حيث يعتقد بعض الكتاب ان فكرة بيع 
قوة القفل تون اكرافة العامل (كد نكن فكاهة الأكارة المنظية 
على شخصية الاجير » ٠‏ 

. ومع ان بودرى ولاكنتوترى(0 يقران الفرق القائم بين 


)0 انظر.2896 ,455 .م .3 .1 ملتحك غتممل عل 5نه6دم ,عتعمتاصدعمآ-تممستوظ 


كه رالاكت 


العقدين الموضوعى البحث » يعترفان » عكس ذلك » بوجود تشايه 
العام وككتم 1 لسبب » ويصنفان كالقانون المدنى الفن نسى 
اجارة الخدمات واجارة الاشياء فى فتّة واحدة ٠‏ 


ان تشبيه عقد العمل بعقد البيع لا يحتمل التحليل القانونى . 
ذلك لان لكل منهما صفات خاصة ٠‏ ولان عمل الانسان التزام 
بعمل وليس التزاما بتسليم شىء ٠‏ فلا يوجد فى عقد العمل انتقال 
الى ذمة الدائن كما هو الحال بالنسبة لمحل عقد البيع:» - 


وأخيرا ينطلق شتلان من زاوية أخرى للدفاع عن رأيه فى 
تشبيهه عقد العمل بعقد البيع » فيوّكد ان العامل يبيع حق ملكيته 
على ناتج عمله . وبذا يحاول تجنب المأخذ على انصار تشبيه قوة 
العمل بمال مادى » ويعرض نظريته على النحو التالى : 


« يثير تنفين العمل فى روابط صاحب العمل بالعامل مسألة 
لعائدية الملكية ٠‏ ذلك بما ان الشىء الذى ينتج فى المشروع يكون 
قد أوجد أو غيرت خواصه لتكوين ثىء جديد بفعل العمل » يكتسب 
الاجير حق الملكية على الال المنتج- ألم يجعل القانون المدنى الف نسى 
تن القصل سركت الاكسات املك رك اللشدر | 021 01ت 
و2515 و-لاه_لالا2 ؟ ٠‏ ان من آثار عقد العمل نقل هذا الحق فى 
اللكلة ال ساسك الفسل ناك ااال - 
(1) القد أعلن مؤتمر العمل الدولى رسميا عدم امكان تشسبيه العمل ببضاعة 


فى اللمادة الاو من تصربح فيلادلفى ف العاسشن ١١22‏ انطن: 
210 5626 ,ع قمع ,1نه12237 حك 2800221ممعغم1 جتمعمو8 
2959 ,2 ,4 .20 وعااعسصدمنودع1ممم 


كه 


ا ا ا ذا 
شديدا جردها عن كل قيمة قانونية لمعك عليه ان ادا 
والمواد التالية المتعلقة ياضافة المنقول لا تفترض وجوذ اتفساق 
ينظم عائدية الملكية بين صاحب المنقول ومتجن العمل ؛ بيتمبا 
تقوم العلاقة بين صاحب العمل والعامل 1 مثل هذا الاتفاق ٠‏ 
ا ددن جيه أحدرى 25 , تقضى المادة 65 من القانون لد الفنشسى 
التى تعالج حكم المنشآت المقامة على أرض الآخرين ٠‏ باعطاء البناء 
المنشا الى مالك الاررقن 2 


ويوؤخذ على هذه النظرية أخيرا كزنها 2 تلطه شرى الشكلة 
العامل الذى يشتغل فى مصنعوتسر يصمت بعمل الخدم والمستخدمين 
واليد العامسلة0 ٠‏ 
حالات تطبيقية : 


متى يوجد عقد بيع ومتى يوجد بالعكس عقد عمل أو عقد 
را ا او او ال ون 
لآ يقتصر العامل على تقديم قوة عمله بل ومادة الصنع كذلك كحالة 
الاستصناع ٠‏ يعترف على العموم حينذاك بوجود عقد بيع ؛ بيد ان 
الاسر يختلف عن ذلك عندما تزيد قيمة العمل بكثس على قيمة مادة 
الشثىء المصنوع ٠‏ قد يوجد فى هذه الحالة عقد عمل أو عقد مقاولة 
تبعا لوجود أو عدم وجود العامل فى حالة التبعية بالنسبة للطرف 
الاح فى العمل > 


)0 انظر .08 ,لءطكآ غه امتصمام غء228-229 .210 .كك .زه ,كذ أ سعط 
8 .20 .كله 


كك 


لقد عالج المشرع هذه المشكلة فى أهم الحالات وهى حالة عمال 
المنازل - ان القانون الفرسى الصادر فى /! حزيران ١951‏ حول 
لكين الها زا تلع بتكل الجمهارن مود الراك الفافينة د روص 
نا 2 كران الارلة ١‏ سنس الغائن بسية لاسن فل السرل 
عندما تباع اليه هذه المواد من قبل صاحب العمل الذى يحمصل 
بالتالى على الشىء المصنوع ء أو من قبل مجهن معين من قبل صاحب 
العمل » يلتزم العامل بالتوجه اليهزه ٠‏ 

ب وفى القانون السويسرى كذلك يستند الفقه وقضاء 
المحكمة الاتحادية لغرض تفريق العقدين على الاختلاف الجوهرى 
بين محل البيع القابل للانتقال من ذمة الى أخرى ومحل عقد العمل 
ل ل كش لا 


لنذكر. على سييل المثال التفريق الذى اجراه لون:» مع ان هذا 
لم يتجنب استعمال تعبير ( بيع العمل ) مع اعترافه بعدم دقتد 1 
تتضح الصفة الخاصة لعقد العمل بجلاء » تيعا له » عند مقارنة 
كنا امعد رمع اليم 0 لك سم العا ايف بحم الطكل 
أو المستخدم ( ليس بالمعنى الدقيق للكلمة ) قدرته على العمل ٠‏ 
سا ام ا ا ا ا لير 
ل لان انل بدي امش اك ييل 
شيئا » بل يبيع عمله الذاتى » ان لم يجد من يطلبه لا يستطيع 


.كت .02 متكذلاً أء لصفعتاط ,778 .210 .غك .مه ,اتعصتلا اء امتصفاط 
9 .هلل 


0 ا اطق 


).2 انظر 0006 ع1 دضماء5 1نه3خ عل غمدمت) نحل عقته أ معصتصدمت ,صما 016 
2930 ,2 .210 وهمنخوعتاآط0 5ع 160601 


افعر ا كله 


الاحتفاظ يه لفترة أفضل - 

17 5 الشاعة )5 ) قا الأشتال  ١‏ شكزا 
فصل قدرة العمل عن شخص العامل أو المستخدم ٠‏ لان هذا يضع 
مع عمله كل ذاته تحت تصرف صاح بالعمل ويعرض نفسه الى 
المخاطن و الاثار الغارة التى قن تنجم عن محل روفراد والات العفل* 


وتبعا لاوزر شوننبركر:0 « بما ان قوة العمل لا تقبل الانفصال 
عن شخص من يتصرف بها » يستهدف عقد العمل بالضرورة شخص 
ا لك كد كان الي اشر إسا انا 0 
الك إنات بادية > وطال لم لاله اشاس والانا. مياه 


مختلفة » ينطوى عقد العمل على عناصى من الحقوق الشخصية ٠‏ 

فضلا عن ذلك ان الالتزامات الفردية لاا تتحدد على العمموم 
سلفا فى عقد العمل لاستحالة ذلك تقريبا » بل تحددها أواس وآراء 
صاحب العمل ٠‏ وبالتالى يتصف هذا العقد بتيعية خاصة جدا من 
جانب العامل ٠»‏ بينما لا يتضمن الالتزام بتسليم الشىء المبيع رابطة 
تيعية مماثلة لىرابطة عقد العمل" *» 


وأخيرا ممع ان هناك دائما أو تقريبا لدى الطرف الذدى يبيع 
الوم عقد البيع عملا للاداء + يلاحظ ان لبن لهذا العمل سوى 
أهمية ثانوية لا جدوى من الاهتمام بها:» » 


)0( انظر 3220 .2 ,23 .210 مك .02 ,اعمط معدمطءة5/ءو0 
0 انظ ط عتااء1 ,33 .م .كك .زه ,سنوتو 10ممتط 
فيه انظ .20 .210 ,308 .م لكك .مه ,تععاءء18 


كذا ازاك 


قضت المحكمة الاتحادية فى احدى القضايا تحت سلطان قانون 
الالدر امات لعام 0١‏ «« بأن العقد الذى يلتزم بموجبه أحد 
الطى فين باطلاع الطرف الآخر على سر صناعة مقايل حصة فى 
أرباح الاستثمار لا يكون عقد بيع » بل عقد عمل ٠‏ وذلك لان 
سر الصنع لا يمكن ان يكون محلا لعقد بيع »01 - وقضت عكس 
ذلك «م بأن بيع الاختراع وبيع الحق المالى الدى تمثله الدراءة ليد 
عقد مقاولة أو عقد عمل حتى وان اقتضى صنع الآلة محل 
الاختراع »850 * 


عقد العمل واجارة الاشياء 
أ فى القانون الفرنسى 


- عر ضص نظر ى : 

يقرب مشر عو القانون المدنى الع نكم بين امقشارة الاشياء 
واجارة العمل من جهة ويخلطون بين اجارة الخدمات واجارة العمل 
من جهة أخرى ٠‏ فقد نصت المادة ١7‏ على وجود نوعين من عقود 
القجازرة ه الجاررة الإقام والجاارة اعمال - 


)000 انظر .2 .210 55 ,85 .110 8 162 ,220 .2 ,406,23 .م ,126 ,11م 


297 انظ 4 .2 اكه .ره ركله11 عدم /أك ,155 .210 ,2.1.1 


0 0- 


عرفت المادة ١77١4‏ اجارة الاشياء بانها « عقد يتعهد بمقتضاه 
أحد الطرفين بجعل الطرف الآخص يتمتع بشىء خلال زمن معين 
مقابل ثمن معين يتعهد هذا بدفعه اليه » ٠‏ 

والماذة ١١/٠١١‏ عرفت اجارة العمل ياعتبارها « عقدا| يتعهد 
لاك الف ا عر 
يتفقان عليه » ٠‏ وأخيرا أن المتكاذة 1001 2 كنا شن 5109 ؛ 
تعتبسى عمل الذين يتعهدون بخدمة شخص آخضصر كضرب من اجارة 
العمل والصناعة ٠‏ لكن لم هذا التقريب بين فئتين من العقود 
متميزتين تماما » ولم هذا الاضطراب فى تصنيفهما ؟ 


يعترف الكتاب(» ان أصل هذا اللبس يعود الى العهد الرومانى 
ويقولون انه متأت من واقع تشبيه الانسان فى عهد العيودية 
الرومانى بشىء قابل للبيع وعلى الاخص قابل للتأجير 0 
اعتبسر الانسان فى الوقت نفسه محلا وسبيا للاجارة وبدت اجارة 
العمل كعقد لاجارة الاشياء التى كانت تقابل باجارة العمل ٠‏ 
فلولا وجود الرق فى العهد الرومانى لكان من المحتمل جدا عدم 
حدوث الخلط بين اجارة الخدمات واجارة العمل ٠‏ 


يتضمن هذا المفهوم الموحد للاجارة فكرة معاملة العمل كسائشش. 


)0غ( انظ ,ع221126116ع2آ-183110177 ,230 .110 .أك م0 ,كذ غه 0 ممدجماط 
222021 تال 02ةصتمعءغ06 12 ع1 ,صناهت لنتوط ,657 .210 .نأك 
0 55نا0) 05561320[ قتتامآ .29 .2 ,2931 كتتوط رعذغط1 .مهواهة 
أ طنتام ,2939 ,2260 .20 ,2د .1 ,كتهعوصدط كتختومم 1تكه 016ل 
4 ,230 .2 .كك .02 ,تستاهمداا .728 .210 .كك .مه ,كسمكامه0 
0 ,2047 .210 887 .م ,3 .1 ,لكك غزمتة 06 ددموعآ 


لظ 


الاموال . ولكنه يستبعد الصفة الشخصية اللصيقة بعقد العمل01* 

اا اللريم اباقع العا يي نامتك تيال يلزه (ااسيات ال 
المعاير التى تسمح بتفريق عقد العمل عن البيع وهى محل العقد 
ل 2 ا ل الس سل اا كرنان فا 
الوقت نفسه عنصرين أساسيين لعقد العمل وعقد الاجارة فلا يمكن 
استخدامهما كمعيارين للتفرقة بين العقدين ٠‏ 


فديها يكرن بحل عقن العثل . كما رآينااك قوة العمل التتى 
لا يمكن فصلها عن شخص العامل »2 يتألف محل اجارة الاشياء من 
عاك مادى قايل للتأجير بصورة مستقلة عن شخص المؤؤجص. ٠‏ 


ولكن ذلك لا يحل الاشكال كله » اذ من المؤكد انه يجوز تطبيق 
اكه اعد عل كار الات وا انه الأشلاك 
المادية فى الوقت نفسه ٠‏ ذلك لان كلمة شىء عامة جدا ويمكن ان 
تعنى حتى قوة العمل ٠‏ الا ان النصوص القانونية المتعلقة بعقد 
العمل تظهى بوضوح التقابل ما بين هذا العقد واجارة الاشياء » 
كما لا يوجد احتمال للخلط ما بين المؤّج. الذى يتعهد بالتخلى عن 
استعمال ثىء مادى والاجر الذى يتعهد بتجهين قوة عمله » بالفكسشس 
يبدو ان التفريق بين الاجي والمستأجر صعب التحقيق أحيانا » 
ذلك لان الاجى قد يتألف من تعويض عينى ( الانتفاع بمال ) ولان 
الاجر قد يتصرف بحرية كبيرة فى استعماله لآلة صاحب العمل » 
وأخيرا لان المستأجص. قد يدفع جزءا من بدل الاجارة عينا بتقديم 
الات إل لراك 


)0 ان رفتهعطهطة اذكه كتممل ع0 عتتةامعتطغاة كتتامن) ,كصسفكتمهت اء ستامت 
.5 ,728 .210 .60 86 ,2 .1 


1 


لقد ازدادت صعوبة التفريق بين عقدى العمل والاجارةبسبب 
الجهود التى بذلتها الاطراف المتعاقدة للخضوع تارة الى تشريع 
الاجارة وتارة الى تشريع العمل تبعا لظهور افضلية الاحكام بالنسية 
لطرف أو آخ. » 

سكم (العيقيق الحيانا .ميق المازوة وعدن اسان وؤللك اما 
يقوم صاحب العمل باسكان الاجير مع ان عمله لا يستوجب الاسكان 
دايا شد لكان اناد ا و ا 
لالترامات الاطراف المتعاقدة * رعم ذلك هناك بعض الكالات قد 
يحصل تردد بشأن تكييفها ٠‏ 

وأخيرا لزم المشرعالتدخل لتنظيم عدد منالحالات التى هى مثار 
الشك١»)‏ سنعرضها فى أدناه : 

ولغرض الانتهاء لنذك. ان معيار التبعية يستخدم للتغلب على 
صعو بات التفريق ٠‏ المستأجر خلافا للاجير مستقل ٠‏ ان أهمية هذا 
المعيار تبدو فى دراسة بعض الحالات التى أدت الى وقوع منازعات» 
كالوضع القانونى لسواق التاكسيات ٠»‏ ونظام البوابين واجارة 
العامل الزراعى وعقد المزارعة ومركزن مدير الاموال التجارية ٠‏ 


الات تطوفة: 


أ المركن القانونى لسواق التاكسيات : 
شت . 
كل مق الذي رك اللاتضاق اللدقا مريطه مااع صرية بضبركة 
انظر .2 ,2960 ركتتة2 ,1نه35 تل 102016 ,5353862 أه منرودوتير 
,تعكاما .0 م1 عوغطل 2 ,عتتاء1ا06 ههه 5ع1 تناك غمعمعلدع6 هزه7؟ 
١تإعصةآ8!‏ ,متاعتزه1مصة '1 تدم 5219236 حته غمعمطععه1 06 عتتطتصحياه1 


لق 


كايا زالات 


تملك العربة » عقد عمل ٠‏ أم ان هذا اجارة أشياء » العربة تؤلف 
الذي لحار ؟ 


ال لان 
لتر كات لكان محف الجزرة الاقساد طااالتا ابن التخرراك د الراايية 
نشاطهم على ما يبدو دون الخضوع الى تعليمات الشركات المستثمرة, 
ويتصرفون بالسيارات بحرية وينقلون الركاب وفقا لمشيئتهم ٠‏ 


ان هذا الحل قد أورث نتائج سيئة للسواق الذين لم يخضعوا 
الى قانون العمل (47 ,5 ,3932 .5 ,5933 .ع6 09و56 .0) وحتى قضى بان 
بعض السواق مسؤولون شخصيا فى حالة وقوع الحوادث باعتيارهم 
حراسا لسياراتهم طبقا للفقرة الاولى من المادة ١85‏ من القانون 
المدنى ٠‏ واش احتجاجات شديدة من جانب المعنيين اتجهت المحاكم 
ومن ثم المشمرع نحو تكييف لعقودهم مخالف للتكييف السايق:»© ٠‏ 


لقد فقد النقاش كثيرا من أهميته منذ آخذ تشريع التأمين 
الاجتماعى بتشبيه سواق السيارات بالاجراء أيا كان العقد الذى 
ين بطهم ا ل د ار ل ل ل التافشات 
الاجتماعية ( المواد "ا » 5 من مرسوم ١49‏ تقشيرين الاول ١145‏ ) 
وتشريع حوادث العمل ( "١‏ تشيرين الاول ١555‏ مادة لد) 
جاه سراف اللمارنات الضامة الى بعصم سارها افحينة تسن 
موضوعة من قبل السلطة العامة يفيدون من حق الضمان الاجتماعى 
بشرط الا يكون هؤّلاء السواق مالكين لسياراتهم + وقانون ١١‏ آب 


)00 انظر 742 .م ,221102 عتلفمماءترعدظ .22-58 .20 اسفللدى )»ء صتحرظ 
9 .110 2944 قتتدط .2 .1 ,لأكك 0201 06 5تكتامن ,تعتتدكة5 .ك1 .5 7د 


اكه 


1 يعترف بمنح المخصصات العائلية الى جميع الاشخاص 
الذين يمارسون نشاطا مهنيا دون ان يتطلب ابرام عقد عمل:ه ٠»‏ 


ومهما يكن يجب التحرى دائما عما اذا كان السائق الاجير 
يراع علد 003 ل حيبي بلسي اتروع لديا بس ارس به 
تحت تصرفه بموجب الاتفاق ٠‏ فان تأيد ذلك نكن أمام عقد العمل 
والافلنا شأن مع عقد اجارة العربة(» ٠»‏ 

الا ان صعوبة تكييف العقد تتأتى فى هذه الحالة من الحرية 
الكبيرة التى يزاولها السائق فى تنظيم نشاطه ٠‏ ان هذه الحرية 
قليلا ما تتوافق مع رباط التبعية » الصفة الاساسية لعقد العمل" * 

تبدو تبعية العامل فى الحالات المماثلة برقابية الواردات 
(53 ,5 .2946 .891 .هه .260 ,وهو .مم 25 .مت و باشيراف المفتشين 
(53 .2 .2946 .831 .ك6 .ع86 ,2945 .2097 15 .50©) أو بالالتزامات الى 
تترتب على سواق التاكسيات من التنظيم الادارى للشركة ٠‏ ويجوز 
ان نوخد طروف (اخرى ينظ الاأغتار | مثال ذلك « ان واقع 
اختيار سائق العربة من قبل المتعهد لسياقة عربته يثبت ان الاول 
مرؤّوس للثانى 6 > الراى الغا يودى الى ال حكم يان المتعههمد 
د سال عن حو ادت سائق العجلة » وهذا ظلم ٠‏ وان السائق يلتزم 


)0 انظر 5021 متتتدهؤةه ع0 دمقهعتاه0 .جو7 .210 لتوحكمطة حك كتمعفعمف 
,1102 عتلؤ6ممءتزعصظ .231 .110 2ع .1 ,نطلل كك لسدصواط .ك4 .210 
.ه20 742 .م 


2( انظر 7 .210 اتوكهعا حك كتسمعلععة 065 غ16ئه1 .0:ه015 أه أممنهع1 
.210 .كك .ره ,أتومل1 أ امتمفاط ,231 .710 عد .1 ,تطتلا أ امعط 


52( انظر .م ,لقع حل غزه1 ,معطو حد5 غه ميوتعط 


6ك 


بتصليح العجلة ويسأآل عن صيانتها » وهذا لا يقل ظلما ٠‏ وأخيرا 
ان واقع ذكن. أسم شركة النقل ء » على العموم . على العرية » يعرب 
عن نية الشركة بجعل الاغيار يعترفون بان السائق مستخدم 
لديها 300000 
لنعقد هذا ار ا 0 
بل نظام اليوابين : 
معينون لخدمة صاحب الملك أو المستأجر الرئيس ٠‏ وبالنظى لسكناهم 
فى العقار يكلفون بضمان حراسته ورقابته وصيانته ليلا ونهارا1» * 
ان واقع انتفاع -- 0225 0225200 الك عله كلشرات 
0000 0" أن القغاك 


131 ل 2 د 9 وتو 0 0 5 00-0 8 ,فتتوط) 


ولكن هذا القضاء قد ترك »ء ذلك لان الخدم وعمال الخدمة على 

العموم يرتيطون بشخص صاحب العمل ٠‏ وهذا ما لا يتفق مع 

وضع البوابين” » 

)0 انظ ه660 هآ ,تمتهماطا حدم غك بلطه]1 » عتعسمتصمعمآ غه توتمتتدظ 
.ث2 ,2022 عذغط1 ,1نه89 ع0 تدده 1ل 

00 انظر .2 .210 22 .1 ,تكذ غء لسمعتاط 


43 انظر 1 ,2036 ,عتءوتع عدف عل تقطدف عنآ ركتقل! عستعاط 


لله 


ومن جهة أخرى » ان واقع كون التعويض يتألف بشكل اسابى 
من تعويض عينى ٠‏ فسح مجال المناقشات لمعرفة ما اذا كان العقد 
عقد عمل يتضمن أجر| عينيا ( الاسكان ) أم بالعكس عقد اجارة 
تتكون الاجرة فيه من التزام عينى مقابل ( خدمات البوابين )080 » 

تظهر . فائدة التكييف عند فسخ العقد - فلو كيف العقد 
باعتياره عقد عمل لمدة غير محددة أمكن فسخه بالارادة المنفردة 
لاحد الطرفين بشرط الانذار ٠‏ أما لو اعتبر عكس ذلك عقد 
اجارة لخضع الى نصوص الاجارة ٠‏ 

بما ان تشريع الاجارة مفيد للمستأجرين فقد ادعى البوابون 
بانتفاعهم من عقد الاجارة . ولكنه لم يوّخذ بدعواهم وذلك لان 
البواب ليس فى الحقيقة الا تابع لصاحب الملك سواء من الناحية 
الاجتماعية أو من الناحية ما كك إن باعل الدكمة قائم 
دك الست ل ل 
مرة واحدة عن جميع المرات ٠‏ فضلا عن انه قد يحدث الا يدفع 
البواب بدل الاجارة الى المالك » بل بالعكس يقوم الاخير بتعويضه- 
الواقع ان هذا التعويض ضثيل الا انه مكمل بتعويض عينى هو 
الدشكان > امل الر سل لت ا 
الذى لا يعد الا مجرد تايع للعقد ٠‏ 


4٠‏ ,2920 .12 ,2920 تعتدوة1 7 ,2920 .182 ,1929 تتعتة 8 ,فموط) 


وفقا الاك ٠‏ ان ا ا اده ا ثلائنة 


)000( انظر .206 ,2960 ,اتةتكهنا حل غتهو0 ,معطو دوك عه ورووزع 


كرات أت 


أشهر فى حالة الفسخ الا اذا ارتكب خطأ فاحشا 2 ويتمتع ياجازة 
سنوية تتمثل فيها معاملة خاصة١0) ٠‏ 


ينص القانون على ان محاكم العمل » وبغيايها حاكم الصلح ,.' 
مختصة فى النظر بالمنازعات بين البوابين وأصحاب الاملاك » ولكنه 
اذا ارتكب البواب خطأ فاحشا يختص حاكم الاحالة وحده بحمق 
الامر بالتسريح والحكم بالطرد ( الفقرة ١‏ من المادة 4 ) و 

(64 .2 ,5954 .آلكتاه .1011 ,1952 .2097 14 .ؤقه0) 

ولما كان البواب يرتبط مع المالك بعقد عمل فهو مرؤٌّوس 
بالنسبة اليه ٠‏ يترتب على هذا ان المالك مسؤول عن اخطائه 
تعاقديا قبل المستاجرين وتقصيريا قبل الاغيار ( كالشرقة متاكلا 
اذا ما ثبتت رابطة السببية على الاقل ) 


.2 ,258 210 2 .2951 .5 ,5955 .لناظ ,2951 غلأمة .كه .ان 
(22 .م ,32 .210 ,22 ,2953 .لتا ,2953 .3297[ 29 .كله بطه ,201 


لنذك. أخيرا : 


١‏ 211 الى > انشاطة لسنص الك لا حل فى 
ا ل 22 ولك 
يتمتع بهذا النظام المستخدمون المذكورون فى قرار 5 تشرين 
الثانى 9ع 9( 2057 1010915 , الدين يحق لهم الحصول على اعمال 


)0 انظ أقتخدم عن[ ,أعععء11! .65 .2 ,2950 .0.2 ,قمع اعدف 065 غتطاهاة عنآ 
,عقوم ,5943 كتتو2 ووغط1 ,موجه عل 5عاطتاعسصة 0 عع فمسمعتلجمع 
.248 «متآ عفغط1 ,كصتوطمنا وعا[طتاعصصة 065 ععفممعتلمدع عا 
6 ,ذلا أء 0مهعتا2 .269 .م ,2955 ,5قع1097 وعلقصصف ,لنتدئفظ 
.2 .210 ,2950 ,22 .1 ,1ئه357 تحتل غذه:3 06 


رات كم 


خارج العقار خلال النهار ولا يضمنون حراسة العقار الا ليلا وذلك 
اعتبارا من تنفيذ قانون !١‏ شباط ١56/8‏ العدل للمادة ! من 
قانون 01515 * 


لا يخضع بوابو المؤسسات الصناعية والتجارية المكلفون 
بمراقبة دخول وخروج الموظفين والمستخدمين وجمع البريد » ولا 
يخضع » من باب أولى » حراس المكاتب البسطاء الى نظام البوابين + 
انهم اجراء كساشش. العمال والمستخدمين فى المشاريع00 ٠‏ 


بعقد اجارة الاشياء » ولكن محاولاتهم قد رفضت بحق(») 
.(284 .م ,246 .210 197 ,5953 .8101 ,4154 .2 ,5953 .506 ,5953 5كه5 23 .5060 .0©) 


المزارعة » من حيث المبدأ » عقد يبرم لاستثمار ملك زراعى » 
بين مالك الارضن والمواد الزراعية وبين عامل يقد عثله والتكال 


بين المالك وبين عائلة بكامل افرادها + يتضمن هذا العقد قسمة 
الحاصل وتكاليف الاستثمار بين الطرفين المتعاقدين© * 


ان طريقة دفع الاجور التى تشترط بهذا النوع من العقود 


)00 انظر .7 .م ,2960 1نةتكهنة عل غخقخصمه تحتل اعتتصد]ة ,لتمطعمرظ .ل 
7 .2 
م انظر ,21-59 .210 2958 ,635211 ختك 6ذه102 ,لسقلله© غ6 صترظ 


.9 .210 740 .م ,1221102 عنلممماء عمط 


00 انظر ,25-59 .2]0 2958 ,357231 جتك 102016 .4سقلله© اه صتمقر 
9 .210 740 .م ,2ههلة12 عتلو6مماء عمط 


ورف لد 


فى كله كيت © راضعه يي العطافن هنا رذ دك اسه 
التى يعطيها العامل الزراعى الى امالك تمثل اجارته 2 أم يجب 
اعتبار الحصة التى يحتفظ بها بمثابة أج. لتعويض العمل الذى 
يقدمه ٠‏ وبتعبير آخ. . هل العقد تبعا للافتراض الاول عقد 
0 الاح الناض شف 70 

بك سن نكال تيما الرجود راد عنم برد ابلط دلمية]- 
ان واقع انطواء الاجارة بالمزارعة على منافع عينية يعطيها العامل 
الزراعى الى مالك الارض لا يحيلها الى عقد عمل حتى وان انطوت 
على تعويض حينما يكون هذا التعويض جزءا ملحقا باجارة الحقل ٠‏ 
لك اب إن [لتد يس الى لفاس لاع لعافم 
عينية يقربه من حالة المستأجر » يبقى أجيرا مرتبطا بعقد عمل 
ان كان فى وضع تابع للمالك * 


المزارع مستقل (7م8 .نه .مده .0) ويديس استثماره بنفسه ,2 
الا ان بعض الظروف الخاصة قد تسوغ تمتع العامل الزراعى بقدر 
من المبادرة » ولكن ذلك لا يغير شيئا فى طبيعة عقده بالمالك ٠‏ لقد 
را ف لانت 2 إن لسن سن العررري إن كرك ال اك 

لم يكن اجراء هذا التفريق منذ عهد قريب بيسير » ان المادة 4 
من قانون ١/6‏ تموز ١8/9‏ منحت المؤّجص حق رقابة الاعمال والادارة 
العامة للاستثمار سواء بالنسبة لطريقة الزرع أم بالنسبة لشراء 
وبيع الحيوانات ٠‏ 


لقد غدا التفىريق واضحأ وضوحا بينا بعد صدور مرسوم ١17‏ 
تشرين الاول ١555‏ (المعدل بقانون ١1‏ نيسان ١945‏ ) حيث 


كات رات 


فقد المالك امور 5 ادارة اسكمانا الحقل وحصل االلوااويع منذدذ 
ذلك الحين على حق مزاولة الادارة المذكورة + 


ان للمزارع باعتباره رئيس استثمار زراعى + من التاحية 
الالتضان ل سنن بيك بسو و بلع مسال مال لساري 
وله من الناحية الاجتماعية » صفة صاحب عمل حينما يدفع اجور 
عماله ومستخدميه ويتحمل قسطه من التكاليف الاجتماعية + وهذه 
عناصر تسمح بتحديد العقد وتعديل تسميته الخاطئة أو المضللة 


اذا اقتضت الحال00 ٠‏ 


دس مديرو الامؤال التجارية : 


يجوز أن تدار الاموال التجارية بوساطة أجير مرتيط يعقد 
عمل أو بوساطة مدير مستأجر يعطى المال يعقد اجارة . 


ان التفريق بين الحالتين يصعب أحيانا » وذلك لان أجن المدين 
أو بدل اجارة المديى ‏ المستأج. تتضمن مساهمة فى المنافع ٠‏ 
قتي النق لحري طن طبن التبريية الف بعكم ريما لامو اللواررة 
استثماره * 


: انظر حول تفريق الاجير عن المزارع‎ 6١ 
«تاعتلةكة5 ع210 .65 ,2948 .(1 ,1047 ج116 2د ,عامط‎ 50. 
28 :1813ل أء ع13كتات عامط ,7433 ,55 ,5953 02[ ,2952 .لتتاز‎ 50 
6 .تل .صنت .169 .2-225 ,2958 .31م .692 .560 ,2958 منتاز‎ 0 
2958, 699. 2106 60م 16ن122 ,ختوممن1 غء امتهقام ,#عتصدوط2ة0‎ 
.ه120 51 .1 ,اه 428 .210 322 .1 ر,كتدوصمة [نكك غزوعة ع6‎ 
أكء 4صعناة ,64 .210 ,2ه10لةد عنةؤمماءبوعمط‎ 210. 2335-3 


5-0-0 


فان ادار الدين الاستثمار حسب مزاجه وتحمل مخاطره ولم 
يلتزم الا ياعطاء جزء ثابت من العوائد لصاحب المال » تكن أمام 
اكروة كيان طرق عل بعض القواعد الخاصةرى) * .وان زاول 
المدير نشاطه خاضعا لاوامى المالك الدقيقة » وجب تصنيفه فى 
فنّة المستخدمين *- 


7 .ل ,2953 .2 ,1952 تهمم 25 .506 .ح) 


ب فى القانون السويسرى 

: عرض نظرى‎ ١ 

فكى 8 كالما إن عفد العمل ف قادون الال اكات [لر ري 
اللفكن الت فى لكاب 11/0017 ) سل اللفمي؟ ييا في فين 
ل لك ال ره رف اقرف ل را 
الرومانى الذى لعن عقد العمل كفرح للاجارة ٠‏ 

ان تسويغ هذا الرأى يكمن فى واقعان أعارة الرق كان يمكن 

ذم حانا فاث هذا المفهوم لم يعد يقبل التسويغ ٠‏ ذلك لان 
ده الاشخاص العادن ين على العمل فى الامم المتطورة يكسبون 
6)١(‏ انظر 

حل 101 12 06 4 .326 ,21 .2 ,2954 .22م .102 .لقتعا .19997 ,ستتتوكع1 
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- 


خبزهم باختيارهم<(» + وان قانون ١9١١‏ تخلى أيضا عن تلك 
التسمية ليختار تسمية ( عقد العمل ) » فضلا عن ذلك لقد سميت 
اجارة الاشياء باصطلاح ( الاجارة ) وبحثت فى باب غير الباب 
الع كد لنت الل - لين إن الك ال اح اك ات 
بين العقدين تعرض فى القانون السويسرى أقل مما تعرض فى 
القانون القن نس "١‏ 


وآخرا طالا ان المادة ١91‏ من فازون الالشرانات الشر يا 
تعرف الاجارة كما تعرفها المادة ١1١4‏ من القانون المدنى الف نسى» 
عد لت الو اله الم ع لان 2 0 
بدل الاجارة » » وطالما يجوز دفع الاجر عينا كيدل الاجارة , 
ويستطيع الاجير التصرف يبعض الحرية فى استعمال أداة العمل 
كتصرف المستأج. بالشىء المأجور » يمكن ان نصادف فى القانون 
السويسرى مشكلة التفريق نفسها بينالاجير والمستأج. كما فى القانون 
الفرنسى ٠‏ 


الحقيقة ان المحكمة الاتحادية وضعت قاعدة عامة بتصريحها 
بان العقد الذى يحتوى فى الوقت عينه على نصوص اداء الخدمات 
واجارة الاشياء يكون اما عقد عمل أو عقد اجارة تبعا لتغلب 
الالتزامات المميزة لاحد العقدين على الالتزامات المميزة للعقد 


الاحسن (قد .م مد .27 ,لاكه) 0 


6 انظر 56 .ص ,3 غ6 2 2105 .كك .م0 ,عمط معصمطءك وو 


حريرة أأطة 


ساقة 


(آ) سائق التاكسى : ما هى الطبيعة القانونية للعقد الذى 
ل ال م 
هذا عقد اجارة أم انه عقد عمل ؟ بالرغسم من ان مهنة سائق 
التاكسى تتضمن شيئا من حرية الحركة من جانب من يزاولها 2 
أوضح القضاء فى مناسبات عديدة بان السائق الذى يشتغل مقايل 
2 الك الاك بس حي عش > ذلك لآن مالك رارك 
وتابع لاوامر وتعليمات صاحب العمل * ان هذه التبعية تظه. فى 
واقع ان السائق غالبا ما يلتزم اتفاقيا بمراعاة أوقات معينة 
وتقديم حساب فى كل يوم عن ايراداته وتكريس وقته لصاحب 
العمل » وايداع التاكسى خلال الليل فى كراج يختاره الاخس ٠٠+‏ 
وهكذارهى ٠‏ 


(ب) عقد البوابين : يتوقف تحديد المركن القانونى للبواب 
على مأ يطلبه منه المالك ٠‏ ذلك يختلف مع كل عمارة ٠‏ فاولئك 
الذين يقتصر دورهم على صيانة العقار. ٠‏ لا يتسلمون بالمقابل 
سوى السكن المجانى أو نصف المجانى » والآخرون يتسلمون فضلا 
عن ذلك أجرا ضعيفا”؟ * 


لقد قضت محكمة العدل المدنية فى جنيف””» بان الاتفاق الذى 


)00 انظ .5 © 276 .2 ,5953 ,547 .2 ,2948 .110( .معه 

2 انظ رقع ذه عذغط1 ,عتتعع تعاعدهه 06 نخوده0 ع[ رومه1ا سواط 
,129-193 .2 

إفرة انظر .6865 طم مطء0561-5 218551 هذه" .572 .2 ,2952 .0( .مرع5 


.2 ,7 2016 .5066 ,284-551 .331 .30 روعمتهستسنافيم 210165 
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بموجبه يستخدم صاحب العمل شخصا آخضر يصفة بواب ويتضع 
سكنه تحت تصرفه يجوز ان يكون ‏ حسب مقتغى الحال - عقد 
عمل ٠‏ لا يكون بنده الذى يضمن السكن سوى شرط ملحق أو 
اتفاق مختلط يقوم فيه عقد عمل وعقد اجارة دون امكان اعتبار 
أحدهما ملحقا للآخضر * 


أن واقع زيادة مبلغ بدل الاجارة أحيانا على أجر. البواب 
لا يكفى وحده أن يرفع عن السكن صفة الشرط البسيط الملحق 
يعقد العمل ٠‏ وان كانت تلك الصفة تصدر عن نص اتفاق بين 
الطرفين ٠‏ 


وحتى تحت سلطان قانون الالتزامات القديم » قضت المحكمة 
الاتحادية بوجود عقد العمل وان كان تعويض الشخص الملتزم 
باداء العمل عينيا يأكملة : « لا يؤّلف العقد الذى يستخدم يموجب 
احكافة لحن الاسحاس كراك 12 يستانى لعقار ويتسلم كتعويض 
لخدماته سكنا وجزءا من العقار » عقد اجارة وانما عقد لاجارة 
الخدمات وره » 


(ج) عقد المزارعة : قضت المحكمة الاتحادية فى احدى القضايا 
يأن « العقد الذى يكلف بموجبه راع من قبل كومين ( تقسيم 


ادارى ) برعاية قطيع والاشراف على مرعى مقابل السماح له 
بالتمتع بحقل ٠‏ يكون قبل كل شىء عقد عمل لا يخضع فسخه الى 


)00 انظر 76 .2 ,29015 .10 .قطء5 ,2901 251511 24 تتكق 4115 
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قواعد انهاء اجارة . حقل0©0 ٠‏ 


بايجاز ان العناصر الاساسية نفسها لعقد العمل التى تخدم 
فى القانون الفرنسى فى تفريق هذا الاخير عن عقد الاجارة 2 
تسمح فى القانون السويسرى بالعبور من احدى الفئتين الى 
الاخرى ٠‏ ان هذا يعنى ان قاعدة الحكم هى محل عقد ورباط 
تبعية أحد الطرفين بالنسبة للطرف الآخل ٠‏ 


لنكرر مرة أخرى » بينما لا يمكن ان يكون محل عقد العمل 
محلا قابلا لان يزاول عليه حق الاجارة » يكون محل الاجارة شيئًا 
بادنا قاو لفكي * بصاول نالك انا سسا كرق اللمعاس اشفاد 
قيل المؤجى » يكون العامل تابعا لصاحب العمل ٠‏ 


سساو ع ب 


)0 انظر 606:31 غزممل تبك اعتتصسدلاطا ,اء5دهخآ1 نجهم مكك ,29 21317 
,398-399 .2 ,622 .210 فممتندعتاطه 
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الفصل الرابع 


تفريق عقد العمل 
عن بقية العقود المتعلّة بالعمل 


ف الأبراك كا رلك ين نمطا معاد رام مشكالة عرب مصررة 
كرت ان الافاسك حشات شق 1 ف العاى فق عن فشن 
العمل أو عن عقد محله أموال مادية > بالفكد إن المشكلة يل 
غالبا وتتعقد عند تعلق الاسر يتفريق عقد العمل عن عقد محله 
اولة النشاط الانسانى كذلك ولم يخضع مع ذلك لتنظيمات 
قانون العكل + 


]ا 0 ا ال كي رن طن لان الله كرك 
اللبس الذى يحدث أحيانا بين البعض من هذا النوع من العقود 
وعقد العمل ٠‏ سنجرى هذا التفريق بتطبيق المعايير الىرئيسة لعقد 
الفمشك 0 

ولكن تطبيق أحد هذه المعاير قد لا يكفى لتبديد كل احتمال 
للالتباس ٠‏ لذا سيكون ضروريا اذن اللجوء الى مقارنة بعض 
الصفات الخاصة للعقود الموضوعة البحث أو حتى الاخذ بنظفضس 
الاعتبار سلسلة كاملة من المعايير فى وقت واحد 9 

سنقسم هذا الفصل الى أربعة فروع نحاول فيها تحديد عقد 
العمل وعقد المقاولة والوكالة وعقد الشركة وعقد التدريب . 


را كك 


وسندرس بايجاز فى نهاية كل فرع بعض الحالات موضع الشك *- 
دالكة ا كان السمادى 9 للستي الفن القانونى وحده » واتما 
ما يترتب عليه من نتائح قانونية كذلك . يجب علينا اذن ان نبين 
بمناسبة كل تفريق ما يقدمه هذا التفريق من فوائد عملية , الا 
أننا لن نعود الى ذكى الفوائد العامة التى أوضحناها فى مقدمة 
0 . 


عقد العمل وعقد المقاولة 

بتفابية انون الفا نلا الى ب مرضيال (الفص رو مساك إل ارت 
فكرة عقد العمل - ان للعقدين سواء فى القانون السويسرى أم 
فى القانون الفرنسى تشابها كبيرا » ففى أحدهما أو فى الآخر 
يلتزم طرف قبل الآخص. بتجهيزه يمنفعة العمل مقابل عوض ٠‏ ان 
المتعهد مثله مثل الاجير يعد رب العمل بتنفيذ عمل مأجور ٠‏ 

١‏ فائدة التفريق 

ان من المهم قبل الخوض فى هذا التفريق » استعراض الفائدة 

العملية التى تترتب عليه *» 


فى الواقع ان هذه المسألة لم تقدم فى الماضى أهمية بالغة » 
ذلك لخضوع كلا العقدين الى مبدأ استقلال الارادة + ولكن أهميتها 
قد ازدادت بقدر ازدياد وضع التشاريع لصالح العمال الاجراء حتى 


كرك را 


انها غدت تمثل اليوم أهمية كبيرة ٠‏ فى ما يلى صورها الرئيسة : 
أك قن اللكافيق الى قب 5 

١‏ يمك نان يدرك » من ناحية الضمان الاجتماعى » وجود 
قاد واضح بين عقد المقاولة وعقد العمل من الْتمش الأول 
لا يكون السيد مسوؤّولا بحكم القانون عن كل حادثة تقع للمتعههد 
وان وقعت خلال العمل المتفق عليه * تطبق فى هذه الحالة المادة 
7 نن القانون المدنى التى تقضى بان « كل فعل لاسان 
يسبب ضررا للآخرين » يلزم من وقع الفعل بسبب خطئه بتعويض 
رن 062 والمبدآ المضمن 1 المادة 82 ١١‏ فن القادون مضق 
الفرسى التى تنص عل ان « يتحمل الشخص مسوؤّولية الضرر 
المسبب بفعل الاشخاص المسوؤّول عن رعايتهم أو يفعل الاشياء 
الموضوعة تحت رقابته » * 


ان مسؤولية رب العمل كانت تتحقق بموجب القانون القديم» 
اذا آثبت المتضرر وجود خطأ أو اهمال من جاتب صاحب العمل » 
فلم يكف آثبات وقوع الحادث خلال أو بمناسبة العمل » بينما 
لتك اق فافيق 9 مساق 1/1515 جلك دواعت العمل حون لاحن 
بق عبس اغارف خلا حانيب العمل الاذي كنا ما كللة صعنا اق للم 
يكن مستحيلا * انه يلقى على عاتق رب العمل تبعة الخطر المهنى » 
أى الالتزام بتحمل تعويض الاضرار التى تلحق بالاجير بسسبب 
الحوادث التى تقع خلال مزاولته لمهنته » عدا ما يسيبه عن قصد 
من الحكوادت * 

وتلى قانون ١84/7‏ بقانون ١‏ تموز ١117/‏ الذى قضى بتطبيق 
تشريع حوادث العمل على جميع المهن دون تميين بينها ٠‏ 
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ا ا ار الك كا 
تشرين الاول ١946‏ حول التأمينات الاجتماعية وقانون ٠١‏ تشرين 
الاول ١9557‏ حول حوادث العمل على م ك0 شخص أجين أو 0 
نام حبق أو مكان كان » لحساب صاحب عمل أو رئيس مشروع 
واحدا أو متعددين » ٠‏ ان هذا النص فيه بعض الغموض و يتخطى 
مجال تطبيق عقد العمل ويبدو انه يشي الى مفهوم اقتصادى 
واجتماعى » مفهوم د إلى أن الشكك اليا [رلشك الشلن 
يشتغلون لحساب الآخرين دون ان يكونوا مرتبطين بعقد عمل 
( بعض العمال فى المنازل على سبيل المثال )00 ٠‏ 


ان أمثال هذه النصوص التى تستهدف حماية العمال تسوغ 
بواقع أن هؤّلاء ينجزون أعمالهم تبعا لتعليمات أرباب العمل وطبقا 
لاوامرهم » بينما يجرى الامس معكوسا بالنسبة للمقاول الذى مع 
تلقيه تعليمات معطى العمل لا يخضع لسلطانه ٠‏ 


رك ال مساك العامل الاجير عن خسارة الكراة 0 محل الالتزام « 
ويوّجس عن عمله ٠‏ بينما ليس للمقاول حق بتعويضه الا بعد ما 
ل الن خر إر ‏ مس صالخ الل ار اكرات ا 
ا” 


يتمتع الاجراء بموجب المادة 7١١١‏ من القانون المدنى 
و مستخدمى التجارة يموجب اصامة رن زم من القانون التجارى 


)0 انظر حول هذه المسألة ,449 ع 399 .210 2165 ,1320نا0آ غأه 16قهتده1 
,2049 6طملءء06 19 11ل «متاودذقهن) عل تناه 198 06 غنته صند 
1 .1 ,اتعمتك1 أ امتصهام ,أمهتاهك1 2.لى 2]06 ,209 ,2950 .0) 
. (21-46-40 .110 هلله أ صتحدظ .6و-768 .210 


الى [ لك 


يضمان عام على منقولات رب عملهم لضمان تعويضهم » بينما ليس 
للمقاول على العموم ضمانات مماثلة » باستثناء المعماريين والمقاولين 
الذين يشيدون البنايات » وهذه الحالة الوحيدة التى ينتفعون فيها 
ف اعبار تاترانى عل البتايه رز المتادة 01٠١7‏ فقاه 2 © متف 
ل 

5 تتقادم ديون الاجراء ٠‏ وموّنة العمال بمدة ستة أشهر 
(المادة 5١1/١‏ فقرة ج من القانون المدنى ) وديون الخدم بسنة 
( المادة ١11/17‏ فقرة لاج مدنى ) أما المبالغ المستحقة للمقاولين 
والديون قلا تنطفىء تبعا للقانون العام الا ينهاية ١“‏ عانا"* 


54 لا يتعلق الاعفاء من رسوم الطوابع والتسجيل الا بعقد 
العمل ( آنظى المادة ١4‏ من الكتاب الاول من قانون العمل المادة 
من القانون العام للضرائب ) « ومن جهة أخرى » لا تشخص 
الارباح المترتبة عن عقد العمل وعقد المقاولة فى الحقل الخاص 
بالضريبة ولا بذات الفئة بالنسبة للضريبة العامة على الدخل00 ٠‏ 

اكد رين الام رمف الاسلاممة الحجى (السطاال ا( اسصااى كما من ايك 
الا بتعويض الاجير ولا تخص ربح المقاول ٠‏ غير ان قانون "! آب 
5 باخذه التبعية الاقتصادية بنط الاعتبار وسع نطاق 'تطبيق 
منع الحجن الجزثى على الاجور ليشمل تعويض جميع من يشتغل بأية 
صفة كانت » لحساب صاحب عمل واحد أو أصحاب أعمال متعددين» 
رم انظ قوط بعحقط] .فتعفلمه عل مننوتل هداز صمتامم هآ ,ععتقتههمة .ل 

,7268-8 .210 ووود ,301 .1 ,تومن أ امتصفام رده © 42 .م ,1931 


.525-17 .0آ]12 #بود 60 26 ,1أاهء 0101 ع0 كتتام) بغصمليمو8 
.277 .810 638 .2 ,1162لا عتةؤمماءتزمصمظ 


لكك 


وآيا كانت طبيعة عقودهم ( المع ره رين المقاده كا سفن الكياك 
الاول من قانون العمل ) ٠‏ 


/ا ان القواعد المتعلقة بخرق العقد تختلف ياختلاف العقدين *» 


ينبغى على صاحب العمل الذى ينهى عقد عمل لمدة غير محددة 
ان يعطى انذارا للاجير والا استحق عليه تعويض قطعى يعادل 
ميلغ الاجر الذى يحتمل دفعه للاجير خلال مدة الانذار ( المادة 
72٠‏ من القانون المدنى ) ٠»‏ بينما لا يلتزم صاحب العمل الذى 
يستعمل صلاحية الفسخ المشترطة فى حالة العمل القطعى ياعطاء 
انذار الى المقاول »2 وانما يلتزم بتعويض الاخير تعويضا تاما ( المادة 
ةا سن القانرن لل 

دس ايسا نا ع البعا ل فل ل باالك نه ملك 
ألا بصورة استثنائية » بيتما غاليا ما يقع الفسخ من جانب واحد 
ف عقد العمل ذى المدة غير المحددةره0 ٠»‏ 


ب فى القانون السويسرى 


١‏ تخضع مسوؤّولية صاحب العمل قبل غيره عن الضرر المسبب 
بفعل عماله عند تنفيذهم لاعمالهم الى حكم المادة 560 من قانون 
1211نت - ينها سعتم ستورل طال 2 السسل ف عفد االمتاولة 
الى المادة 51 وما يليها من قانون الالتزامات ٠‏ لكنه يجوز ان تقوم 


)000 انظ «دمتكماذتوغآ عل 2265 ,عطعنت اك غسملاوهن) .25-20 .2]10 أمملجعءظ 
[منتصمام .22-46 .210 6211220 أء متحرظ .238 .80 2936 ,و لاع تائستهمة 
768-06 .210 2954 ,21 .1 ,تتعمتط 6ه 
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منكؤلة مايه (الضال عاقب [النافيدة حرق حصن الال إلى مخا به 
مسوّولية العامل بموجب المواد 51 وما يليها 2 أى المشوولة فظن 


الاعمال غير المشروعة 
5 2 11 207 12257 20 22 21207 © 1357 6 20 11م 22527 5007 22 6127 
(0) .(287 .م 39 © 322 .2 ,30 .62 .تال .مو8 .503 .2 ,371 ,29 


؟ يسأل المقاول عن التنفيذ التام للعمل ٠‏ بينما لا ييسأل 
العانل ال ع الل الذي انفده فقا ريات 2206 الفش 
( المواد 7178 و65" من قانون الالتزامات )50 *» 

"ل ينتفع الاجر فى عقد العمل من بعض الضمانات وفق 
النصوص القانونية التالية : 

(أ) تنص الفقرة 7 مه نالمادة ١1١4‏ من قانون الالتزامات على 
المبدأ » مثقاصة دين النفقة ٠‏ وقد أعيد النص على هذه القاعدة , 
مع مراعاة بعض التحفظات ء فى المادة 4٠‏ من قانون الالتزامات ٠‏ 

(ب) لا يسمح قانون التنفين بالحجن الا بقدر لا يتجاوز الحد 
الادنى الضرورى لضمان معيشة المدين وعائلته ( المادة 11 ) 

(ج) يتمتع الخدم والكتاب والمستخدمون فى المكاتب والمياومون 
وعمال القطعة وعمال المصانع ٠‏ بامتياز من الدرجة الاولى منصوص 
عليه فى المادة ١١9‏ من قانون الاجراء فى حالة الحجن أو الافلاس*٠‏ 


)000( انظر 07 .2160 5327 :2 01 زه علعاط -11 61 تزعلاءضلةك كر 


0 انظر أيضا .2 26,١‏ 1:81 


-54- 


(د) وأخيرا ينطبق المبدأ المعروض فى المادة ١114‏ من قانون 
على الحد الادنى الضرورى لمعيشة المدين » وفقا للرأى السائد ٠‏ 

4 تتقادم دعاوى الحرفيين وكتبة ومستخدمى المكاتب والخدم 
والمياومين والعمال » بشأن أجور هم بمرور خمس سنوات ( المادة 
7 من قانون الالتزامات ) » بينما تتقادم بقية جميع الدعاوى 
يمرور عشر سنوات الا اذا نص القانون المدنى الاتحادى على خلاف 
ذلك ( المادة /ا١١‏ من قانون الالتزامات ) : 

4 يلتزم المقاول , خلافا للعامل ٠‏ ( المواد 778 و55" فقرة 
٠١‏ من قانون الالتزامات ) بالحصول على الوسائل والمكائن والادوات 
عرف أو اتفاق مغاين(») ٠‏ 

!ل معايي التفريق 

لقد تعرفنا سابقا ( الفصل الاول ) على تعريف عقد العمل 
مومس تيك حالفو امس م 1ن 
التعرف على تعريف عقد المقاولة لاقتفاء الحد الفاصل بين العقدين 
والتمكن من استخلاص معايير التفرقة بينهما ٠‏ 

ان اجارة العمل » وفقا للمادة ١٠١ا١‏ من القانون اللدنى 
الفرسى »2 هى اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين بعمل شىء 
4)١(‏ انظر حول نفس النقطة مجلة 


,1953-5954 ,5-11 ,' 86ةتتقطء - عنعتممتادمف كه 231هعة حك غتمرط'“ 
.3 .20 


كل كم 


اليك الت بعال شن بمتهاق اين - 


كما ان المادة 17" من قانون الالتزامات السويسرى تعرف 
عقد المقاولة بانه « عقد يلتزم بموجبه أحد الطرفين ( المقاول ) 
بتنفين عفل مقابل ثمن يتعهد الطرف الآخ. بدفعه اليه » ٠‏ 

يبدو للوهلة الاولى من هذه النصوص أن محل عقد المقاولة 
التفريق ٠‏ 

وللتغلب على هذه الصعوية اقترحت عدة معايبر » ولكن لا يمكن 
ان يكون أى منها معيارا مقررا وحده ٠‏ لنستعرضها ونختب. أيضا 
الحجج المؤيدة والحجج المعارضة لتطبيقها ٠‏ 
١‏ معيار طريقة التعويض : 

يرى اجنّء هام من الفقه الفرنسى فى القرن التاسع عشر ان 
التفريق ينبغى ان يجرى على أساس احتساب تعويض العمل وفقا 
للزمن المكرس للعمل أو وفقا لاهمية العمل ٠‏ هناك عقد عمل حينما 
يحتسب التعويض عل أساس الرمن الشدى كرك للعكل وعفتضن 
مقاولة حينما يحتسب تبعا لاهمية العمل » 
المدذنى ال 2 الدع الى ل شكال 
مك / ريراضا ربعا بلس العيه دن الماك | الامعطيق اه انا ركان 
وضعهم الاقتصادى والاجتماعى لا رد ن) و ادتش) الكسا أذ 


نوغية العمل الدى يوّدون * 


ا شك 


اد الي (السشتة ا 


( المواد كلظ و"51؟ )رن - 


القانون السويسرى حينما يدفع الاجى تبعا للعمل المسلم كذلك 
( المادة 8١14‏ فقرة () ٠‏ 


ادممتشنا د ات : 


ولكن هذا المعيار منبوذ باجماع الفقه الفر نسى الحديث:”» ومن 
قبل بعض الكتاب السويسريين© ٠‏ 


0 1 2960 ,2332 .2]0 3 .1 ,اذكك غتمعل ع0 ك5دموعءة .لجتهوعه11 


2 انظر ع1 أء 1أمتتجهام .702 .20 ,8 60 ,2 .1 ,كسهختجه0 أه صناه 
11 .1 ,لكك غتامعة ع0 6نم ,50132856 ع عون 770 .ول 
ه60 أ ستااظ .239 .210 عطعنات) كك غسمخامه0 ,2067 .210 2958 
112220 أء )101135 .234 .2310 2 .1 ,كلك أ 102220 .22-48 .م1 
أمملتء8 268 كه 267 .م ,تعتلةد5 عه ميمعت .322 .210 وامؤرط 
مما 


00 انظر .لت كهنة ع0 عقغدمف حل عتوتلصاز ممتطهم 12 26 ,وعطدعو[ه© 
ع0 غقتغصم عن[ ,امقطعنظ الل .ده أ 34 .م ,2908 عدحغدع6 عوغط1 
.لطن .60 .م ,2923 يعد5كتتاكة غتمعل ده أتمكمت 


إيتخذ موقفا معتدلا بقوله ان فكرة الزمن فى عقد المقاولة تتأتى فى 
6 


1 


لقد لوحظ ان معيار طريقة. التعويض غير موكد » ذلك لان 
المقاول عندنا يشتهل بنفسه ”© ليشاهو فى الغالك شرى "عافكل 
قطعة » وضعه الاجتماعى يقترب كثيرا من وضع العامل البسيط ٠‏ 
اق دا وق الحفسات لكين مرحت الاقطلمة ملعك نانتما يعذلن |العمعيان 
قدرة انتاج العامل خلال وحدة الزمن ٠‏ وهى لا تختلف عن الاجر 
بمعدل الزمن الا يكونها تدقع العامل الى تعجيل العمل ٠‏ والاجر 
يبقى مع ذلك أجرا لا علاقة بينه وبين ريح المقاول + 


فضلا عن ذلك قد تتوافق هاتان الطريقتان حين يضاف الى 
الاي الأسان المتضتك بشلكة الرفن ترات كعككن الداع ” 
ويلاحظ أحيانا انبيعض الاعمال التى تنجن فىذات المصنعتنفذ تبعا 


الزمن بقوانين اجتماعية » ويحرم من هذه الحماية رفيقه الذى 


جل ف ذا ((انجاك ازق فيك فك اللالكف البررية و اللقاقية على 
تحليل الواقع الصادرة عن الكاتب الك قري كرالك شرك 2 ( وكا 
يقودنا أحيانا الى نتائح سخيفة ينبغى مثلا ان نشبه مع السسيد 
بلانيول اجارة العمل ياجارة الاشياء بسبب التعويض بنسبة الزمن» 


المستوى الاخير لتخلى المكان الى فكرة تجهيز العمل 
15[5 ,تععتاظ غأتقطتاه تدفتتة عذه1 (46 طفع ههدم غك .جه) 
.42 ,ع#طاصعامء5 ته 1 ,623 


رك 


بينما بديهى جدا ان ليس بين العقدين أى شىء مشترك ٠‏ ومن جهة 
2-21 27 يك إن تلض إلى القرل . صنا لهذا الراى ؛ آنه كلما 
طلب العامل المأجور حسب الزمن دفع أجره بالمقطوع أو بالقطعة 
تتغير طبيعة العقد ٠‏ يجب الاعتقاد ان مجرد تغيير بند فى العقد له 
أ سحرى لتغيير اجارة العمل الى عقد مغاير » حتى باعتراف 
ديرك ففنة . كفقت المقاولة > للل الاسن كذللك : أن تفن 
الملاحظة الواعية للوقائع تشير حالا الى انه لم يتبدل شىء فى تركيب 
العقد الاساسى »(0) » 


ويرتئى ٠‏ أخيرا » ديرون وفيتى:» ان هناك ميلا الى هج. هذا 
المعيار ٠»‏ وان محكمة النقض قد أخذت به أحيانا ولكنه قد قرن 


بمعاير أخرى كمعيار تبعية الاجير ٠‏ فلا يمكن ان يكون وحده مقررا 
(أققنامخل[ عاولط ,6 .2 .293 .(1 2929 غعللتداز دج .و16 ك 1929 لتترحة و2 .نأت) 


ويقول الكاتبان ان جانبا من الفقه وبعض المشرعين فى الخارج 
قد تركوا هذا المعيار ٠‏ مثال ذلك » ان القانون البلجيكى الصادر 
فى ٠١‏ آذار ١*٠‏ والتشريع السويسرى ومشروع جمعية البحث 
اريس والقفيرويع الكربى الوقن العام 114550 إلا مقين درن 
فرق بين الاجور « سواء قدرت تبعا لمدة العمل أو بنسبة نوعية أو 
كمية العمل المنجن أو وفقا لاى أساس يتفق عليه بين: العامل 
وصاحب العمل » ٠‏ 


)000 انظر عل عقغط1 .1لهتهعا ع0 ددهت نال عناوخل ناز عتبكقم هل ع2[ 
.55 أ© 34 .2 ,5908 ,علفمء 6 


زه انظ 234 .210 .له .جره 


اك 


ب المعيار القائم على محل العقد : 

يوصى الباحثون السويسر يون والفر نسيون الذين يتبنون هذا 
على تحليل التزام العامل ٠‏ 

بموجب هذه الفكرة التقليدية . ان ما يعد به المقاول بابرامه 
الاجير الا بتقديم نشاطه المنتج أو قوة عمله ٠‏ 

دان الو يار ا نلعيل للف للها با 0 حتلم 
العمل » أجره وان لم تدرك النتيجة المرتقبة ( هكذا حالة المستخدم 
لاجراء بحوث أو اختراع )00 * 

اريت فى ارتقاء أصل هذا المعيار الى القانون الرومانى حيث 
قوبلت اجارة العمسل ''فتجعمه ملنخدعم1“'“ تاتكارة المايتناكت 
ا 7 

أما م الاصطلاحات الحديثة فان هذه التفرقة تقابل التفرقة 
بين الالتزام بالوسيلة والالتزام بالنتيجة ٠‏ 

يفيدنا ديرون وفيتى ان هذا التفريق قد طبق بمدى يختلف 
قليلا فى المانيا لمقايلة عقد الخدمات (21655676528) بعقد المقادرنة 


(مدنو ل * ويضيفان ان (عءن:) قد ترجمه يقاعدة أصبحت 


)00 انظ .2942 ع#طتسعامءة 2ه ,623 .]2 1'[5 نأوتتاظ أتتقطتاه11 


ان د 


كلاسيكية وذلك بملاحظته ان العامل فى عقد الخدمات يلتزم يفعل 
كن بمصنو 1ت" صنععا عوطه ,مععاجتي صق) ‏ ., 

علينا ان نلاحظ ان محل العقد قد كان فى القانون السويسرى 
( تحت سلطان قانون الالتزامات لعام ١))العنصر‏ الاهم تقريرا 
لتفريق عقد الخدمات ( عقد العمل ) عن عقد العمل العين 
(#عسناه) ( عقد المقاولة ) 9 

ان الفقرة الاولى من المادة "ا" من هذا القانون تعرف اجارة 
الخدمات كالآتى :'< ان اجارة الخدمات هى عقد يلتزم بمقتضاه 
[احن االطن فين قيل الآخضص ببعض الخدمات الشخصية مقابل عو طن * 
عكس ذلك + مخلا لعقد العمل المعين (عمتنتحته*) 0 

باتباع المعايير القانونية لعقد العمل التى تنحدر عن هذا 
التفريق سنحت عدة فرص للمحكمة الاتحادية لتطبيق المعيار 
المستخلص من محل العقد لتفريق العقدين موضوعى البحث ٠‏ على 
سبيل المثال » نقدر ان من المفيد ان ننقل القرارين التاليين : 

لقد قارنت المحكمة الاتحادية فى قرار أصدرته فى 4 تشرين 
الاول 6.0.399١‏ » ود .م 71 ع3 18م بين عقد الخدمات وعقد العمل 
المعين ( المقاولة ) » 

عرضت القضية فى الظروف الآتية : عمل أحد رجال الاعمال 
جسسيرا على طريق سكة حديد بوساطة نجار ٠‏ واش حادثة تسببت 


كر فك 


117 طالت ر كل الاعفاك يتعريحن كن النجار © الا إن 
المدعى عليه اعترض على قيام مسؤّوليته بادعائه انه لم يسهم فى 
تشييد الجسر الا بصفة عامل ٠‏ فقضت المحكمة الاتحادية بما يل : 
« هل التزم المدعى عليه بتنفيذ تشييد الجسر كمقاول . أى هل 
تعهد بانجاز التشييد على مسوّوليته الخاصة أم وعد بتأدية خدمات 
نجار لبناء يدار من قبل المدعى ووفقا لتعليمات هذا الاخير ؟ » ان 
فى استنتاج وجود عقد العمل المعين ( المقاولة ) من صفة المقاول 
المطلقة على أحد الطرفين ارتكاب خطأ مبدأى ٠‏ 

كعك ال إلى فقسة به قله ركه افلا قيال اسمس عليه 
بتنفيذ تشييد الجسر بصفة مقاول » يكون مسوؤولا عن التنفيذ الجيد 
للانشاء بموجب القانون دون التصريح بضمان » ٠‏ 


وثم ابعد من ذلك ٠»‏ يضيف القرار بانه « يجب التحرى فى 
وقائع الاجراء عما اذا التزم المدعى عليه بانشاء الجسى وبتسليم 
حاصل عمل محدد 2 أم كان عليه التعاون باداء خدماته الشخصية 
فى القيام بيناء يديره المدعى نفسه » ٠‏ 

وأخيرا ابانت المحكمة الاتحادية » تحت سلطان قانون الالتزامات 
القديم فى قرار آخس اصدرته فى ١١1‏ كانون الثانى ١4891‏ 
(200 .م جد عت #كم) العناصصر التي كرك . [نها الضنات المفتارة 
لعقد الخدمات وعقد العمل المعين ٠‏ 

« لم يلتزم (ب) أولا » ومن ثم (ت) بوضع نشاطهما وقواهما 
الشخصية فى خدمة دولة (وس/م لتكسير بعض الاحجان ٠‏ لقد 
تعهدا بتجهين عمل معين ٠‏ أى بقدر معين من العمل متمثل برقم 
0 ا انا الك ا ال 

رك 


ا نا اكه لان الطل فين كانا 
مرتبطين بعقد عمل معين ( مقاولة ) ٠‏ 


0 وا ساس سن سي احاس كا ال لان 
المتواليان لجسى العقدين ٠‏ 


اتتتتادات :؛ 


ل 


0 يقتصرون على الوعد بتقديم عنايتهم دون الذهاب الى 
ال ل ٠‏ تلك حالة الاطباء فى فى نسا 
على سبيل المثال * 


رلك إن سبي سمس الاجر ا سيم عسل اسبين) ارقت 
الضرورى لانجازه ٠‏ فهم يضعون اذن قوة عملهم فى خدمة صاحب 
العمل ولكن لغرض تحقيق نتيجة منشودة فقط(ح) » 

وتبعا لبرون وكالون”» ان الوقائع تكذب هذا العيار * ان 
الاجبر لا يتعهد مطلقا بالقيام باعمال مهما كانت طبيعتها بناء على 
للب صاحب العمل ٠‏ لا ريب ان محل خدماته ليس محددا بوضوح 
دائما كما فى عقد المقاولة الا انه لا يقل تحديدا » ولا يحق لصاحب 
عمل ان يفرض على أجير مهمة لا تدخل فى الاطار الاعتيادى 


لس ماسسشاية ا 
0 انظر .8 .2 ,1960 رإثهة0ة تل غذه1 ,تتعتتوكة5 كه من تلكا 
)2 انظ 15-7 .20 .كله .م0 


مك 


ان كان لصاحب العمل حقا بالاقدام على اعادة تنظيم مشروعه. 
لا يستطيع تغيير طبيعة مهمة الاجير دون ان يتعرض الى فسخ العقد 
يسيب خطئه * (29 .5 ,1943 .5 ,1942 عءتطصعهمم 22 .عمة .0) وبالعكس 
لا يعد بعض « المقاولين » ( كالاطباء مثلا ) بنتيجة معينة : 


ج- معيار العرض على الجمهور : 

لقد ترك المشروع الفرسى لقانون عقد العمل فى ١‏ تموز 
ارين الال كن ا ل ا 2 
يقدم خدماته الى أشخاص معينين ( صاحب عمل واحد أو أصحاب 
أعمال متعددين ) كالاجير » وذلك الذى يعرض عمله على الجمهور 
اكتتقاول > 


ان عقد العمل يموجب مادته الاولى هو « عقد يتعهد بمقتضاه 
شخص بالعمل لآخص يلتزم بان يدفع اليه أجرا يحتسب سواء بسبب 
مدة العمل أو بنسبة نوعية أو كمية العمل المنجن أو بموجب أى 
اساي آخضص. يتفق عليه بين العامل وصاحب العمل » ٠»‏ 


فلا تخضع الى نصوص هذا الباب العقود المبرمة مع أشخاص 
لا يعرضون عملهم الى صاحب عمل واحد أو الى عدد من أصحاب 
الاعمال المعينين » و'انما يعرضون عملهم الى الجمهور ٠‏ هكذا ان 
« المحامى والطبيبءاللذين يشتغلان لزبائنهما ويعرضان خدماتهما 
الى الجمهور » لا يبرمان عقد عمل ٠‏ هناك ٠‏ بالعكس عقد عمل 
فى حالة الطبيب المىرتبط بمستوصف أو مستشفى أو بصالة للعجزة 
وحالة المحامى المى تبط بمكتب مشروع أو ادارة للنظر فى المنازعات 


اك 


القانونية »رى ٠»‏ 


تق هعد : 


لم يفض هذا المشروع الى أى نتيجة - يبدو ان سبب فشله 
يرجع الى واقع اننا نصادف فعلا بعض العمال الاجراء الذين 
يعرضون خدماتهم على مجموعة من أصحاب الاعمال ٠‏ وبالمكس 
لا تتسلم بعض المشاريع طلبات الا مسن زبون منفرد ( مشاروع 
لتصليح مواد خطوط السكك الحديدية مثلا )م » 

كيف ينبغى اذن تكييف طبيعة عقود اولثك الذين يبرمون 
عقودهم مع زيوتهم الوحيد ؟ أهى عقود عمل ؟ ان الجواب الايجابى 
يصدم قليلا » ذلك لانه قد يودى الى توسيع مجال تطبيق عقد العمل 
ليشمل مقاولين حقيقيين ٠‏ 

وبالعكس ٠‏ كيف يكيف العقد الذى يلزم خادمة منزل أو غسالة 
تعرضان خدماتهما على الجمهور ؟ هل هذا عقد مقاولة ؟ ان الجواب 
الايجابى آثقل وقعا , ذلك لانه يستبعد عن مجال تطبيق عقد العمل 
عددا كبيرا من العمال وبالاخص الخدم ٠‏ 


ومن جهة أخرىء كيف يمكن تفريق صاحب العمل عن الجمهور؟ 
غالبا ما يستخدم الاصطلاح « سيد » ليعنى معطى العمل ٠‏ ولكن 
أي من لخالات هناك صاحب عمل معين و بأى منها هناك جمهور ؟ 


)0 انظ ,2950 ,22 .1 ,لتهكقتط حتك غزه2ة عل غخته1 ,نمة؟ عه عتم 


5 .20 
25 لفن .269 2١‏ ملثة هخ تل غزه11 ,تعتوجعد5 عه مرموزع 


-14 1ك 


لا يعرف ذلك والقانون ير فى هذه المسائل بصمت * 
لحان ااعمة كسار : 


لاك ذا تل بسصيركن [الناديى الل مكف ف القضر زات االلساراتمر 
لوجود أو عدم وجود رباط التبعية بين الاطراف المتعاقدة * 


من الناحية الاقتصادية أو من الناحية القانونية ٠‏ وما يعنينا هنا 
الناحية الاقتصادية وحدها ٠‏ 


(أ) لقد أكد بعض الفقهاء فى فر نسا:» على وجود عقد عمل فى 
جميع المرات التى يكون فيها الاجير مستخدما لدى محترف : 
صناعى » ا لزاه * وبالعكس يوجد عقد مقاولة عندماأ 
يتعهد العامل بخدمة أفراد بسطاء » 


يترتب على ذلك » يجب الاخذ بنظى الاعتبار وضع معطى 
العمل ٠‏ فى الواقع ان هذا الوضع كر الذى يولك دليل الاذكال 
الاقتصادى للملتزم باداء الخدمات » 

لا ريب ان مشروع فاانرن 1 ١56‏ الك كر راف الفقرة (ج) قد 
أأستو حى هذه الفكرة بتعريفه عقد المقاولة « عقد معقود مع 
الاشخاص الذين لا يعرضون عملهم على أصحاب أعمال متعددين » 


)000 انظر .235 20 اطت/ا اه لسمدعسسة ,وج .20 ممللة عتلؤمملءبزعصظل 
.وآ .كك .زه ,تتعصتط أه امتسماط 


1 


واثما يعرضونه على الجمهور »00 ٠‏ 

وهذه الفكرة نفسها هى التى استوحاها واضع القانون الفر نسى 
حول العمال فى المنازل فى الاول من آب ٠ ١55١‏ اذ ما دام هؤلاء 
يستمدون مصادر عيشهم الوحيدة من عملهم » يتعرضون أيضا 
عارك أصحاب أعمالهم » وان اشتغلوا باستقلال بعيدا عن كل 
رقابة فعالة من جانب هؤّلاء * وهنا يكمن التسويغ الرئيس لتشريع 
المثزا” 

رق ١ن‏ بالش لس الال ال رين 2 كان مشر 
الاتكال الاقتصادى لشخص العامل غير مؤكد جدا » 


هكذا يقدر لوتمار ان ما هو قاطع ليس شخص المقاول وانما 
هو واقع ان العمل ينجن فى اطار مشروع صاحب العمل نفسه » 
يترتب على ذلك ان العقد الصناعى ٠‏ فى حالة الشك : يكون عقد 
عمل وليس عقد مقاولة » 

د الل ف الل ناد 02 )ات ل > ريما 
ذلك لانه رغم اتصافه بواقع ان المستخدم يكون متكلا اجتماعيا على 
صاحب العمل ٠‏ وان من الصعب القول بالتبعية القانونية ببسبب 
طبيعة العقد » اذ يجوز للمستخدم ان يحدد بارادته موقع ومدة 
العمل وتنفيذه » يميل الفقه والقضاء والمشرع الى تشبيه هذا 
العقد يعقد العمل 


)00 انظ 7 أتعصتكآ امتصداط .21-49 .210 ,لصقللة اه صتحرظط 


0 انظر .م مأك .مه ,#ععلوء8 


0 


ولكن القانون الاتحادى الصادر فى ١7‏ كانون الاول ١985-٠‏ 
حول العمل فى المنازل لم يستأصل جميع الصعوبات ٠‏ ذلك لانه 
يحكم بوساطة نصوصه بشأن الاجور ( بما فيها النصوص الخاصة 
بتحديد الاجور الدنيا الرسمية للعمل ونصوصه بخصوص الرقابة 
والنصوص العقابية ) نوعى العمل فى المنازل » نعنى العمل الذى 


ينجن بموجب عقد عمل وذلك الذى ينجن بموجب عقد مقاولة١0) ٠‏ 


التمتتا نات 5 


من الواضح ان هذا المعيار غير كاف أيضا ٠‏ ان صفته 
الاقتصادية المحضة سبب فشله ٠‏ اذ قد يقال انه يجوز لرب عمل 
محترف ان يتلقى عرض عمل من صاحب حرفة صغير لانشاء تأسبيس 
كه بائى على سبيل المثال » دون امكان القول ان هذا المحترف 
الصغيس مستخدم لديه » لقيامه باداء عمله بحرية وبوسائله الخاصة٠‏ 
أنه مقاول حقيقى * وبالمقابل لا يجوز اعتبار العامل البسيط الذى 
يؤدى اعمالا يومية لدى فرد خاص ٠»‏ كمقاول مستقل » اذ يقال 
اذا تتغر طبيعة وضعه القانونى فى الحالة التى قد يشتغل فيها 
لخساب سيد محترف ٠‏ 

ويعاب على هذا العار من اليه لكاي أكرانة لجال للواقع 
العملى ٠‏ ان المقاول الباطنى الذى يعهد اليه المقاول الرئيس بجنء 
من أعمال بناء عقار د يكون فئ اله اكاك اقتصادى الك لتفللة 


)000 انظر 19 .2 ,لتدنجهة ع0 تفصق ل عتتقامع تسصحدمن) ,ضعط تمع سك عه 
.1052 


0 


مواده ومستخدميه ولا 1 النظيى اليه اعتياديا كأجير » وهو مع 
ذلك يتعامل مع أحد الحرفيين هو المقاول الرئيس ٠‏ 


ويحدث ٠»‏ اعكس ذلك ٠‏ ان لا يكون من يشتفل لتدى بعض 
الافراد الاعتياديين ممن هم ليسوا أصحاب أعمال حرفيين » كعامل 
المياومة فى المزرعة » ومديرة المنزل 4 مستقلين اقتصاديا١)‏ . 


قد يحدث أيضا أن يعض العمال كالتعابة (عمنوم 36 وعصصصط 5ه) 
وبعض العمال فى المنازل ( خياطين » وصناع أثاث أو لعب ) 
يعرضون خدماتهم الى أفرات اعتياديين أو الى أصحاب أعمال 
حرفيين دون تميين + ويوّدون أعمالهم فى ظروف متماثلة ٠‏ فلماذا 
تكون لمثل هذا! العقد تكييفات متباينة؟) ٠‏ 

حاول ء فى فرنسا » واضعو مشروع ١5-51‏ الاجابة على هذا 
الاعة حل اناضافة إن عقا العكل اخطالك استطرارنة العلاقات بين 
الاجير وصاحب العمل ٠‏ الا انه لا يفهم لماذا يختلف المركن القانونى 
للعامل بسبب هذا الظرف « لاذا يعتس الفنى الذى يتوجه اليه 
الصناعى بانتظام كأجير . بينما يعامل من كانت خدماته عرضية 


كعقاو © 9؟ 
لأ ] انظر .21-49 لصقللة© أ ستترظ 
)0( انظ .8 .2 ,235 .210 1طذل؟ أء لسدعتادل 


)0 انظ .6 639 .ثم ,821162 عتلغممكء7روعصطظ .772 .20 اومن اه امتصماط 
.21-49 .20 فطقلله6 غء صتحظ .235 .1210 تطذ؟ غ6 معط .32 
.280 393 .2 ,1له3ة 1ك 0201 ع0 ذلءم6ءط ,تالا أه غكتام1 
رعكنه13 ععدع10 مكتتتاز 12 ع0 غتدم 12[ ع0 على عه عل أوزعم ع1 متاك 
.2936 ,241 .810 عطعنن) أء غسفغاجوهب) عام 


5-00 


اما عن الماك فى االبييت ٠‏ فزن قافرا فى االلقيقة فى كاه 
اتكال اقتصادى ٠‏ كقاعدة غامة + فلا يقل عن ذلك خقيقة انه 
لا يوجد معيار دقيق لتفريق بسطاء العمال عن المقاولين الحقيقيين 
ا الا 


ا الل الفا 


فى التاترن الث ني © إن الاتقادات التى نمضت حكن 
فكرة التبعية الاقتصادية والاجتماعية غير الدقيقةحددت بغالبيه الفقه 
الفر سى:0 الى الاعتراف بالتفريق ما بين العقدين على أساس وجود 
رباط التبعية القانونية بين العامل ورب, العمل ٠‏ 


ان عقد العمل » تبعا لهذا المفهوم » يتضمن سلطة لصاحب 
العمل على شخص العامل ٠‏ تسمح له بتوجيه التعليمات » أو اصدار 
0 شا صشلفك رلته 20 الكل زر لترع إن كه 
الأضيك اللطللورك اافالييا < وكين كاك ٠‏ ممق قاروا ماله وقاضيا 
.> الششاء ك0 الت جتيهات الكافه الك ف يها لله 
طالب العمل ٠‏ ولا يلتزم الا بتقديم عمل معين ٠‏ 


افاي بين كاتف زاك وفنا لمان مكف روردق معيك © للك ررااف 


)200 انظن امتسماط .21-30 .810 لسقلله© غه ستحظا .236 .210 كذ اه لسمحسسط 
رتصتاته]ة .وج .20 639 .م #ملله1 عنفممءتزعصط .772 .ه80 اتعصلكا أن 
.ذه أ 70 .2 ,20312 قفتيو ووغط1 ,لتوتحهتن عل تقخصمء تل دمتامد ها 
+1منتك ع0 قتناه© ,لمتدنءدده[ .3171 .210 394 .2 ,لصهتنالا أت اممتامكا 
قدمجع.آ ,لتتمعمه]! .2372 .210 2939 ,51 .'1 ,فتمعوصوظ كتكتدمدم اله 
,5332 .20 22100 .م ,لأسآه غأمنيك 6ل 


اكه 


العيسا د 

هكذا يكون الاجر موضوعا تحت سلطة صاحب العمل الذى له 
انق ماحطالق االإوااس اليه فى عقيف اللفسل ه دبا تضواف فل اسان 
امد وك اللاو ا 0 

هكذا تفهم محكمة النقض فكرة التبعية ٠‏ انها تتحرى خاصة 
مما اذا كان حافت الال لعفل و (و اسع بس القلزرة سيك 
العمل والاشراف عليه وعما اذا كان يوجه الى العامل تعليمات أو 
أراس ,يلترم هذا بالتشرع اليها - أو بالمكس عما اذا كان يثرى 
ليها ستتدة ف | نجان الهمته ,لا يتفق وحالة التبلعية يآ 


تدرو محكمة النقض هذ| التفريق الى المادة 1714( من القانون 
المدنى المتعلقة باجارة الشغيلة الذين يلتزمون بخدمة الآخرين » 
فما دام الاجير فى خدمة صاحب العمل « يخضصع لسلطتهدرنى) ٠‏ 


تترتب على الاخذ بهذا المعيار النتائج الآتية : 


)0 انظر ,243 .20 عطعنان) غه غصماتمهت .136 .م .كه .م0 ,تطذ" غك لسمعددا 
رعقغط1 ,521225316 232026 خاكل «مقسصتصدواعء0 12 عآ ,صتامت اتتدط 
.10آ! ختعمنك أت امتصماط .2932 ,56 .210 كمتتوط 


عد ات 


صاحب العمل المواد اللازمة ويعطيه الاوامرنهم ٠‏ 


كاه لك مي ل ل اللا سن لا 
فى فئة المقاولين لهذا السبب وحده * يجب ان يؤدى العمل بملء 
لك 


(ب) ولا تأأاحذ المحاكم كذلكت بعين الاعتبار معيار طريقلة 
التعويض ٠‏ وانما تهتم بشسروط تنفيذ العمل لتكييف العقد 
(289 .2 ,2938 .12.1 ,2938 كتهمط و .ذم2© , 

لقد أعرب القضاء عن رأيه خاصة فى قضية أفراد استخدموا 
الحاصل ٠‏ فلو طبق القضاء معيار طريقة التعويض لوجب عليه 
الحكم بان هذه الطريقة تنم عن وجود عقد مقاولة . ولكنه كيف 
العقد بعقد عمل » لانه كان ينبغى على مشرطى الصنويس الامتثال» 
فى القضية الموضوعة: النزاع » الى أوامس معطى العمل فى تنفيذهم 
لعملههم (583 .5 .3925 .5 ,2924 أع1لنتاز 29 .ون12) وركذا لو جا الى 
طريقة التعويض ( الاجى بنسبة الزمن ) لكان ينبغى اعتبار النجار 
الذى يعمل لدى مزارع بأجرة يومية كأجير له » بينما يصنفنه 
القضاء فى جماعة المقاولين عندما ينفذ عمله بحرية تامة دون تلقى 


الاوامر من المزاررع (473 .2 ,2929 .2.18 ,2929 غ116تتاز ود .نك بطء) 


الى عقوبة نقض أحكامهم من قبل محكمة النقض ).عن نقطة معرفة 
ما اذا كان االعامل يتلقى تعليمات أو أوامس ملزم باطاعتها أو ما 


00 انظر .9 .م 2938 .2.51 2924 .امم 22 .و12 


حلم الك 


اذا كان له » عكس ذلك ٠‏ استقلال فى تنفيذ عمله لا يتفق وحالة 
التبعية (و8ه .م ,2938 .2.81 ,مص وا .يك لط) . يجب أن يكون 
بامكان محكمة النقض التحقق من وجود أو عدم وجود رباط التبعية 
من نص القرار (5 .تتصده5 42و29 .2.18 ,هدوع معتحصةز 6 .كك بطء) ‏ . 


بقى ان نشرح بدقة محتوى التبعية القا نونية وكيفية تقديرها: 


" تحتلف الشكة عن الالدرامات الخ متونف عل المفاول‎ ١ 
ولكن كيف تمين رقابة صاحب العمل لاجرائه عن الفعل الذى‎ 
يزاوله طالب العمل عل المقاول ؟ لقد بتت محكمة النقض فى هذه‎ 
افيا ب العام اش ملي جتن م را لد وان ناك‎ 

(3984 ,01 .47ود .092[) . 

تتصل أوامس السيد : فى عقد المقاولة » بتوجيه عام للعمل * 
ان السيد يعرب عن رأيه بشأن العمل الذى يروم الحصول عليه 
وبشأن الهدف الذى ينوى يلوغه ء بينما يحتفظ المقاول باستقلاله 
التام فيما يختص بوسائل التنفيذ * 


أما فى عقد العمل » فالوضع مختلف » ان الاوامر تنصب 
مباشرة على تنفين العمل » دون أن يترك أمره الى ميادرة الاخير ٠‏ 
ان وسائل وطرق التنفيذ تفرض على الاجير ,ووود هندز ود .50 .©) 
(69 .م متتصطده5 . 

07 22-2 22 اله الشرت السن لبد التديات - قلا 
در لتكست النقد التدرى عا اإذا كانت للفاد حدرة ار كناية 
كافية للعمل بحرية ٠‏ ان ما يهم هو » بالعكس ٠‏ التحقق من الظروف 


الي انجن فيها العمل * .م ,253 .210 ,215 .لا ,29535 1695362 .500 .0) 
٠ )014(‏ 


ا ا ا 1 1 ا 20 
)0 عا .21-50 .2810 .كك .مه ,لسقللة © صتحرظ 
20000 


ب أما فى القانون السويسسرى ء فان معيار التبعية القانونية 
يكون محلا لخلافات فقهية + ان أوزر وفيك”0 لا يعترفان يان عقد 
العمل يضع العامل بالضرورة قليلا أو كثيرا فى مركز الاتكال على 
صاحب العمل أو ينشىء تبعية العامل قبل صاحب العمل ٠‏ تبعا 
لكف ل م لق جا هو حاسم هو معرفة ما اذا كان المستخدم كاثنا 
فى حالة اتكال على صاحب العمل - ان كان كذلك ء كان هناك عقد 
عمل والا فعقد مقاولة ٠‏ 


. والتذكر آخيًا انه « عنما تتفل فى عفد نين 0221 لخنم نظن 
عقد العمل وبعض خصائص عقد المقاولة » يجب تقدير مجمل 
الإبزوااليطك الع فويطك اللاطلراق تين لمعم اناك لاد مين 
العقد بشكل قاطع » . 


انتقكادات : 


لوحظ ان هذا المعيار كذلك غير دقيق - ان تطبيقه بحرفية 
واقتصادية متقاربة » الى تنظيمات مختللفة » كما يشبه أيضا . من 
الناشلة القادريية : أشتاط) يعيشون فى أوضاع اجتماعية 


00 انظر علعة1 ,2150 .2 ,35 .110 .كك .ره ,معط معدمط5 - وو 
5 .210 .101 جع ,قدم تدع تاط0 5ع 260621 0006© تك تته كمع سمو 
0 2.0 55.0 أع 

6 انظر 0014 06 كأوتدصمف و16 .كدمتدعتاط0 065 0006© عن[ ,متحد]1 


2943٠‏ :33 .2 بغطععئمالءطعف ,منورره 11اممعة .2922 ,277 .م ,لثعن 


إفرة انظ .م ,2948 .110( .مرع5 


اك 


بعض الاطباء والمهندسين والمحامين والمقاولين من الباطن من نصوص 
الحماية الاجتماعية حينما يرتيطون يعقود العمل ٠‏ بينما يحرم 


منها عمال آخرون ينفذون أعمالهم بحرية تامة فى بيوتهم ٠‏ 


ان رفيرو وسافاتيه(» يوصيان باكمال هذا المعيار » فى الحالات 
الشكرك أذركا » بغيره من المعايير القانونيةر» * 


"ل حالات تطبيقية 


بالرغم من هذه الانتقادات» ان تطبيق هذا المعيار يسمح بتفس يق 
العقدين فى حالات متعددة » فيما يل أمثلتها الرئيسة : 


)00 انظ 269 .م ,2960 ,لتهتتقع تك غزملط 


)22 وفى مصر قررت لطنة التحكيم فى القاهرة » تطبيق معيار مختلط فى نزاع 
حدث بين أصحاب مصانع الاحذية ونقابة عمال هذه المهنة ( العدد ١١‏ 
سنة ١9058‏ فى ١99053-18‏ )» يقضى بان التفريق بين عقد العمل 
وعقد المقاولة 6 بيجب أن إيأخذ بنظر الاعتبار معظم المعايير سالفة الذكر ٠‏ 
وفيما يل مفهوم محتوى قرارها : لا كان التفريق دقيقا بين صفة الاجير 
والمقاول فى صناعة كالصناعة الموضوعة النزاع ٠‏ ينبغى الاخذ بعدة 
معايير قال بها الفقه والقضاء لتحديد هذه الصفة + 


وأخيرا بعد ان ذكر القرار معايبر التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية 
المعترف بهما الواحد تلو الآخر فى فرنسا ء قال القرار المذكور : بالنظر 
لاختلاف الآراء ودقة الموضوع ٠‏ تقدر اللجنة انه يجب عليها ان تطبق 
المعاير الثلاثئة واحدا بعد الآخر 2 ويجب عليها فضلا عن ذلك التحقق 
من النية الحقيقية للاطراف وكيفية نظرهم الى الروابط القائمة فييا 
بينهم وكيف ينبغى تنظيمها ( انظر الدكتور صادق مهدى السعيد ب 
محاضرات تشريع العمل » ص 5ه ء بغداد ١10١‏ ) * 


520000 


أل العمال فى المنازل:ه : 

ان هذه الطائقة من العمال تكون فئة خاصة تماما ٠‏ ذلك لان 
هؤلاء العمال يوّدون أعمالهم من جهة بكيفية مستقلة » بوسائلهم 
الخاصة وفى الاوقات المتهيتة لديهم » و بقاوٌ هم فى بيوتهم لاسباب 
معينة كالمرض والعجن ورعاية الاطفال أو المزاج مع اضطر ار هم 
الى كسب معاشهم ٠‏ من جهة أخرى 2 يضطرهم الى قبول شروط 
الاجر التى يفرضها المشروع ٠‏ 

١‏ لقد كان مثل هذا الوضع فى فر نسا مصدرا للتردد الفقهى 
والقضائى فيما يخص تكييف عقودهم مع معطى العمل ٠‏ 

فقد قضت المحاكم خلال فترة طويلة فى صالح عقد المقاولة 
آذ عند الفكل دنا لا تتتال الكثال بحرية ( وتلك كانت هى الحالة 
الغالبة ) أو كونهم تحت الادارة الفعلية لصاحب العمل 
5 .506-.216 2016 90 .1 ,2937 .2 .12 ,2936 ,صتتاز 725 ,393 ,2932 صتتاز 22 .عزت) 

160365 5939, 5. 2939, 1. 8 


أما محكمة النقض المخلصة لمعيار التبعية القانونية فلم تكتف ,2 
من جانبها » من التحقق فقط من وجود بعض الرقابة وفحص 
العمل المنجن من يل العامل © واكما أوجيت النيت كذلك طشان 
وجود تبعية فى تنفيد العمل ٠‏ 
عله .632 ,1941 تهطة 29 .50 .© ,248 .1 .2939 .5 ,3939 160365 25 .500 .5) 
495(٠‏ .2 ,2956 .506 .15 ,1956 تقطة 24 حل .506 ماع56 .كك .كه ,173 .31 ,45ود 


)000 انظر حول العمال فى المنازل : 
1 أعتتطدآل!آ ,20قط8200 .1 ,عطموعع 21م ,22-52 .210 اصقللهة6© غه متمد 
605 ,5220ا(1 أء أكقتام1 .273-275 .2960 ,لتهكهط ع0 خوخدى ١‏ 
.52122366 ع1تافتلصة "1 ,تأسفكتاه© .395 .2 ,2962 ,لتهتقط حتل غزمعة ع 
ذ 5تتاعللنه؟23 065 غتطماه ع[ ,غعمنل0 .11 .42و كتموط عوغط1 
.كك .ره ,عطاعتت) ك غسفطاجوة0 .757 .م ,2942 .50 ,عاتعتمه 
,2962 تتاو بق عفتالا 1ندكهطة تل ع 1دك55 غزمعل حتة عخامتوم86 .دود 
.2810 1221102 ععمء10 مكتقتال ,فوط 


بدا الك 


ولكنها » مع ذلك ٠‏ بدت أحيانا أكش مرونة فأخذت بنظفسر 
الاعتيار وجودد الاتكال الاقتصادى .م .2 ,كوو عندز ود .حك .طه) 
(89 .2 .72937 » وذلك بطبيعة الحال تطور فى صالح عمال المنازل ٠‏ 


غير ان المحاكم الممانية ظلت على الاجمال متعلقة بمعيار التبعية 
القانونية -* ورفض القول بان القرارات القليلة ال أخذنت بالمعيار 
الاقتصادى تعرض اتجاها عاما ٠‏ 


ولما رغب المشرع فى معالجة هذا الوضع المتأرجح وحماية هؤلاء 
العمال التابعين » كان عليه ان يتدخل مرارا عديدة لتشبيههم فى 
كثس من النقاط بالاجراء بالمعنى الدقيق ( قوانين ٠١‏ تموز ١1-٠65‏ 
و5١‏ كانون الثانئى ١97‏ و١‏ آب ١951١‏ و8١‏ حزيران *)١9851‏ 


وقد زاد قانون ١‏ تموز ١9651‏ فى التقارب بين العمال فى 
المنازل والاجراء المنتفعين من عقد العمل فى المنزل ٠‏ اذ يموجبه 
هذا القانون ( المادة 1 ) ينتفع العمال التالى تعريفهم ٠*٠‏ من 
النصوص التشريعية والتنظيمية التى تطبق على العمال البسطاء 
دونما حاجة الى التحرى عن وجود أو عدم وجود رباط التبعية بين 
العامل وسيده * 

اما فى القانون السويسرى » فكما أشرنا سا يقال | فشضه 
نظرا لاستطاعة العامل فى المنزل تحديد محل ووقت وتنفين العمل 
بحرية » يصعب تكييف عقده مع صاحب العمل بعقد العمل استنادا 
الى معيار التبعية القانونية « مع ذلك لقد افترض القضاء فى أغلب 
الاحوال قيام عقد العمل١0) ٠‏ وكذلك القانون يفترض ( المادة 


)00 أن .35 ,22 .20 متعوعط عطعتكطءهممءمق ,مءمامططعزظ ا مسممشقتتمكا 


اه 


4 التزامات ) وجود عقد العمل وان لم يكن العامل المستخدم 
حسب القطعة أو بالمقطوع تحت اشراف صاحب العمل ٠+‏ غير ان 
بعض ‏ نصوص عقد المقاولة تطبق بحقهم أيضا - وكذلك تكيف 
العلاقات الفردية بين أصحاب الاعمال والعمال يعقد العمل عندما 
يخضع هؤلاء الى عقد عمل مشترك . غير انه لا يمكن النظى الى 
ذلك كقاعدة عامةره ٠‏ 

أما اليوم » فيخضع العمال فى المنازل الى القانون الاتحادى 
الصادر فى ١١‏ كانون الثانى ٠ ١55-‏ وهذاما قلل أهمية تكييف 
هذا الجنس. من العقود * 


مك لتر اكه فسمنا (الفروكة إن ففارع القطاي لسر من 
أو الفنان المسرحى فى عرضه لفنه » من جهة » وخضوع هذا الفنان 
الى مدير المشاهد الذى يفرض عليها انضياطا خاصا بخصوص 
وقت الفعل وتكرار المقاطع وطرق ووسائل تنفيذ العمل لضمان 
جودة الفن » من جهة آخرى ٠‏ يجوز التردد بالنسبة لتكييف العقد 
الأذى ير بط الفنان بالمشروع المنظم للمشاهد ٠‏ 

١‏ يقال فى فر نسا ان طبيعة هذا العقد لا تتعارض مع طبيعة 
عقد العمل » ذلك الانطواء تعهد الفنان دائما على شروط توّلف 
خضوعا قانونيا حقيقيا » اذ « يتلقى الفنان » فى مشهد أو جوقة 
موسيقية ٠‏ مهما كانت الوهبة الشخصية التى يعرضها » بعض 


ا انظ 2943٠‏ ,34 .2 قطءعذدغاءطعف ,صنوتر 11مصحف 


50-2 


واقع ان رئيس الجوقة قد ابرم اتفاقات خاصة مع الموسيقيين 
( بشآن تقسيم الاجر الاجمالى وبشأن العقوبة التى يتعرض اليها 
اللورسة فى حالة خرقه لتعهداته ) » 5 


2 الأطاء رالشياد ل : 


لا ريب فى الاعتراف بامكانية ابرام عقد العمل لاعضاء بعض 
المهن اه الدذين يمكن القول بوجود عا لشكه التبعية فى اعمالهم 
كالممزضات أو اساتنة المؤسسات ‏ التعليمية الخاضة ”© 

١‏ لقد نوقشت الطبيعة القانونية للعقود التى يبرمها الاطباء 
فى فرنسا بحيوية منذ زمن طويل ٠»‏ 


فقدر ان مزاولتهم لمهنتهم لا يتوافقمعر باط التبعية القا نونية, 
الصفة التى تقرر وجود عقد عمل » اذ لا يستطيع العقد ان يخضع 
الطبيب الى تبعية فنية لشخص بسيط ٠‏ ذلك لان استقلال مهنته 
والقابلية الفنية المطلوية منه تجعل هذا الخضوع مستحيلا ٠‏ فضلا 
عن ان قواعد القانون المهنى تمنع مثل هذا الاتفاق00 ٠‏ 

ان استقلال الطبيب حدا! بالقضاء حذو الفقه بالتحرى عن حل 
يتناسب وهذه الحالة » فاقترح تشبيه الطبيب الذى يوّجص. خدماته 
بوكيل أو متعهد * ولكن سنالار يقول لنا ان هذه الحلول ظلت 
معزولة لاصطدامها سواء باعتراضات قانونية أم لانها اغفلت 
الاعتراف بالشرط الذى اشترط بيه على الطبيب فى التعهد الذى 


)000( انظ .238 .110 ,تطذم؟ عه معطا 


0 


تعاقد عليهره ٠‏ 


ورفضت صفة الاجير كذلك بالنسبة للصيدلى المجاز المستخدم 
مساعدا لصيدلى آخر ٠‏ ونحن نقول مع برون وكالون:» لاا ريب 
إن « المساعد كان يتسلم تعويضا شهريا ويتصيرف فى الواقع : 
كمستخدم ٠‏ ولكن القضاة قدروا انه سيد قراراته فى مزاولته 
ل © .متطده5 ,2947 .2 © 3321 ,52 .قهود 62[ ,2946 كتفصر 15 ,صمتور) 
00 

نهنا ايك ا تقهن قن يري هذا تجا ال لك 
بامكانية ابرام عقد العمل » سببه التطور الحديث الهام فى الطب 
الاجتماعى * إن طبيب العذل والطبيب المى شط بمو سسم عامة أو 
خاصة يتخليان عن عيادتهما الخاصة ليكرسا وقتهما الى خدمة 
المشروع صاحب العمل مقابل تعويض معين ٠»‏ ولا يعملان بالنسبة 
لمواعيد العمل الا وفقا للتعليمات الادارية لذلك المشروع ٠‏ 


لعي نشاطك أمثال هؤٌلاء الاطباء تايعا فى الواقع ؟ الاكمطتنائع 


فى مشر و ع . (5103 7 .2949 08ل ,2948 ع#طصسعرمم 5) , 
ا 


العلاقات القانونية بين بعص الاطباء فى مصح وادارة الموّسسة 


)000( انظ 6 .2 ,1666م عوغطا 12 


فيه انظ .21-56 .210 .اك .ره 


١ م‎ 


(عيادة المرضى فى أوقات معينة) .وزود .2.11 ,1938 غ#للنندز 26 .جك .طه) 
.2933 .2.11 ,2953 جاعمة1 6 ععتتلاءجنهه1! غ51 .2-472 .2938 .221 هه أ»© 530 
(5532(0 .1© .60 12 ,ووو 617[ ,2949 ع#طمءء06 26 «مصمط1 .275 
مع هذا ء من المفيد ان نورد هنا الملاحظات التى قدمها برون 
وكالون فى هذا الصدد : « ينبغى » لغرض اتخاذ قرار بوجود شخص 
كال اليه . اشر إلى الالتاء الك . ول لط إلا 
الالتزامات الادارية الثانوية » اذ يجب ان يبقى استقلال أطباء 
العمل تاما بالنسبة لمهمتهم الاساسية : يجوز للمرء ان يقرر بحرية 
صلاحية طالب الاشتغال لاشغال الوظيفة التى يطلبها على سبيل 
ا 0 الى اليب سيد الاقف اليه ال قن الفلاع 
على نزلاء المصح 6 


ولكنه يتابع القول : « ان فكرة الاستقلال الاقتصادى تستحق 
ان. توخذ , بنظن الاعتيان كك هذا المجال - لقد زاولت تلك الفكرة 
نفوذها على القضاء « ذلك لان طبيب العمل » وطبيب المصح ء 
وطبيب صناديق الضمان الاجتماعى يستقون ارباحهم من نشاط 
يكرس على وجه التحديد لخدمة مشروع أو مؤسسة صحية أو منظمة 
لضمان اجتماعى ٠‏ ولان تجردهم من الزبائن يعرضهم الى فقد 
مر اكز هم فجاءة كما يحدث للاجراء ٠‏ ويحق لاصحاب أعمالهم 


)00( انظر أيضا فى صالح وجود عقد عمل : 
0 كتنهة2 .أقدآظ 2016 ,53 .2 .2929 .00.2) 2928 أهطد 15 .لله 
32 .11.) 1932 .065 25 65ع08تطئا .99 .2 .2926 .1.2 ,2926 5تقطط 
فتن (78 .متمده5 .00) 2953 .1695 25 كتتةط ,عتوط .16 . (5779- 
عستقمهءة) (6هون03تةم عتاءدمد[0-كتتتا[ل 02[) 2958 .كصدز 26 © 8 
. (594 .20 .2958 عتتاوتلتمتاز 


كم 


فصلهم بعد مراعاة الانذارات العرفية أو حالا عند تقصيرهم 
يا لتن اما تهم . (وج ٠‏ ,5955-2 .291 .602 ,وو29 لإاجة 26 كتموط متتد2 .طتطك ,6ز5) 
هذا وانهم يعتبرون كأجراء » بالنسبة لتطبيق تشريع التأمينات 
الاجتماعية » « وككوادر » يفيدون من نظام التقاعد المنصوص 
سيك ادساد الرسصى الشرف لتر 111 ذا 


2.٠ 2035(‏ ,1955 20855 29 0[ .أقتصتصمس .م2) » » 


غير ان بعض الكتاب يحذرون من التعجل كثيرا من تعميم هذا 
المبدآأ بتأكيد هم عل إإنه < د يفكن وضع جميع الأطكاء الدكن 
يعنون من بعيد أو قريب بالطب الاجتماعى تحت حماية عقد 
العمل ٠‏ مثال ذلك » لا يمكن وصف طبيب المساعدة الطبية المجانية 
بحرا لقيامه بهذة الرطيفة, بملفة ثادرية له رلا أله رافك 7 
ولا فعل للاتكال الاقتصادى عليه » كما لا يكون الطبيب . الذى 
يضمن خدمة مستوصف فى مشروع لمدة ساعة يوميا » أجيرا لان 
هذا الواجب لا يؤّلف الجزء الاساسى لنشاطه » 
” .2953 162ل .1953 علاطو[ 30 .له ب) , 


الطب الاجتماعى عقد اجارة عمل أو بالاحرى عقد غير مسمى * 
592 .1 ,571 .37 .10.11 7 .2 .39 .5 .2937 6عالتتاز 23 .له بطه) 
.* 065316[ صملةدع1ه:م هلآ“ ' ,532862 صمول .7و8 .210 2د .1 لتعه غتمرم 


ولكن الفقه يعترق » على العموم بوجود عقد العمل(0 ٠‏ 


)00( انظ 201ل ع0 قله .أمموتتتوءط كه بوتطتتة ,معتوحوة . أن .2 
لم56 .238 .210 2 .1 ,تطذل؟ أ 4ستمتاط .42 .]2 2956 [معنةفمر 
عقغط1 ,كساعل6مم 165 مهم 5565دم دعع1رعة 06 ععهقتاه1 06 كتمخدمه 5ه2 
7 كتقو ,لوط همئدد1م2م هآ ,موظوحد5 .[ .2939 وللنآ 

.210 ,640 .2 ,221102 عنةفمم لومم 


كد نو لتم 


وفى القانون السويسرى : اش التعريف الجديد لعقد 
العمل فى تقنين 191١‏ » غيرت المحكمة الاتحادية موقتها بالنسبة 
لتكييف الرابطة القانونية بين الطبيب الخاص وزبونه اعتبارا من 
سنة ٠ ١9117‏ فبينما كيفت هذه الرابطة قبل هذا التاريخ ياجارة 
الخدمات » تطبق اليوم » بصورة عامة ٠‏ على هذه الرابطة نفسها , 
اناك ا لك الركانة 7 سد كت اللاملكا لعرارات 
1 247 902 2و6 .2د .6ج بان العقد المبرم بين طبيب 
ومريض يكون عقد وكالة فى حالة العلاج الطويل الامد 
(5866 .2 .2928 (4 .ه21 ,0511) ,وعد .جد .55) (0 ٠‏ 

يجدر ان نلاحظ مع الدكتور مصطفى””» ء ان ليس لهذا 
التحول أهمية من ناحية المسؤولية - ذلك لان الوكيل يخضع 
مسحت الللادة الما ررق تاقيق لحف كرف ١‏ يدق القوااهه لاحي 
يخضع لها العامل » 

دار كا تائيه امن سه لحري 7 نان شد ال 
تركيب الاسنان ( تثبيت جسسر أو وضع أكليل ) يخضع لعقد 
المقاولة «- عكس ذلك ان العقد المبرم بين مركب اسنان وزبونه » 
ا الات ل اراك ادر ملا) 


)47. 21. 215 )2922. 2. 494(, 53. 151. 429 )2928. 2. 586(, 62. 5> )5935. 2. 
5 20432( 


)0 انظ 1 ندم 1646م ععاه1 ركطم قم معنا ط0 5ع 160621 ع000 عنآ ,سوممعدط 
. .710 365 .5 ,2936 5606521 لقصتطت1 تك ععمدء تمك مدل 
)0( انظ أده تدك أ غملصقصط حت «ممتأعصةكتل هآ .متماسد! .1 متماكتة 


.62 .م ,72958 ععغمعء6 وغط1 .ءدكتتاه غتمعل مهء عمتعمعماصة 0 


م انظر .1 متمأكدكلا .9 365 .2 ,ء228كتاه عمسغطط ع1 ,معممء1226 
.62 .م بعفاك عطفنك غمعلء عمو عدغط1 12 ,هماسا 


لا أ 


ان الروابط القانونية بين طبيب والمستشفى الذى يستخدمه 
تصدر عن عقد العمل » عندما يشغل الطبيب لاداء مجموعة ليست 
محددة من الالتزامات بينما تطبق أحكام الوكالة عندما لا يشترط 
تعويض لالتزام العمل » ما دامت نصوص عقد العمل تطبق بالقدر 
الى 5 تف عن ابه 1 لتك يض © 


غاليا ما يكون هؤّلاء مرتبطين بعقد العمل + اما القضاء 
الفرسى فكثيرا ما يعتبر عقد « الجاكى » عقد اجارة عمل لا عقد 
اجارة لات 5 ان الجاكى يمتطى الخيل على مسوؤٌو ليته الشاستكة 
(543 .1 .2921 .29 62 ,920- عتطاصع ممم 2 كمعتمسة) ‏ , 

والمسألة بشأن لاعب كرة القدم مختلف بشأنها ٠‏ لقد شبهته 
الحكمة المدنية فى كاين يسان ملتقل 7' بتأكيدها على انه يضع 
فى لعبته اصالة خاصة به (37ود .2.2 ,2936 مندز 4و) »> بينما قضت 
بعقد عمل (684 .2 .5954 .2 ,5954 صتتاز 26 200 ٠‏ 


وقضت أيضا بخصوص راكض بوساطة الدراجات ٠»‏ كان لديه 
متسع من الوقت لمزاولة مهنة أخرى خارج اكات لا فكات 
والتدريب الخاص باعداده بانه يفيد من عقد العمل ٠‏ ذلك لخضوعه 
الى الشركة التى كان يرتبط بها ٠‏ وأوضحت ان خضوعه ينجم » 


)00( انظر .210 5[ ,لع مامططء81 .1 


0 انظر .57-54 6211320 أ صترظ 
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خاصة . عن صلاحية الشيركة المنتجة للدراجات باختياره المباريات 
الك كان عليه المساهمة فيها .205510221 عتاء 116 سنا عتامم .مج12) 
.2954 طتتاز 26 كتطة8 ,2954 .(1 ,71953 .20107 24 .352 عمد و كتمدط ,عرتوط .105 

12. 2954, 684. 12. .م ,2960 .عم5‎ 555(.)١( 


ىه كهنة الغيادة ورجال الدين : 


إن قزل الامساسن تسا د ولاية مطرانه أو 
كي سنا لجرا الي ولستوا اع الا الكنيسة ٠لان‏ 
رباط التبعية لا ينحدر عن عقد مدنى بل له طبيعة دينية ٠‏ مع 
ذلك يجوز ان يكونوا اجراء للآخرين عندما تتجرد التزاماتهم عن 
ا ال 2 يمرن عم سس سيم ماعاة اك الله 
التساوبية العمال * 

ال ل 
مع مدرسة حجرة (سمصمد0 عامعة .كله .جود اتحة و2 .دفو) . 

يختلف الوضع ان كان قد وضع فى خدمة احدى المؤوستات 
اش اتفاق بين رئيسه ومديرى المؤسسة ان رجل الذين 9 يكل 
فى هذه الحالة شيئًا سوى اطاعة رئيسه الذى يقرر تعيينه دون ان 
ل 0 لسريس رسداي 


)0( انظر .2 .2951 .506 .102 ,20ه1تا1 .2 


0( انظر .7 .2 .2951 .50 .105 ,0سققتاط .2 


-35 أ 


يتسلمه ليعيش صفة الاجر الحقيقى ١‏ .و #دود عبطصهءفة به .حك .17) 
أ© 113 .1 .48 .5 1947 ع7طمءامم 29 .كك نطه) (غعطع52 عتامم 377 .1 .2913 
-(286 .2 ,5955 .500 .1015 ,7954 لهمد 29 تنه للك (0) ٠‏ 


عشل العمل رالركالة 
١‏ مدروديات ؟ 

ل فرق ال اذك كن ا الس الا نت 007 لال 
الذرد هما عفد الكل وعقد المقاولة, يجب علينا أيضا ان نفرق عقد 
العمل عن نوع ثالث من العقود الواردة على نفس النشاط وهو 
عقّد الوكالة المأجورة 0 

(أ) لا يحتمل ٠‏ فى القنانون الفرنسى » وقوع أى التباس بين 
عقد العمل والوكالة المجانية » تركة القانون الرومانى « والنوع 
الاعتيادى للوكالة) * 

غير انه يخلص من الادة ١11‏ من القانون المدنى الفرنسى 
نه يجرر ان تكرن الركالهة بالعررة : واف |اكتدت هذه الاكالة 
أهمية متزايدة بتأثي المتطلبات الاقتصادية للحياة الحديثة ٠‏ 

000( انظر اه تناد .271 .م ,لتهتكقتا حتك غذه01آ رتعتلة5 أه مر كلكل 


أه 46 .210 640 .2 ,1221102 عنلؤ6مماءترعم8 .22-57 .ولط 
ْ .20 تاذ 20هتتاط 


6 انظر ,.22 .20 211 .1 ,ستهعصدط 1ه 0201 06 15جاه© ,أصممقلنتء8 
4 .2 ,1آنهة30 06 كخفتتاصمه تك دمتختاهذمت هآ ,تسمععصتظ .ل 


تانوات 


هناك صفتان مشتركان بين هذا النوع من الوكالة وبين عقد 
العمل تجعلان أحيانا التفريق صعبا بينهما » الموكل يستطيع توجيه 
ا إن الكت ل ا شك الك الارا. إل الكاكل” 
مما يجوز الاستنتاج على وجود نفس التبعية فى العقدين ٠‏ 


فضلا عن ان على الموكل ان يعوض الوكيل الاجير » كما يستحق 
على صاحب العمل دفع الاجر المتفق عليه لاجيره ٠‏ فالوكيل والاجير 
يعورضان اذن ٠‏ 

الواقع » هذه ليست سوى صعوية ظاهرية ٠‏ ذلك لان الخضوع 
ا ل ار ل اي 
1 عن اتن تتدي " المقيقة إن صعيةا ا لر كال لسر كلا اقل 
من تبعية العامل لصاحب العمل ٠‏ وان لتعويض الوكيل » من جانب 
آخض » صفة المكافأة التى تستطيع المحاكم تقديرهاء بينما ان 
لتعويض العامل صفة الاجر المقطوع الذى لا يتوقف مقداره الا على 
العقد وليس للمحاكم سوى ملاحظتهره ٠‏ 

(ب) اما عن القانون السويسرى » فان التسمية العامة 
2 ذلر كاله ) تمشكين أر به إتكان من العمود . نكون الوكالة بالمعنى 
الدقيق شكلها الرئيس ٠‏ و بقية الاشكال هى كتاب الاعتماد والحوالة 
وعقد السمسرة *- 


ان الوكالة بالمعنى الدقيق هى بموجب أحكام المادة 95" من 


)00 انظ رعقغط1 .5212236 غ208قطط حتل «متاهمستحصء06 12 126 ,صتامت لتتوط 
0236 تال اعتتصدآاا ,4تقطءه:8 .[ .97 كه 95 ,70 .110 ,2931 قتتةظ 
0000 نه 011 خأمعل تعتتهة 52 غه متو كلكا .22 .2 ,لتةتكهن 06 
9 ,55 .1 05562320[ .774 .2]0 اوملظ أء امتصفاط .5ه 06 


6 


قانون الالتزامات « عقد يلتزم الوكيل يموجبه بادارة الشوّون التى 
كلف بادارتها أو بتأدية الخدمات التى وعد بادائها » ٠‏ 


«وتنطبق قواعد الوكالة على الاعمال التى لا تخضع الى النصوص 
القانونية لغير ها من العقود » *» 


«يستحق الو كيل تعويضا اذا ضمن له ذلك الاتفاق أو العرف»*» 


وما دام ينبغى على صاحب العمل المرتيط بعقد عمل ان يدفع 
كذلك الاجر المتفق عليه لمن يستخدمه ٠»‏ هناك خطرى خلط بين 
العقدين » 


ان كه الر كيل 7 مكلا 1 أعن سن شك الناسل - يفيك 
عل يذهب أبعد من هذا ء حتى انه لا يعترف بوجود تبعية 
بالنسبة للوكيل + حسب رأيه « ان ما يميز عقد العمل عن الوكالة 
شتا سية اد الطافين ال الطرف الاح انظ واسها سكالة 
الزمن وحدها )»ده » 

ذلك كان أيضا رأى المحكمة الاتحادية عندما قضت تحت سلطان 
القانون القديم ب« وجود وكالة وليست ا«جارة خدمات حينما 
لا يكون أحد الطرفين ذىرابطة خدمة ٠‏ أى فى رابطة اتكال » قبل 
الآخ. ء» وانما فى مركن مستقل » » 
0 انظر ,3 .1601 2915 ,قدصم 6هعئا1ط0 065 2606231 ع000 نلك عمتهتمعستصامت 

2 


انظر ع غدعاده0 ,0تمطعت1 .لل عدم عله ,2903 لتبنة 3 تل "411 
,73 .2 بعوفتتاة 2016ل مه اتدتكمن 


ابلق 


اك 


ويلاحظ بخصوص التعويض ٠»‏ وجوب تعويض نشاطٍ من 
بموجب عقد الوكالة مجانيا كقاعدة عامة ٠‏ فلا يلزم الموكل الا 
ين لف ولس الكل يتكيد ها الدكيل ابمنامية قابكه 
بتنفيذ منتظم للوكالة . و بتبرئته من الالتزامات التى تعاقد عليها 
(الفقرة "" من المادة 85" من قانون الالتزامات ) ٠‏ 
1١‏ فاندة التمررق : 

قال افرع فى احفر طني م لالس واركااها المعدالى كل علد 
ل ل كال ار الله ل الاياك 
(1) فى القانون الفرنسى : تتلخص هذه الفائدة رئيسيا بما يل : 

اكلم يكحن ان تلغى الوكالة تلقائيا '«مدكسم وه“ من قيل ا موكل 
إلادة 2 > * ( من القانون المدنى ( » ولا يحق للوكيل المطالية 
بتعوريص الضرر ان حالة الفسخ المفاجىء : الا اذا ثبت عدم 
وجود اسباب عادلة (262 .51 .2940 .291 .632 ,2946 عتطماعه 30 .وع) . 

ولا يجوز للوكيل » من جانبه » ترك الوكالة دون تعويض 
الموكل » ما لم توجد ظروف استفنائية ( المادة /ا 7٠‏ ) + 

فى حين لا يقبل الفسخ الانفرادى لعقد العمل ٠»‏ إلا اذا كان 
العقد غير محدد ء فان كان محدد الميدة ء لا يسيتطيع الطرفان 
الات - كد كاله 2 الس ال اسا هيا العساكاية 
قبل نهاية العقد - 


0 


كا حا ل اله 
تختص محاكم العمل يحسم المنازعات المتولدة عن عقود 
ال ل ل لكان ار كا 
القضاء ٠‏ 
والححن . والايقاف »2 والتقادم . وشكانات الدفع خاصة ) وكذلك 
النصوص بخصوا ص تنفيذث العمل 2« والدى تنظم المكدة ادرو 
والاسبوعية والاجازات المأجورة 3 والتعريض فى كاله الحوادث أو 
المرض لا تنطبق كقاعدة عامة الا على أصحاب عقود العمل ٠‏ 


(ب) فى القانون السويسرى : 
ان فائدة التفريق هامة أيضا كأهميتها فى القانون الفرسى ٠‏ 
مثال ذلك : 


١‏ ان الوكالة قابلة للالغاء فى جميع الاوقات ٠‏ وتلك 
الامكانية تعود لكل من الطرفين المتعاقدين دون ان يلزم بتعويض 
الطرف الآخض. » ما لم يأت هذا الالغاء فى وقت غير مناسب ( المادة 
ع2 من قانون الالتزامات ) » 

عكس ذلك » لا يجوز ان يتدخل الغاء عقد العمل ذى المدة غير 
المحددة أو الذى لا يمكن تحديد مدتة بالغرض الذئى وعد العمل 
اك ١‏ آلا كك انار طالت (95 قصرت مدته ( المادة /!141 من 


رداك 


قانون الالتزامات ) ٠‏ ما لم توجد اسباب عادلة ( المادة ١6١‏ من 
قانون الالتزامات ) » أو اثر الغاء المدة اتفاقيا ( المادة 5١‏ من 
قانون العمل فى المصانع ) ٠‏ 


"ل ان موت الاجير ينهى عقد العمل دون ان يكون ورثته 


0 3-2 


بالعكس »2 ان موت الموكل أو الوكيل يضع حدا لعقد الوكالة : 
ولكنه اذا تعرضت مصالح الموكل الى الخطر بسبب هذا الانهاء , 
يكون الوكيل أو ورثته أو ممثله ملزمين بالاستمرار بالادارة حتى 
يتسنى للموكل أو ورثته أو ممثله تدارك الام بانفسهم ( المادة 
5 من قانون الالتزامات ) * 


زم وفلف رين سورض اللفقرة ثرا من الانادة فرككزا مين كافيرة 
الالتزامات ء ان قواعد الوكالة تنطبق على الاعمال التى لا تخضع الى 
النصوص القانونية لعقد العمل أو النصوص التى تحكم عقد 
المقاولة » الخ ٠*٠.‏ 

ولكن ٠‏ يجمل ان نلاحظ انه بينما يقع الضرر الذى يصيب 
الوكيل على عاتق الموكل فى القانون السويسرى ٠‏ الا اذا أثبت أن 
أى خطأ لا يمكن ان يعزى اليه ( الفقرة لا من المادة 5١!‏ )2 
١‏ 0 قاد ال الف سي اللذكرا كه 
الشورك إن عدها يشت إن الركيل لم لتك آية حيئله > واهكن| 
ا الك ل لك ا الل الطلكى 
القانون السويسرى * 


5-0 


"ل معايسر التفريق : 

الك مرك ا ا ل كله اا 
قانونيا » لانها ان الفت . فى الحقيقة . معيارا أساسيا فى القانون 
الرومانى ٠‏ لا يقل عن ذلك حقيقة ان الوكالة فى أيامنا هذه 
غالبا ما تكون مأجورة ٠‏ 

ول دَوَلف طرايفة التغر يض أريغنا معار| ثاكن| ؛ إذ كما ييكن 
تعويض الوكيل يمكن تعويض الاجير بمبلغ ثابت أو متفير » دون 
ان يؤثر ذلك فى طبيعة اتفاقاتهم ٠‏ 

لنى الآن » بعد ما قيل » ما هى بقية المعايير التى اقترحت لحل 
صعو بات التفريق سواء فى فر نسا أم فى سويسرا 1 


)ع( معيار محل العقد : 


دحت كذ امال د كليم الدج لاد تييع لكام الل كان 
طبيعة المحل لكل عقد ٠‏ الوكيل مكلف بانجاز أعمال غير ماديية 
أعمال قانونية » والاجير » عكس ذلك ٠‏ يتعهد بتنفيذ خدمات يدوية 
أو عقلية دون القيام بأية وظيفة تمثيلية ٠‏ 

هناك وكالة . فى القانون الفر نسى » تبعا للورون » « عندما 
يعمل المدين وثيقة نيابة عن الدائن الذى يمثله قبل الاغيار الذين 
يتعامل معهم ياسم من كلفه بتمثيله » بينما ان صح ان المدين الذى 
يؤّجس خدماته أو يلتزم بالقيام بعمل » يعمل لرب العمل » الا انه 
لن يمثله ولن يعمل ياسمه » ٠‏ 


ان جزءا كبيرا من الفقه والقضاء الفرنسى١0‏ يتفق وهذا 
الكاتب على الاعتراف يبهذا المعيار الذى سنعرض عيويه بعد قليل *» 


وكتب المؤّلف السويسرى تالبرك١(»)‏ معترفا يبهذا المعيار نفسه 
انه : « يترتب على عقد العمل اعطاء صاحب العمل صلاحية التصرف 
بلاط سل ار ا سيل كاله إلى مدي شان بلك لا 
صفة مادية » ٠‏ ذلك أيضا رأى رسالة المجلس الاتحادى لسنة 
65 »ء التى يقرأ فيها « ان طبيب المستشفى موّجى للخدمات 
ونش كولكت الطبيب ذو العيادة الخاصة ء الخ » . 


العيوب: 
بالرغم من ان هذا المعيار مغر بسبب بساطته , يعاب عليه 
مع ذلك كونه غير مطلق وغير مؤكد ٠‏ ذلك لانه كما يجوز للاجير » 
من جهة » انجاز قضايا غير مادية كعمل مدير ذاتية لمشروع » ومحام 
يي مكض شارعات لشذركة مشاهمد حادم يدره بمسدرياك لإادارة 
وتدبير منزل سيده » يحدث » من جهة أخرى » ان يكرس بعض 


ألاجراء جميع نشاطهم لتمثيل الآخرين » وتلك حالة المسافرين 
التجاريين7” ٠‏ 


انظر 2 3 6امت ,36 .م ,66اء6دم عكفطة هآ ,متماسسطة .1 متماسبطط 
0 .210 ,642 .م ,121102 عنلؤمملء وعمس 

00 انض 49 .2 ,505 طغهم عع28مهة157ق10165 روط 

ره انر 42 .210 حطذة؟ اع 4صدعتاط .22-65 .810 لصقللةة أه صتحظ 

)5( انظر .3776-7 .2 لنه35 06 غقتغدمه تك صمتان[ه55تل هآ 


خلل يات 


يعرف التمتيل دون تر كيل كالمد ريثات الالمانية أو الا تكلير اه ؛ 
ويعترف بالوكالة دون تمثيل ( القومسيون » اتفاق اعارة الاسم (» 
ويواصل القول : « مع ذلك لا يمكن التعويل على محل الوكالة نفسه ٠‏ 
ذلك لانه يجوز ان يتألف هذا المحل » حسب الرآى القضائى الواسع 
الانتشار » من أفعال قانونية مثلما يتألف من أفعال مادية » ٠»‏ 


يقول رفيرو وسافاتيه « ان أمثال هذه الصعويات كثيرا ما أدت 
الى توفيق بين عقد العمل والوكالة + لقد تحرى عما اذا كان المعنى 
فى موضع الاتكال . الصفة المميزة لعقد العمل ٠‏ بالنسبة للتنظيم 
العام لنشاطه . فان وجد كذلك انتفع من نظام الاجير ٠‏ غير ان 
ذلك لم يمنع صاحب عمله من ان يعهد اليه وكالات تنتج الآثشار 
المعتادة لهذا النوع من العقد ٠‏ مثال ذلك » يجوز ان يتلقى المدير 
الفنى لمؤّسسة صناعية صلاحية تشغيل الموظفين والمستخدمين , 
فيعمل حينذاك كوكيل دون ان يفقد يسبب ذلك صفته كأجير 
للمشروع١0 ٠»‏ 


(ب) معيار زمن العمل : 

لا كان محل الوكالة الرتيسى يجوز بالنسبة لبعض الكتاب ان 
يدون انجاز أفعال مادية ٠‏ فانهم اذن يعتبرون عنصر « الزمن » 
المعيار المفىرق لهذا العقد عن عقد العمل - تبعا لهم هناك عقد 
عمل اذا وجب تنفيذ العقد الواجب التنفين خلال زمن معين ٠‏ 
وبالعكس توجد وكالة ان لم تلعب فكرة انزمن أى دور فى العقد - 


)00 انظر 5 206836 16 قطفل ذه1 .272 .2 ,2960 ,1[قه21 تل غزمم1 
.243 .210 خكذا غء مدنا 


5 


يقولون ان الوكيل مكلف بانجازفعل أو عدة أفعهال محددة دون 
اا لل © إن هكذا الررى تسق ورلى الكاشين الفرايتان 
كولان وكبتان01 ٠‏ 


وذلك أيضنا رأى الناحت السريشرى مارتان " فقلكن كعك 
« أن من يتعهد بالقيام بتصرفات لصالح آخض. خلال ثمانية أيام 
يكون عاملا » ومن يتعهد بالقيام بنفس التصرفات دون ان تلعب 
مدة خدماته دورا فى ذلك يكون وكيلام - 


ل ل اكد لضي در ارا | نضا 
المعيار*': فان القضاء السويسرىء عكس ذلكء» قد تيناه ياعتراقه, 
بصورة عامة » يان عمل الاستاذ والمحامى (مق4 .د .جب ,تالتض) 
والطبيب زب .2 .3ه .875) وطبيب الاسنان أو عمل المعمار رئيس 
الاعمال (نجد .2 .دن ,1ق يجب إن يعتبر عملا خاضعا لقواعد 
اللوكالةة . الا لقا وجسق واايطة امعكام مصندة بالايدق مضي ال 
تعلقه بعقد عمل2) * 

وكق القمباك القى مالي يمحن ااؤدادة لالم اثر اللقدية 
الخاصة > تبغا لمارتان ٠‏ لا يوعد باتجازها ."من حيث الميدآ 2 خلال 


)0 انظر 13 2 1.2 ,نتمعصمع ألكك غتمعل ع0 ععتهاسعصفعاة كتتدمت) 
6 انظر 37 .2 مأك .مه ,كاعة قدعة عصة1]ة ع1 قصد<ا عزملا .263 .م .كك .مه 
5 تجمناءة0 هآ ,ستتدوعمهء ع0 اعتطة6 ء 60 غك 58 .هل 

,52 5© 51 .2 رعكتاهمط18 ع0 عفغط1 ,عد :ودممصة غأفهه5 ع1 


م انظر ,320 .2 لكك أتمعل عل عتخاممومع8] ,عدوتلعداز عتلؤمماء عمط 
.هلل 
)5( انظر .2942 كتقطط 215 ,326 .210 15 ,تعصتاط نولا 


اك 


وقت محدد وفى هذه الحالة اذن . يجب اعتبار العقب بمثابية 
وكالة:ه 7 


قد : 


ان هذا الرأي قابل للنقد جدا - ذلك لانه يؤدى الى القول 
بان الوكيل لا يستطيع أبدا ان يتلقى صلاحية تفويض عام لزمن 
محدد ء وهذا ما لا يصح عملاا» ٠‏ 


(ع) معيار التمثيل ؛ 


ان هذا المعيار يهتم على الاخص بفكرة تمثيل الموكل يوساطة 
الوكيل » فبينما يكون الهدف الذى يفكر فيه الطرفان المتعاقدان 
د الكل عا ليل اك الي اليف الك اشن مسرل 
منه على منفعة مادية أو فكرية بصرف النظر عن أية فكرة للتمثيل» 
يعهد عقد الوكالة الى الوكيل مهمة تسمح له باداء أفعال قانونية 
قد تتضمن صلاحية اقامة الدعوى لصالح الموكل ٠‏ 


يبدو ان هذه الفكرة نفسها قد ألهمت المشرع الفر نسى حينما 


)00320( !نل .2 ,قهمتتدعتاط0 دع ع00© عنلآ 
»2 انظ 260 .م ,للماء غزوج0 عل ع«تممعمف ا ,عنوتوعدز عنلفممء وعمكا 
.26 


2-005 


صلاحية عمل ثىء للموكل وياسمه 0000 


تلك نظرية بلانيول التى تفرق بين الافعال القانونية والافعال 
المادية , والتى يوّخذ عليها ضيق الاصطلاح « أفعال مادية » لتفضيل 
اصطلاح « خدمات غير خدمات اتدل 1 *» 


ان هذا المعيار يصطدم » فى القانون السويسرى » بنصوص 
القانون ٠‏ فان كانت الوكالة على سبيل المعاوضة قد تميزت حقيقة 
فى قانون الالتزامات لعام ١8/0١‏ عن عقد العمل بطبيعة العمل , 
اذ يقوم عمل الوكيل ب« ادارة شأن » ( المادة !49 ). وعمسل 
الاجير ب« خدمة شخصية » ( المادة 18" ) , الا ان المشررع لم 
يستوجب ان يكون هذا «١‏ الشأن » قانونيا ٠‏ لقد قال ببساطة انجان 
0 شأن » . وهو اصطلاح لا يتضمن فى اللفسة الدارجة الافهال 
ا الي ل را سس الاسيان ادي ا ا الا سال 
التى تكون طبيعتها مادية محضة 2 كصنع أو تغيير أو تصليح شىء 
مد 

تلن اكت ال ا ل ع سر ل اك 
بن لكوم لحمل الاراليت اناك عالق ,لازن لكاي فى لين 
الزمن ٠‏ يجوز ان يكون محل كلا العقدين منافع متماثلة + ولكن 


)0 انظ 3 .1 ,122861نا0ظ أ تتومتكة .242 .210 2 .1 ,كذ عه سعدا 
تالآ أء أمقتامكآ .774 .20 22 .10 تتومع1 أه امتصماط .22:37 .20 
101016 ,165ة5357 أء ه117 .313 .210 1نهة29 تتكل 16ه012 تتك كلوؤرط 
.110 3 .1 اأنتك 1016ل ع0 دموعط ,0نلهء1]22 .272 .م ,لنه31 نتل 


2( انظر 1 .1 .60 عصدد ,فتمعوصدط لتك اأمعل ع0 كتنامت ,تصسمليمو8 
.20 


--- 


ان كان ينبغى تقديم هذه المنافع ذىمدة محددة أو غير محددة نكون 
امام عقد العمل » وعكس ذلك » ان لم يشترط العقد سوى منفعة 
وحيدة أو عدد معين من المنافع المنفردة تنطبق قواعد الوكالة01 ٠»‏ 


تقد : 


يعاب على هذا المعيار استخدامه اصطلاح « النعل المادى » 
لغموضه ولعدم وجود معيار دقيق يسمح بفصله عن الفعل 
شاد فى ١‏ فكت ]جياه ١‏ مق يجااقك اك م اام [التسااكك الل يدن 
لبعض المهن المسماة بالحرة نشباطا قانونيا » ويعتسش . مع ذلك 2 
كعيل زتعن عذال ويه الاعمة الالتروظة وى المسيورن1 "© 


(د) معيار التبعية : 


ان الانتقادات التى وجهت الى معيار التمثيل دعت قسما من 
الفقه والقضاء الفرنسى الى القول بتطبيق معيار التبعية” ٠‏ وطيقا 
لهذا الاخير » بينما يجب على الاجير ان يخغضع الى أوامر صاحب 
اعدو لاطا ال ال للخ و يك لض 
ضمن حدود الصلاحيات التى عهدت اليه *» 


ان هذه النظرية لا تعطى اصطلاح « التبعية » سوى مفهوما 


)0 ان .5 © 47 .2 6166م عدغطا 12 ,212ؤ5ن]لا .1 1115215 
)2( انظر .210 642 .م ,1221102 عنقوممل وعمس 
00 انظ عتصثمم 16 كصهك 1221102 عنل6مملء7وعصظ عدم 5عغتهة مدمتكمكك 5و1 


- 25 .210 4طوذلله© غه صتحدظ 4ه 6أه6:م عطمميم همدم 


لو رلك 


الى الموكل ولا الاشراف الى يزاوله الاخر بخصوص تنفيذ العمل 
كقرائن تشير الى وجود حالة التبعية١0 ٠‏ وهذاما لا يتفق واتجاه 
القضاء الحديث الذى يفسير التبعية فى عقد العمل © كما بحثنا 
سابقا » بمعنى واسع ٠‏ اذن من الصعب اقامة معيار على هذا الاساس 


وصده 


الواقع » ان بتطبيق معيار التمثيل توصلت المحاكم الفرنسية 
الى تكييف الطبيعة القانونية لعقد السافرين التجاريين وبفض 
ل راك ين قن ا ل فرك لاه 0 لان 
الفرق بين العقد الذى ير بط الرئيس ‏ المدين العام بشراكة والعقد 
بين تلك الشركة ومديريها الفنيين أو التجاريين كما سنرى أدناه ٠‏ 

مع هذا ء بما ان تبعية الوكيل للموكل توجد فى الحقيقة وان 
كانت اقل من تبعية الاجر قبل صاحب العمل » فاننا ترى ان هناك 
وكالة كلما مثل المعنى رب عمله وتمتع بنوع من الحرية فى انجاز 
ليفنه )؛ وعد عمل ان أغررة التمثيل ووجدت التبعية وان كانت 
بجحناجا وام 5 


القانون الفرسى أم فى القانون السويسرى فى صالح عقد العمل » 


)2 انظر .51-65 .110 لسدلله). أه. متحوظ 


رك 


5 حالات تطبيقية 
أب الوسطاء فى القانون الفر نيى : 
١‏ المشافرون والممكلون التجاريون والدلالون : 


ان هؤلاء مساعدون فى التجارة » مهمتهم الحصول على الزبائن» 
دابرام عقود البيع والشيراء والتحرى عن طلبات الى البيوت التى 
تستخدمهم ٠‏ نوقشت طبيعة عقودهم القانونية زمنا طويلا سواء 
فى الفقه أم فى القضاء ٠‏ 


بالاستناد إلى تعيار التبلية كيد عت المسافر ين التجار 7 
على العموم » ياجارة الخدمات وبتطبيق المعيار المشتق من مفهوم 
التمثيل كيف عقد الممثلين أو الدلالين بعقد وكالة ٠‏ ولكن اثسى 
احتجاجات شديدة من جانب هاتين الفئتين من الوسطاء منحهم 
لجع يعض الفاجم االقصص الطارن رسيي إلا ارالك ااأفرين كل 
يخضعون إلى عقد العمل ٠‏ فقد مثلهم بقانون ١4‏ تموز ١9177‏ مع 
بعض التحفظات بالمستخدمين » ولكن دون الاهتمام باختيار طبيعة 
العقد على ضوء أحد المعايير القانونية أو الآخل. ٠‏ 


والشروط التى يتطلبها القانون هى الشروط التالية : 


وهذا يتضمن ان القانون يتطلب وجود عقد محله التمثيل - 


بب يجب ان يقتصر على مزاولة مهنته لخدمة أو لمنفعة صاحب 
الغول + ونا ما بععدع الوعاارة الم ممازد لديل الامادية : 


حصان رام 


ج- يجب أن يبين العقد طبيعة اليضائع المراد بيعها » والمنطقة 
التى درليك فيها المهنة ومعدل التعويضات والقومسيون والاسهم' 
الممنوحة اليه ٠‏ 

فان لم تجتمع هذه الشروط يكون العقد اذن تبعا لوجود أو 
غياب رياط التبعية عقد عمل أو عقد وكالة بور عتطصة 0ه 2د .ومو ) 
(2734 ر5فود 02[ 20 ٠‏ 


1 وكلاء التأمين : 


ان دور بعض وكلاء التأمين ووضعهم يقترب كثيرا من دور 
وذضع بعض الممثلين التجاريين» لهذا نوقشيت المقود التى يوقعوتها 
مع الشركات التى يشتفلون لحسايها أيضا لزمن طويل ٠‏ تتاتى 
صعوية تكييف عقودهم من الشروط المتغيرة لفعالياتهم ٠‏ اذ يقتصر 
البعض منهم على التعهد بخدمة شركة واحدة » بينما يملك الآخرون 
مكاتبهم الخاصة ويشتفلون بحرية تامة ٠‏ 
لقد شبههم القضاء جميعا خلال مدة طويلة بالوكلاء بسبب 
الاستقلال الذى يطبع نشاطهم .932 .2 .1 ,2892 ع#طصء مم مج .له) 
3935٠ 332(‏ .2.51 ,3935 لتتعة 29 ,وه ,وو4 وجعلهم قانون ١1‏ كانون 
الثانى 77 يفيدون من تنظيم العمل فيما يتعلق بفسخ العقد 
مع جميع نتائجه القانونية » دون ان يبين مع ذلك طبيعة عقدهم 
)00 انظ أ© 11626 .25 .210 211 .1 غصملمء8 .244 .7210 بطثلا غأه سعط 
1 .1 ,أأصنظ غه امتصماط .275 3 273 .2 ,لنهة0هعا تحتل غتموط ,معتتوحوة 
8 كتقلاعدةء5 .1 ,3:4 .210 65م ,0سقعتناط اه غمقدام8 .776 .210 


تصنههة]1 .21-65 210 لصطقللة6 هت ستحظ .ده كه 88 .م عقا 6وم موقط 
.54 .210 1221102 عنل6مماءتروعمظ 3 هك 2 .8]0 عننمفوم عفغط1 1 


كار راشم 


ان تفسير هذا القانون خلق اتجاهين قضائيين يشأن مدى 
تطبيقه » احدهما يقدر ان الغرض من قانون ١9171‏ كان تحسين 
وضع وكلاء التأمين عند خرق العقد فقط ء وبالتالى اعتبى وكلاء 
القامى كركاق + بصورة طامة وااهههاه الانضي كك الى شيرع اأدااك 
بهذا القانون تشبيه وكلاء التأمين بالاجراء فى جميع الاعتبارات ٠‏ 
ان دعاة هذ| الاتجاه يتساءلون ماذا يفيد التفريق بين الممثلين 
التجاريين ووكلاء التأمين ما دام للبعض وللآخر بصورة عامة حرية 
الك بح مار رق لاس لساري ل راد للقي ب بال 
لواقم ٠‏ عل سال االنالك ) 5 

لقد فقد هذا الخلافا كثيرا من أهميته العملية بأثر وضع 
انظمة وكلاء التأمين١»‏ التى صودقت بمر سوم 6 انار 524( لخامن 
ب « ؤكلاء التأمين ضد الحريق - والحوادث. ‏ والمخاط. المتنوعة » 
ومرسؤم 758 كانون الثانى ١16٠‏ المتطلق توركل الع عل الات" 


ان هذه المراسيم لم تشرح طبيعة عقد وكلاء التأمين » ولكن 
يبدو انه عقد ذو طبيعة خاصة *”وزروموع زجنو “* تمت طبيعته بصلة 
1 الوقت نفسه الى طبيعة اكارة احدات 5ل كاله ” 


ملاحظة آخيرة » ان بعض الكتاب يرون انه يجوز تطبيق قواعد 
الوكالة على الافعال التى تعاقد عليها وكيل التأمين مع الآخرين 
ويجوز ان تخضع روابطه مع الشيركة تفسها الى قواعد اجارة 


2024١‏ تجب الملاحظة ان انظمة وكلاء التأمين هذه لا تعنى جميع الوكلاء » فهى 
لا تشمل وكلاء التأمين البحرى والنهرى ووكلاء التأمين الجوى ولا وكلاء 
اعادة التأمين وشركات التمويل ٠‏ 


زراك 


الخدماتدى » 
ببسام الوسظاء فى القانون السو يسرئى 5 


يشكل المسافرون التجاريون مع الدلالين والممثلين والوكلاء 
والجباة والمفتشين فئة كبيرة من العمال تدعى باصطلاح عام 
»م الوسطاء 006 ان جميع هؤلاء يشت كون بوظيفة اقتصادية 
واحدة » هى صفة الجمع بين البائع والمشترى لغرض المفاوضة أو 
الاتفاق على شأن ٠‏ 

يمكن تقسيم هؤلاء الوسطاء الى مجموعتين كبيرتين : من جانب» 
اولئك الذين ينفذون نشاطهم وهم فى حالة اتكال والمىتبطين 
بالبيوت التى تستخدمهم يعقد عمل » ومن جاتب آخر , اولك 
الذين يعملون بطريقة ذاتية أو مستقلة والمنتفعين من عقد الوكيل ٠‏ 

هكذا ان تكييف الروابظ القانونية بين م الوسيط » و( بيته » 
يتوقف قبل آأى ثىء على الاستقلال الذاتى الذى يتمتع به الوسيط 
فى مزاولته لنشاطه ٠‏ 

ففى غياب حالة الاتكال نكون أمام عقد الوكيل ويعكسه أمام 
اللكرية 


6 انظر 22 .86 ,2936 ,2016615 رعفغظ1 .عتتععقعهقةء عنلآ ,5م11 .2 
لطفقللة6 أه صتحظ .234 .810 ء6أء16م عدغطا 12 ,صتامت لتتودط 
274-275٠‏ .2 1نة80 خا غزه 101‏ ,تعموحة5 أء ‏ 1026 .11-74 

1 .1 ,خومنظ غهء [متضماط .75 .110 د64 .م ,2مللهد2 عنلعمماءتوعمظ 
.50 .210 تكتلا غء 4صدمداطط .775 .مل 


دأ ١‏ أ 


يفيد المساضر التجارى على العموم من عقد العمل * ولكن قد 
يقال بوجود رابطة قانونية أخرى ٠»‏ لا سيما رابطة عقد الوكيل , 
بسبب الاستقلال الذاتى الذى يتمتع به المسافر التجارى فى 
إقالئه لنشاطه ٠»‏ 


ان الوكيل يتصرف بحرية فى وقته بينما يلزم المسافى بملاحظة 
تعليمات صاحب العمل ٠‏ ان الوكيل يتعامل على قدم المساواة مع 
الهيو 6 الانى تعمل طساو دوقي ظالات اللاالزق انمه مررطافه 
التجارى ويملك مكاتيه الخاصة به + وبعض الوكلاء مسجلون فى 
السجل التجارى » ويستخدمون مساعدين شخصيين ٠‏ 


الواقع » ان الوكيل تاجر. مستقل مر تبط بوكالة من نوع خاص 
بالبيت الذى يشتغل لحسايه . وذلك لان استمرارية الخدذمات التى 
تنطوى عليها الوكالة تقربها كثيرا من عقد العمل ٠‏ عكس ذلك 2 
اك الانساق اللعاوى عع مقت أل الكوزامك الافسه ل (الخانرون 
الاتجادى حول تروط اشتفال المسافر ين الثجار و > 


وبالنص. لاقتراب فكرة عقد الوكيل التجارى يصورة خاصة من 


)000( انظر 5 .210 1[5 © 1957 .أمءة 55 ,240 .210 1[5 ,تتوع810 عترعاط 

ع0 اء(20م صتا'ل ننامجة'1 ة 160621 [تعكدهن نتل عع دددء21 .2954 غعللتناز 
67 .صم ,47و29 *11) 1947 .207 27 نك ععصععة'0 غقعاهمه ع1 تاد 101 
52 .م) 1959 86586 ,ععمعع0:3 ددم اط ,مقط 5عاتقط0 ..5د 6ه 
6 ,ععطعع 0*2 غدتتدمه عتاد 1606216 101 12 06 ختمغكمع م0 . (.55 أ 
,2022320 عدددت5 12 ع0 ععتعستصدمء ع0 كتتاعع :زه 5ع «متصتا "1 عل 
.3 .210 329 غ6 .210 363 .2 .كك .زه ,0«مصتوع1 وعامقطت .عموممء6 
© 2 ,5954 ,ع8 32تطقطء - ععستختادعة ء 27231 11 ه110 عتاوعكال 

. .20 8 .م عقصصة 


كير رانك 


فكرة الوكالة .» وضع لها المشرع فى القانون حول عقد الوكيل 
التجارى (وعوهوة'ة غمندون) » الصادر فى 5 شباط ١949‏ تحت رقم 
نا يف الك كال عد إن قاترك الك ات (الراك 
ث0 . 


ان المادة (16غ-اآ) عر فت الوكيل التجارى كالاتى 8 


« ان الوكيل التجارى (:مموج) هو من يتعهد القيام ياستمرار 
فى مفاوضة ابرام شؤون لحساب موكل أو عدد من الموكلين أو ابرام 
العقود باسمهم ولحسابهم دون ان يرتبط وأياهم تَعقك عفل 2 * 


ان عنصر الثبات الذى يقرب وضع الوكيل التجارى من وضع 
العامل لا يتضمن وجوب تكريس الوكيل كل وقته لنشاطه ٠‏ أما 
اذا سادت العناصر المنشئة للتبعية والاتكال فى عقد . يجمل الخلوص 
الل االقرلك وجوه جهد افان. ‏ فقس الئاه زرالا كسا ما سات الحم ران 
بوجود عقد الوكيل التجارى (معمعيةة عمعتدمع) . 


ان عقد الوكالة التجارى تبعا للقضاء السويسرى هو عقد ذو 
طبيعة خاصه ''وعدوع-تنا5'' يخضع بشكل رئيس الى النصوص المتعلقة 
بالقومسيون (392 ,م4 11م) والسمسيرة (وجد .2 .2 ,23 ,133 خل4) 
أو بعقد العمل ٠‏ ( تطبق مثلا نصوص فسخ هذا الاخير على عقد 
الوكالة التجارى الغير القابل للفسخ والمبرم لمدة طويلة 
(74 .782 222 .م4 ,ناه ,83) > بينما تنطيق قواعد فسخ الوكالة على 
عقود الوكيل التجارىالتى غرضها مهمة واحدة ومبرمة بصفة موقتة 
01:24 257 67 255 نات 000331 
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لكن هذا لا يمنع القضاء من التحرى عما اذا كان الشخص 
الذى يدعى بارتباطه بعقد الوكيل التجارى مستقلا أو انه ليس 
الا.عاملا بسيطا ٠‏ 


هكذا قضى بأن الشخص يتمتع بعقد عمل أو يعقد المسافس 
التجارى عندما يكرس كل وقته خدمة بيت واحد(») وعندما يلتزم 
بالاشتغال نصف اليوم وعندما يقبل التعليمات حول قبول الطلبات 
وعندما يتولى صاحب العمل فرض الثمن:(» * وكذلك الامرى عندما 
يلتزم بتقديم تق ع0 نشاضةه إل حتاحك الحدلة - 
بالعكس » ان المساضر التجارى الذى يتصرف بوقته بحرية ولا 
ينبغى عليه تقديم تقرير عن نشاطه ء يخضع على العموم الى قواعد 
مق الركا ماري ١١‏ ال قل الف تحت الغيل وق كان جناحيه 
الال ف فل حو قلاف اللو قاية القورة فبدب مييق [الغافرين الاحامن 
بالمسافرين التجاريين9) ٠‏ 
ج- المديرون العامون والمديرون الفنيون للشركات المساهمة : 


١‏ فى القانؤن الفرسى ٠‏ لقد خدم معيار التبعية القانونية 
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ات 


أحكام القضاء خدمة جليلة للفصل بين عقد الغمل فإغقد الوكالة 
والمديرين الفنيين للتتركات المتشافمة 2 


المدير العام يدير مجمل الشوّون ٠‏ يصورة عامة » ينفذ 
قرارات مجلس الادارة الذى يمثله » ويتمتع بحرية كبيرة - لهذا 
يوّكد على انه وكيل + وهذا ما يتأيد بالمادة ١١‏ من قانون !١4‏ تموز 
سنة ١8117‏ الذى يغضع المديى العام الى الفسخ الانفرادى 
سهد 08) ء وهو الصفة المميزة للوكالة ٠‏ 


عكس ذلك , ليس المديى الفنى الذى مهمته ادازة بعض الخدمات 
المحددة بوضوح - تحت اشرافه وطبقا لاوامر الادارة العامة ء الا 
مستخدما رفيع الدرجة فى الشركة التى يرتبط وأياها بعقد بهذه 
الصفة ٠‏ وينتفع من جميع النصوص القانونية الموضوعة لصالح 
الل د 

غير ان العمل كشف التنقاب عن ان مصالح الشركة تؤدى أحيانا 
الك الف قعيت ررطيقة االلدرين. الى الك لالد الصاح اذى أرق رتنا يررك 
الجمع بين الوظيفتين لتثبيتمر كزه كوكيل ومنتفع من النصوص التى 
نستاتك عن عقدة العفل ا ل د 
هذه الحالة ؟ 

ان القضاء يعترف بالر بط هذا بين الوظيفتان. يشرط أن يعتين 
المعنى مرتبطا يعقد الوكالة وعقد العمل فى الوقت'عيته <٠‏ يتعبيي 
آخر انه يغترف بتعايش العقدين , ولكنهما يعتبران كعقدين 
مستقلين » فسخ أحدهما لا يؤّثشر على وجود الثانى - 


كل لراك 


ينبغى أيضا ان يكون عقد العمل جديا ء والا يكون هدفه 
كأن يقوم المدير الفنى بتعيين وعزل الموظفين أو المستخدمين » 
يدير مجمل الامور » ويوقع الوثائق القانونية الاكش أهمية ياسم 
الشركة * ان الماك . فى هذه اكالة كي المق كنا لط 
الحقيقية ولا تعتس التعاييبر التى يستخدمها الطرفان مندز ود .وه) 
,2946 .1 ,2945 3511 53 .50 ,تعتصمه0050) .م غ206 ,93 .2 .2938 .1.2 ,1936 
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ب وفى القانون السويسرىء يصعب تحديد الطبيعة القا نونية 
لعقد مدير الشركة ٠‏ ولاجل الحكم فيما اذا كان المدين وكيلا أو 
على العكس مستخدما . يجب دراسة الظروف لكل قضية معينة , 
لا سيما المهام التى أنيطت به وأهمية وظائفه ٠‏ 


تتقرر روابط المديسر بالشسركة بنصوص ميثاق أو انظمة 
الشركة أو لذ ول الاثفاق المفقرد يكين المدكر وامحل الشركة 
نام التفرركة. د زلنا فى (لظالئات هن اللاصريطى طليها فض لايق 
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والانظمة أو الاتفاق » فينبغى استيحاء الحلول التى وضغها القانون 
أو القضاء * 


ان المششرع يوصى ( فى المادة ٠4‏ من قانون الالتزامات ) 
بالاخذ بحل مختلط لعزل المديى » عضو الشركة 2 يعطى الجمعية 
العامة حقا بعزله فى أى وقت دونما سبب . مثلما يعزل الوكيل » 
شرط ان يدفع له تعويض يمثل الاجر المستحق الى غاية أقرب موعد 
قانونى للاستراحة ٠‏ وفى حالة الفسخ لاسباب عادلة » فلا يستحق 
المدير أى تعويض ( المادة 61 من قانون الالتزامات ) ٠‏ 

أما عن المدير الذى لا يعمل كعضو فى الشيركة : فيجب التحرى 
عا اونا كافع ملقياف مل دريجة دن الاسااع اه ببعيت رهم مك 
حكم المادة ١5‏ فيكون وكيلا ٠‏ أم بالعكس عما اذا تعلق الامس 
بصلاحيات ذات صفة فنية من حيث الاساس » وفى هذه الحالة 
يكتسب صفة المستخدم فى الشركةده ٠‏ 


أيضا تبعا لاستقلال أو تبعية المعنى ٠‏ ان من يتصرف بحرية بوقته 
ويعمل بكل حرية باسم ولحساب الشركة يكون وكيلا ٠‏ 


تيعا للمحكمة الاتحادية » ان من يعمل عل مخاطشسر شخص 
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اعتينادى أو شخصن معنوى ولنفعته ء يشتغل د لاجدل كاه لفح 
رابطة اتكال ٠‏ انه تابع الى مالك المشروع بالنسبة لحقه فى العمل 
ويوجد بالنسبة اليه فى رابطة المستخدم يصاحب العمل » مهما كان 
الك الى تله فى المدروع 2 فرك الم آل كاك الأسرل 
كع جانا ددن كعات كل د كي امسافسة لان سق ور 
نشاطهم الرئيس فى اطار مشروع الشركة - ااقجم باون فس 
اللبائع 6 طلس وكساك الشركة اللسامية - الل (انا سه منايك 
العمل ياعتبارها شخصا قانونيا مستقلا ومالكة للمشروع » تتحمل 
المخاطر وتستمد الارياح ٠‏ وبالتالى انهم جميعا يصنفون على العموم 
فى فئة الاجراء(ه0 - 


وتبعا لمحكمة العدل فى كانتون جنيف:» » ان ما هو قاطلع 
قي اليم القادييت للستت با 10 ل ليا انمه 
المشتركة وسلوكهما خلال الزمن الذى اشتغلا فيه معا ٠‏ 

حينما يشتغل شخصان فى نفس المششروع ولا ي شتركان فشن 
الارباح وخدها ء لبر رايا قن در يمنا ل ل قلت ا ا 1 
التوقيع المشترك لشغل ذمة المتعروغ ولكل منهما حساب خار 
شخصى ٠»‏ يستطيع السحب عليه بحرية . ولآ توجد حالة اتكال 
حقيقية لاتبعية لاحدهما بالنسبة للآخر » يحق الاستدلال على وجود 
فرركهة وسطة رامن حقى [المكدل اوررق صف الكوامنا يمدير عام 
للمشروع ٠‏ 
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ولنلاحظ أخيرا ان امكانية جمع الوظائف فى شخص واحد 
معترف به فى القانون الثريترى كذلك كما هر الخال فى القادوان 
الفرسى « فمثلا » حكم بان « التخويل الذى يعهد الى مديس. قديم 
لتصفية شركة لم يستيعد استمرار وظائفه كمدير ٠‏ وان قبول هذه 
اللوظلاقب 7 الات مضنا فعليا مها عن الللازرق اللناممة من عقن 
التظكل 02 ” 


د ب مديرو فروع المحال التجارية : 


١‏ ان التفريق بين الوكالة وعقد العملء فى: القا نون لفن نسى» 
دقيق فيما يخص مديرى الفروع للشركات:ذات الفروع المتعددة , 
ذلك لانهم مضطرون » من جهة ء على البيع حسب الشروط التى 
تفرضها الشركة » وعلى تحمل رقاية حساباتهم » ويتمتعون » من 
يه الخرى ١‏ بق ون الاتلعفاول ف مني اا 5 

لقد قضت المحاكم فى البداية بانهم كانوا على العموم وكلاء 
يضمنون ادارة الاموال التجارية بكل استقلال » يشغلون ويفصلون 
الموظفين والمستخدمين وفقا لاهوائهم ويسآلون عن تطبيق القوانين 
الاجتماعية ٠‏ 


169 8 .تلتطعة ”0 .متاك .005 ,93 .3 .1937 .(1 ,1936 .5097 25 .كله .قو0) 
.(586 .2 .2939 .31م .682 .عما ,1939 


ويسبب نشاطهم التابع جزئيا عدل مركزهم يشكل محسوس 
يتدخل المشرع الذى جعلهم ينتفعون لاول مرة عام ١1724‏ من بعض 


)0( انظر .8 .20 ,22 ملتوعط 


رافة 


التأمينات الاجتماعية وجاء يعده قانون ١لا‏ آذار ١94١‏ الذى 
اخضعهم بصرف النظر عن أى تكييف للعقد الى جزء هام من نصوص 
قانون العمل و الى تصواصن قانون ١41770511١١‏ إخاصل بجمايلة 
اليد العاملة القومية ٠‏ 


غير ان قانون 5١‏ خفف ميدأ تشبيه جميع مديرى الفروع 
بالاجراء يبيانه ان رئيس المقسروع لا يسأل قبلهم عن تطبيق 
نصوص الكتاب الثانى من قانون العمل » أى النصوص الخاصة بيمدة 
ا ل ا ا اش ال كك 
شروط العمل هذه وشروط الصحة والسلامة قد وضعت من قبله 


[أن أده خضعت الى موافقته ٠‏ 


بايجاز » يجوز اليوم تشبيه مديرى الفروع بالعمال الاجراء 
ما لم يكونوا « مديرين غير مأجورين » أى « مديرى فروع بيوت 
حم الاك القفااق نادي زلءا مفو ف فعق فياك المسيادقي + ٠‏ زإن 
عد لاون ل قن مسر 2 كا لور كر شلش 
بالنسبة للموظفين والمستخدمين تحت امرتهم » الا انهم يفيدون مع 
تك رع (أقلت لكام سمي الل الإر ان انا تسيا ف سيد 
الضمانات الاجتماعية والمخصصات العائلية والاستراحات المأجورة » 
ويفيدون تبعا لكيفيات معينة من ضمانات حوادث العمل00 ٠»‏ 


5 وفى القانون للع ريق 0 نستطيع القول يصورة عامة ع 


)00( انظر .55 أ 289 .م ,2960 ,1نهة9ة ع0 غقتغادمء تل اإعتتصدآط ,لمقطعموعرظ 
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ابر ارت 


ا اس ال كات الي الا 
يعتبرون كأجراء ٠‏ أما مديرو الفروع ٠‏ فيمكن تصنيفهم من باب 
انال فق لقة (اجدراد كدلاك يسا دابيا لا بععوة فى اداليقم 
لفروعهم الا باستقلال ذاتى أقل ار ل ستفادل الى 0 
به نشاط مديرى المشاريع الرئيسية 


فح إرصحان ادن الارة 3 


» فى الحقيقة ان تكييف العقود التى تدعى يالفنون الحرة‎ ١ 
فى القانون الفرنسى ء ليس هاما الا لتفريق عقد الوكالة عن عقد‎ 
- لقث له‎ 

ان غقد العمل لا يدخل فى خط الحساب الا عندما يتضمن 
الماك ساقي ماله اق كال ادك اتات بين طلست رليك 
صحة ٠‏ بين مولدة ودار أمومة ء» وبين محام يلتزم بصفة مستشار 
قانونى وشركة تأمين مثلا ٠‏ 

00 . لا تخلر من الفائداه إن تفش عن باحتضار التططوا 
التاريخى الذى حدث فى هذه المادة ٠‏ 

لقد حكم القضاء » خلال فترة طويلة من الزمن تبعا لتقليد 
يرجعونه غاليا الى القانون الرومانى ء يان ممارسة المهن الحسرة 
لا يمكن ان تكون محلا لعقد العمل يسبب محل خدماتها ٠‏ ان عقد 
العمل لم يتعلق » عند الرومان »ء الا باعمال عبودية ٠‏ أما الاحرار 
كالطبيب والاستاذ والمحامى والمهندس فكانوا ينفذون أعمالا فكرية 
ومشرفة . لم يكن بالامكان تعويضها الا بالاعتراف بالجميل أو 


0ك 


+ ” ذا فقيل انه ف يجوز الحشاعي إل إلى القواعة انق سلشة 
بالوكالة ٠‏ 

يزد :عل هده الحة بان كل فعل , ييمكن ان يكوك تغلا لمقدد 
العمل تتضمن 22 !اضف إذذا كدن سنن الفاح النكراى .إن 
صعو بات الحياة الحديثة تضطر جميسيغ متن يزاول مهتة حرة الى 
التفتيش عن سبل العيش ٠‏ أما بخصوص الشرف » فليست طبيعة 
العمل مصدره (جميع الاعمال مشرفة) وانما شلوك الفترد مضدره- 


الحقيقة : ان جزءا من فقه القرن التاسع عششير اقترح ان تخضع 
هذه المهن الى قواعد خاصة:(») وان أوبرى وراو ذهبا الى أبعد من 
هذا - فقد ادعيا بالا يمكن ان تكون الافعال التى تنفذ فى نطاق 
المهن الحرة محلا لعقد + وذلك لانها لا يمكن ان تقدر ينقد ولانه 


لا يمكن ان تقدر بنقد ولانه لا يمكن اكراه من وعد بتقديمها 
0 

ولكن هذا امير المتطرف ف ل افر ري الاعراف 
بان العقود التى تشد آعضاء المهن الحرة بزبائنهم يجوز ان تكيف 
تبعا لمقتضتى الخال »2 بوكالات أو بعقود مقاولة أو بيعقود غير مسماة 
أو بعقد العمل متلما رآينا عند دراستنا لقعض الحالات التطبيقية 
فى الفقرة السايقة5 + 


)00( انظر يأك .جه ملتقطعتظ .لح .لآ ,تقصطمط .11 06 13015 أؤفتتة عو © 
ات 76 0 


)»6 حول مجمل هذا الموضوع انظر ,53721161 .ل ,252 .210 تكلا 4ه لسصتعتاط 
أه متعكتكا ,2947 5تعنكله2 رودغطة ,علهم6طةا دمتددعقه2م 12[ ع0 معنا 
20 21 .1 ,تومنظ اه امتصقاط 270 .م ,لت كق ختل 01016 ,مع قطوحوة 
عنل6مماءتوع مع 9 .2 ,313 .200 5أء826 ,لصفهتاط غك غمهنام10 7وي 


1 7 أت 


؟ اما فى القانون السويسرىء فان مسآلة معرفة كون الاعمال 
التى تفترض ثقافة علمية أو فنية خاصة يمكن ان تكون محلا لعقد 
الصال قن بدت اإنجانا وويهيع فى االطادة رز من فاحوة 
ا فلت شل الناناا” 


ان ما يقرر طبيعة العقود التى يعقدها أعضاء المهن الحرة , 
بموجب هذه المادة » ليست طبيعة الخدمات المقدمة ولا شخصية 
ا ا ل 0 اناده 01( كن 
قانون الالتزامات + بتعبير آخر نكون أمام عقد العمل اذا اتفق على 
تقديم منفعة العمل لزمن محدد أو غير محدد ووكالة أو عقد مقاولة 
ها ارجرد [و عات خالة الشيفة ,2 اذا افتقت عنصي الرمنا” 


اليوم عقد وكالة وليس عقد عمل » وحينما يضيف « ويكون عقد 
المغمار ايوم كذلك » نخلافا للقضاء القديم » عقد وكالة »0 - 


->» 
لحك تمع ع0 كعتاه© ,لصمهدء8 .62 غهء 62 .200 ج64 .م ,2وللهلا 
عع1328ا10 ع نخادم و26 ,تتولاعدء5 .1 .25 .210 211 .10 رمتقعصوط 
3 75 .2 ,1939 رعللنة ,عوغط1 ,عمنعةممم 5ع1 عدم 65دقدم دععزتارعد 
فتمة عوغط1 ,نعمولد5 204 تال ومتكقستمصء)06 12 ع0 صتامء ,اتتوط 
1413 8 .م عفاك6هم وفغط ,نمنضمهكلا .35 © 29 3 29 .210 ,1933 
ع00© ال عتاوقههم أ عنتوضمغط ععتمامعصسصرهن ,عط .252 أء جود 
رع 6116م عفغطة ,ههأكت]1 .1 عكهأكد]1 .379 .210 ,7و8 .1.36 الله 
5 20 


)00 انظر .0 غه و6 .2105 .كله .ره ,علعط1 


1 


عمسل (1897 دتمدم 2 8 .211 4177) وقضت كذلك بوجوب اخضاع 
نثياط الاستاذ المجدد بزمن الى النصوص المتصلة بعقد العمميل ٠‏ 
(480 .22 .عه ,لاله) , 

ويقول مارتان » بمناسبة معالجة طبيعة العقد الذى يربط 
المحامى بن بونه « ان المحامى الذى يدير دعوى ويدافع عن قضية » 
والمحامى الذى يدير شأن ويودى الخدمات التى وعد بأدائها يقبل 
وكالة ( المادة 68 )ء لانه لم يعد باداء عمله لزمن محدد أو غير 
محدد ٠‏ أما اذا قدم استشارةفالء قد الذى أبرمه مع زبونه يقترب 
-ن عقد المقاولة ٠‏ وان كان فى خدمة شركة صناعية أو مالية 
0 لمكتب المنازعات القانونية ٠‏ فان العقد الذى يربطه 
بالشركة هو عقد عمل ٠‏ 


لديه بل وكيله ,2 بينما الامر خلاف ذلك بالنسبة للطبيب المرتبطك 
: 2 3 

وعلى هذا المنوال ينبغى التعليل فيما يعنى الرسامين والمعماريين 
والفنانين الروائيين » نعنى تنطبق عليهم قواعد عقد العمل عندما 
يشغلون خدماتهم لصالح صاحب عمل لزمن محدد أو غير مبحدد"» . 


)000 انظر 224 © 223 .م ,كلالاك قتهغادمف 1265 .مممتقهوتاط0 دعل علم0 عن[ 
ع تدم فلك ,موأط لفط ع كتحة'1 عزه؟ رقصوة ممعم 16 قصد[ 
رع اقمع رع188 ,عودتتاة 02016 جع لتدحتدن ع0 غونخدى عنآ .لتمطءزع 
06 00285 1ك ععتماسعستورمن ,قصمة 086 .82 كه 80 .م ,2913 
-62 تتم ,مضا تخطءة ,1 .75 .م ,356 .كته .20 ,3930 ,لتوكوت 
212 .2 ,356 356 .20 ,2952 ,انحو 06 غدعاصمه ل ععتمة 


-5ثااات 


من حيث المبدأ » يرتبط يعقد عمل جميع الاشخاص الذين 
و اداليث ميقا كرة كلما وساف بق اماك الي 3 اللساامي الإلفةة 
لعقد العمل » حسب أحكام المادة 11١‏ من قانون الالتزامات * 

ولنذكر أخيرا ان بعض الْوّلفِين قد لاحظوا ان الفقرة: الاخيرة 
من المادة 71١‏ من قانون الالتزامات سطحية ولم تأت بأى جين ” 
كرارق الق من نسي اله الكام ضع لصيل سطليع عل الماع 
الذى يجمع العناصر الجوهرية لعقد العمل00 * 


عقد العمل وعقد الشركة 


هناك خطر احتمال الخلط بين عقد العمل وعقد الشيركة أيضا 
سواء فى القانون السويسرى أم فى القانون الفرنسى يسبب ان : 
سهم الشريك فى الشركة البسيطة يقوم على العموم بمساهمة نقدية 
أو عينية 2 وَلكن هذا السهم يجوز ان يقوم أيضا بصناعة١)‏ كسهم 
الاجير 3 الذى يتألف من تقديم قوته البدنية أو قا بلياته الفكرية 5 
قبارها د 
)00 انظر 2 أددتتة عذه17 3 .710 75 .2 ,363 .351 .كك .02 ,رعقطما 016 

عامط ,56 .م رعةك6هم ووغط 12 ,هقهاكتا1ا .كل 


66 انظر .ع5كثتاة 0© .2 .31 ,530 .351 © ,0015 ,2833 غه 5832 .أكة 


رارك 


(ب) فى كل من العقدين يتعاون الطرفان ظاهريا فى عملية 
الانتاج وازدهار المشروع يتوقف على جهودهما ٠»‏ 
(ج) عقد الشركة يتضمن مساهمة الشركاء فى منافع الشركة » 


(ك فاننة التعر ب 

بالرغم من التشابه المذكور أعلاه » يظل العقدان مختلفين 
اختلافا بينا * فى الواقع : ان : 

أ الشريك يشارك اعتياديا فى الادارة والاجير يدار من قبل 

ساسك الشريك ححدل نن حا ]| شام الشراك والاجير 

٠. منها‎ 3 

ج- الشريك لا ينتفع من نصوص تضمن حصته فى منافنع 
فرك © ولامي السلاق هام ه بالادسية المع ذى القامم راسي 
لاجره » على أموال صاحب العمل 3 


د لا يمكن فصل الشريك من قبل شريكه » بينما يستطيع 
صاحب العمل فصل العامل * 

ساك مان من مق الملل الورك قال ررقف دن رافق 
لدف قوفي الكامة بالمركااق القكرةة يق الأفرقى راسك 
ورنتة والا العقرة! من الادة 221 من فانون الالعرانات لظي قشرى 


كك 


المتعلقة بمواصلة تيؤّون الشركة بعد موت أحدب الشيركاء من قيل 
وار يتش *- 


و النصوص التى تنظم انتهاء الشركة ( المادة ١4160‏ مدنى 
فى نسى واللمادة 86ه التزامات سويسرى ) تختلف عن النصوص للق 
تحكم انتهاء عقد العمل ( المادة ! من الكتاب الاول من قانون 
التبل الث نَى والملادة 526 ونا يليها من تارنون الاليزاكات 
السويسرى )00 * 


ان جميع هذه الاختلافات تجمل اختبار المعايير الى اقترحت 
الخريق الانراقة (المستالك ماق وق لمان اير اا رطاييك" © وذناك 
اماي لق 


بك معيار التبعية : 


يقفٍ جميع الشيركاء فى الشيركة على قدم المساواة , بما فيهم 

لشريك الذى يتكون سهمه من صناعته » اذ لا يخضع الاخير الى 
0 الآخرين ولا يتلقى منهم الاوامر » ويشترك فى 
ادارة المشروع اث شتراك من قدموا 253 الأمرال * كقائل ذلك ٠»‏ 
ان مشاركة الاجير الاتفاقية فى المنافع لا تغير شيئا فى حالة تبعيته 


لم انظ مآ أ صعه0-هه11آ .لك ,كتقعصدطة غتمعل ع1 عمستععدمه تنو عه صكط 
6 156 .222 .7210 226 .م ,لهك تعصصرم عزمعل ع0 اعتتصدل! كلتتقدعك1ط 
.3 .210 تكذ؟ غ؟ 0صدعتانآ1 .72928 


كا اكه 


ولااتمنحة أى حق بالاشتراك فى الادارة 3 ان تبعية الاجير تتعارض 
مع مبدأ تساوى الشذتكاك - 


واخلاقيون أكش من كونهم قانونيين » أمثال شتلان”» فى فر نسا 
دكواك يرف فى مويف اه لق مالاقسة (العمال الاق فى كك العاايان. 
بصاحب العمل توٌّلف فى الواقع عقد شركة وليس عقد عمل ٠‏ 

هكذا ء ان كولد نبرك() يرى فى حالة التبعية نوعا من التعاون 
المتبادل بين العمال وأصحاب العمل فى الانتاج : ويحتج ايكون 
رأيه بالاضطرابات الاقتصادية الخطيرة التى تتود بأشر الاضرايات 
طويلة الامد * 

رن نرى خلاف رآله " الحقيفة ” ان عند القدل © كنار 
معظم عقود المعاوضات يتضمن وجود مصالح متناقضة أحيانا بين 
الاطراف المتعاقدة 2 مصالح تجصر أحيانا الى بعص الاضرابات ميع 
نتائجها الخطيرة * 


لقد كتب حول هذا الموضوع اسكارا ورول” : « بأن لاريب 


0 || انظن 
علش .تتتاع نه 7معماتء أء 11615تكتاه متتدء 2686م تال عتكتتاهمد 13 126 


لنه23 ع0 غأدخدم ع1 عناد عتتمغطة 16ا16امم عصد0 عدكتناتو15 .2902 
252 .2 ,2904 ,لكك 6ذه02 06 عااعتسافعصستها عنوعر 


0 انظر ع م165 ,لنهكهن ع0 كتمغدمء 065 14و01 ناز عتتكهم 12 ع1 
.3 ,67 .2 رعتكغمءع 0 


م انظ 0 83 .2 ,لهأءتعصصم غزمعل ع0 عنتوتتددم ع عمتوتمغطا 6خنه1 
5 .60 عطاوق ,1 .7 ,64 


كران لت 


إن 22 الشركة ليشن العفن الوجيب القائم على أساس التعاون ء غير 
ان روح التعاون التى تحث أعضاء الشركة ذات طبيعة. خاصة ٠‏ ان 
نفسية الطرفين فى العقد تفكر قى العقد نفسه ٠‏ عليه ان الحالة 
النفسية الخاصة جدا التى تحرك الشيركاء هى التى تسمح بتفريق 
عقد الشركة عن بقية الاتفاقات التى تقترب منه ٠‏ بارادة التعاون 
انتى توحد المتعاقدين » * 


والكاتبان السويسريان كول وكومس:0 » يريان » من ناحيتهما » 
أن دافع الاشتر اك *وننهئهنهمة مسصندة“ » الصفة الاساسية للشركة 2 
يظهر. الفرق الجوهرى بين عقد الشركة والعقد الثنائى : ان هذا 
الاخن يضمن تبادل المنافع المتعادلة الخاضعة الى اشتراطٍ متبادل » 
بحيث ان من يتابع تنفين. عقد ثنائى » يجب. ان. يكون قد, نفيذ 
التزامه الخاص به ( المادة 61 من قانون الالتزامات ).2 بيتما الامر 
معكوس تماما فى الشركة : اذ لا تكون المنافع متيادلة بعضها معدو 
آخر + بل انها تقدم لتحقيق هدف مشترك بين جميع الشركاء » 
دون أن تكون المنافع متعادلة بالضرورة : فالشريك لا يلتزم بتقديم 
سنن فقك . واشنا يحو يه لك اشتراكة بالا رباج أن يعمل عق 
افادة الشركة 2 وآخير!ا تربيطا جمييع الشر حاء العلاقات المتببدلبه 
نفسها ٠‏ بينم اذا اشترت اعدة ([شخاض افى عمد اتنانى ' ينعسموان 
بالضصرورة الى مجموعتين دواتى مصالح متغايله " 


اما عن مسالهة الادارة » يجيب دود نبرك » يبن جميع اششرجاء 
لا يشارحون يادارة المشروع * ذلك صحيح » غير انه ينسى ان 


)00 انظ وعطاماءه 15 ,همنه06-دمنتهقة 2آ-ء[مسله 6ن ,676 .210 5ل'1 
.942 


راك 


الاجير لا يلعب أى دور فى الادارة » ويتوجب عليه ان يقبل دائما 
توجيهات رؤسائه أما التعاون القائم بينهم فيراد به ضمان وسائل 
العيش الى العامل وضمان الربح لصاحب العمل * يقول بلانيول 
وبر «.لكى يوجد عقد الشركة » ينبغى اختفاء رب العمل 
واستبداله بمدير. منتخب : وحينئذ نكون آمام تعاونية انتاج تعود 
صلاحية الادارة فيها الى جمعية العمال » ويستبدل الاجر فيها بجزء 
من حاصل المبيعات » » 


ب معيار التعويض : 

ان. اهمية معيار التعويض تظهر. خاصة عنما يعارن الشرريك 
الذى يساهم بصناعته فى الشركة البسيطة بالعامل فى عقد العمل 
فى حالة خسارة المشروع ٠‏ 
ار باحا وقد يحقق الخسائس (المادة 18465 من القأنون المدنى الفن نسى 
' والمادة "31 من قانون الالتزامات السويسرى ) ٠‏ 

وعكس ذلك يتسلم العامل فى عقد العمل تعويضا تابتا ايا 
حانت نتيجة المشروع ٠‏ 

تنص الفقرة ١‏ من الادذة 07١‏ من قانون الالترزامات السو يشاى 
على انه اذا « لم يحدد الاتفاق غير. الحصة فى الخساتش. او الحصة فى 

وبغياب أى اتفاق بشأن تقسيم الات و الارباح » ينص 
القانرن على ان لكل شريك جزءا متساويا فى الارباح والخساتسر 


ا 


حتى وان لم يفرض عقد الشركة على كل شريك نفس الحصص 
الف ة امن المادة 506117 

ماذا يحدث لو ان عقد الشركة قد نص على اعفاء أحد الشيركاء 
اللافة ف الشاياه 


يجب ايطال هذا الشرط فى القانون الف نسى ( الفقرة ١‏ من 
المادة 127 )ءالا ان هذا الحل غير مقنع لتحريفه ارادة المتعاقدين» 
اذ قد يكون هذا الشرط جوهريا (دمد دس هنزة) بين شروط عقد 
امركسة : 


أما فى القانون السويسرى فيوجد حلان موفقان : 

أولا » يمكن النظى بالغاء كامل للعقد بتطبيق المادة ٠١‏ من 
قانون الالتزامات بطريق القياس ٠‏ 

وكانيا + كن فياك رتك , ورمفيك ا يلق الاير قاد 
لت ال طن لك رك الاك كت 
فى هذه الحالة تفسير العقد على ضوء هذا الشرطك وفمًا لميك1 المادة 
من قانون الالتزامات حتى وان نص الطرفان يصراحة على 
ل اي الكدنا تراكة ” 

صرق اف بعناق الراس قر ونه إبتاراء يمن سنال ٠‏ ولاك بس 
الحالة الغالبة ) أو تبعا للمحكمة الاتحادية قد يتعلق بعقد قفرض 
يتضمن المشاركة 'فى الارباح 00" 


)22 انظر .7 .م رعفاك16م موقط هآ 


وراد 


شرل كرك رك , (ن نكن القماة ( امن اللمدة 012006 0 
اثقانون المدنى الفرسى المقابل لنص الفقرة " من المادة "41 من 
قانون الالتزامات السويسرى « يمنع اعفاء الشيريك من المساهمة 
فى خساشر النقود أو الاسهم الموضوعة فى أموال الششركة و بالتالى 
كن ان يستهدف الشريك الذى لم يجلب سوى صناعته » * 


ونحن لا نقبل هذا الرأى » اذ ما دام يعترف بجواز قيام 
حصة لكب ماق يصناعته » وجب عليه تحمل النتائج باشتغاله مجانا *» 
أما فى عقد العمل فيصعب روية الاجير وهو يتحمل هذ! الالتزام 9 


ان القانون يسمح فى سويسرا باعفاء الشريك الذى يساهم 
بعمله من خساش الشركة مع اشتراكه بالارباح ( الفقرة "!ا من 
المادة 27 من قانون الالتزامات ) » ولكن هذا التحفظل يتوقف على 
اتفاق مسبق ٠‏ وللشيريك ان يحتفظ على الدوام بحقه فى الادارة, 
بينما يتعارض نشاط العامل التابع مع المشاركة المتعادلة للشير كاء ٠‏ 


يحتج كولد نبرك أيضا ٠‏ ب« ان ما أراد المشررع الفْن نسى منعه 
ناك فقون ل مناه بررافن اليا © 


ان لهذا النص كل قيمته فى نطاق الشركة البسيطة ٠‏ أما فى 
2ف الكل 2 فنا لكك » غالبا ما يلاحل قبول الاجير آجنا زهيدا 
بالنسبة لارباح صاحب العمل » ولا يوجد نص مماثل لنص الادة 
0 قابل للتطبيق على عقد العمل * 

ولتذك. أخيرا ان واقع لصون على الاشتراك فى منافع المشروع 
علاوة على الاجر المقطوع لا يغير الطبيعة القانونية لعقد العمل 
دأ دام إن الاجير لا يتحمل الخسائر المحتملة » ولنكرر » من جهة 


كرا ارات 


أقدرق * ان ابسن 2 ميلغ المشاركة ل المنافيع سو فى با 
للاج.ى 6 أذ شاد مكفيك دائما حدا افق للاج. سدم للعامل الاي 
متطلبات وجوده قبي حالة لفسا كن 2 


ا اي ل 7 راف عن ااا اكه 
3 23 من حيث الكالة يجب ا على وجود 00 


اك النسي اسان لالفركة يكين ا فيما نكا الما + فى 
هدف الاشتراك ««وزوواونووه 0110 © ذلك يعنى انه ينبغى لكنى 
يوصف عقد ما بعقد الشركة ان يتعاون الششيركاء ليلوغ هدف 
مشترك ٠‏ يجب ان يوحدوا جهودهم لتحقيق الهدف نفسه ٠‏ اذ ان 
المدق المدراق عقن وأفقاق مسهرك - ١‏ 


إن الف 901ا. للشركة كن 0 وراء منافع تقسم 
أعضاتها ٠‏ وعقد الشركة يجمع الششركاء فى جبهة مشتركة ,2 
ضوكيها واكيا دتويها 06 الىى هدف مر بح » ولكن هذا الهدف 
قد يتغير من شركة الى أخرى » وقد يتقمص صفات متنوعة : عابرة, 
كبيع وشراء عقار مثلا » ودائمة كاستثمار صناعة أو تجارة ٠‏ 


ري لان شين ان اضر كان ينبفى تكييف علاقة 
تعاقدية يعقد الشاكده » يجب حسم المسألة 3 بعااف 0 05 


)03 انظر .76 .210 6166م 5ل"1 


اا 


بالاخذ بنظر الاعتباز مجمل معطيات الواقع وبوزن جميع المصالح 
ذات العلاقة بعناية ٠‏ يجب الاستنتاج بان هناك شركة حينما يكون 
لكل شريك مصلحة فى بلوغ الهدف ء وعندما يشارك بأية كيفية 
كانت فى تحقيق هذا الهدف ٠‏ وعندما يدعم التنظيم المشترك بوعى 
ويحتفظ لنفسه يصوت فى المداولات » 9 

ان عقد العمل مع المشاركة بارباح المشروع يتمين عن عقد 
الشركة بالفرق الواضح فى الغرض المستهدف * قد يعتقد البعض» 
يسيب هذه المشاركة » يوجود عقد شركة : كل يقدم حصة » صاحب 
العمل يجلب الزيائن ورأس المال والعامل يقدم صناعته ٠‏ وذلك , 
مع ذلك » ليس عقد شركة + بل عقد عمل ينص على أجل ثابت 
وآج. متغير ذى صفة احتمالية ٠‏ كما ان ارادة الطرفين لم توضيع 
موضع أرادة الشبركاء » يعضهم قبل اليعض الآخرده ٠‏ ان الهدف 
من اشتراك العامل فى الارباح هو تنشيط الانتاج ٠‏ غير ان للعامل 
دائما أجرا مقايل ادائه لالتزامه بصرف النظص. عن واقع تحقيقه 
المشروع أو عدم تحقيقه غرض شركائه أو يعض الارياح + 

لتلاحظ آخيرا ان مركن الشريك لا يستيقد مقدمما امكانية 
أبزامه عشقد عمل مع شركته(» + يوجد فى هذه الحالة تعايش بين 
العقدين :.٠‏ 

“ب حسالات تطبيقية 
ميدآً : يمكن الاستنتاج من مختلف هذه المعايس بالا يوجد على 


)00 انظر .116 .2 ,222 .وآ .كك .مه ,كلتتقصعظ1 .نآ أء معو دمتوة .طن 
2 انظر -311 .م ,25 .20 .كله .ره ,7ععاعء8 


من رارك 


العموم عقد شركة ( بشرط تقدين الظروف الخاصة بكل قضية ) 
ان لم يوجد ه مدف مشترك » ولا مشاركة فى الخسائر , واذا 
تحققت تبعية أحد الطرفين بالنسبة للطرف الآخ. * 

فى متكان : 

: فى القانون الفىرسى : بان‎ ١ 

1 لا يمكن تسنة روساء العمال الاين يأخذون على عاتقهم 
مسؤّوليات هامة يتوقف عليها تطور الانتاج 3 بالشركاء 3 لانهم 
يتقاضون نسبة من أرباح الصفقات ٠‏ 

ان طريقة التعويض هذه لا تتفق مطلقا مع عقد الشركة 
(2880 .1953 62[ ,5953 صتناز 8 ستصرمك) 200 ٠‏ 

ب لا يؤلف عقد شركة وانما عقد عمل ٠‏ الاتفاق الذى يمنح 
صاحب عمل بموجبه الى مستخدم ف ىمتجره أو الى كاتب جزءا من 
ارباح بيته التجارى أو مكتب دراساته » سواء كان ذلك علاوة على 
راتب ثابت أو ليحل محل الراتب . خاصة اذا لم يلتزم الاخير 
بالمساهمة فى الخسائر » ما لم يفهم من أحكام الاتفاق او من بعضش 
الظروف ان الطرفين قد آرادا الارتباط بعقد شركة حقيقى ٠‏ 
الاعتراف » كقاعدة عامة . يوجود عقد شركة حقيقى بين صاحب 
العمل ومستخدم المتجر المعنى اذا قدم هذا الاخير . فضلاً عن 


)00( انظ 77 2 رلثهكهنا تحتل غذه102 ,تعته ك5 أت مع حلكل 


لك 


ا اك ال ا ا 
(سهدم 00) مثلما يفصل المستخدم أو الاجسين الاعتيبادى 
.(299 .2 .93 .5) 51892 .لاوز 23 «متآ ,(خطء .5) 2834 .1692 24 .دعو2) 
,7 5[) ,2905 .للتتاز 12 ,كوغصدلة ,(90 ,2898 5 ) 1896 .لامم 24 6 

ج- يجب اعتبار أجير المشروع الذى يفدو فى الوقت نفسه 
مسامنا فى هذا الافروع مرمطا والتقيين كل هل امتصاا 3 قعي 
كتلاق اوالافسة اياف فى عالوية اسيم انها فب ولك 
الشركة .(: .: .دود .2.2 ,جدود .عصدز 800.6) . 

واعترف بوجود العقود جنبا الى جنب بالنسبة للاجير الذى 
يحقق اختراعا فى مجرى عمله دون ان يكون. مخولا سلفيا باجراء 
اللحتدوث »© لقنن خللللت الرايظلة القات ننه لخصضوض اسصفال 
الاختراع بعقد شركة واقعية بين الاجير وبين صاحب العمل أو 
بعقد اشتراك فى الملكية يعلو على عقد العمل ,2858 .1066 عك) 


2016 ,8599 ,22 ,52955 018ل[ ,2954 .]06 29 رعصاعد .كك .1215 452 .1 .59 .2.آ 
(2959 .ه50 .22 ,تعلط مج250 


(1) ان المادة ٠41“‏ منقانون الالتزامات تعطى ملكية الاختراعات 
التى. ينجزها العامل فى مجرى عمله الى صاحب العمل ٠‏ اذا كانت 
)00( انض 2601م أء عتناوامغطا ,له ت6مقع غ6أئه1 0 6 

,6 .2 ركقطه6ه50هة دعل غء 2165نءتعتصحدمء عه كلتكك 6165لهه5 065 


20. 4, 701. 2. 928. 


2( انظ 4سصمللة؟» ه صتحدظ .70 غء 69 .810 642 .م ,1221102 عنلؤمملءتوعمظط 
.22-82 .26 


0 


طبيعة العمل الموعود به من قبل العامل تفرض عليه نشاطا يؤّدى 
اام اذا لم كن كذلك » فحين يحتفظ صاحب العمل بهذا 
الحق لنذ 7- 
للاختراع فى الحالة الاخيرة أهمية اقتصاديةده0 ٠»‏ 

هما المضارين كر فسن ( الها قنم 2 التاف ب الكثر رمق 
تحسين أو استثمار اختراع 2 ووضع الاح تحت التضرف مشغلا 
1 ان ” نشات يينهنا رواقطا ذركة ل إن تهنا حكن 
استهداف غرض مر بح وعلى اقتسام الار باح » ٠‏ 

(ب) ينبغى الا يكتفى للحكم بوجود عقد عمل أو عقد شركة 
بالشروط المشترطة 2 ويجب ١‏ )ا الخدرى عا اذا كان الظرفان 
155-05-5 ف لشي شار كا ار ري شكلن زر 


كا ة - 


لشندد هذا الفراع اركش إن انظ اناك للشدرائع 
يميل الى اشراك العمال سواء بالادارة آم بالارباح ٠‏ ولكنه لا زال 
من السابق لاوانه تمثيل العمال بالشيركاء ٠‏ ان ذلك يقود الي 
حرمانهم من نظام عقد العمل وهو الافضل بالنسبة اليهم ٠‏ 


0 انظر 227 220 طالف 
فيه انظر .ع 6تماء1 ,22 .م نأك .زه 


2 انظر تم 6 نال عتاغدة6 عل «منصدت تلك ععتافتال عل متهت 12 عل غذسسة 
.(553 .2 ,2960 .10( - صعة) 32959 


1 


الخطرويع ان 
عقد العمل وعقد التدريب 


ان فكرة عقد التدريب تقترب على الاخص من فكرة عقتد 
العمل ٠‏ ولكن المؤلفين بعيدون عن الاتفاق حول التكييف الذى 
يناسب اعطاءه الى هذا العقد » حتى اعتبره بعض المشرعين كنوع 
لعقد العمل00 ٠‏ 


)١(‏ ان قانون « بيع البضائع » فى انكلترا لعام ١895‏ ينص على ان عقود 
العمل تشمل العقود التالية : 


إخارة الخدمات , « السيد والخادم » أو « وعقد الخدمة » ٠‏ 
ب عقد التدريب », « السيد والمتدرب » أو « عقد التمرين » ٠٠‏ البخ ٠‏ 


كذلك الامر فى القانون العراقى ٠‏ اذ ان تعرييف العامل فى المادة 

الاولى من قانون العمل لسنة ١50/‏ ء يشمل بين من يشمل » المتدربين 
والعمال تحت التجربة * انهم يفيدون من نفس التنظيم الخاص بعقد 
العمل ٠‏ 


ولنذكر أإيضا » ان رسالة المجلس الاتحادى السورسرى 0 
آذار ١4-5‏ ء جول تعديل قائون الالتزامات » توصى بتكييف عقد 
التدريب بعقد العمل ٠‏ جاء فيها : « يقع تحت تطبيق القواعد الخاصة 
باجارة الخدمات , من الان فصاعدا » جميع العمال والمستخدمين لصناعى 
أو ناجرا أو محترف وحتى من يتستغل منهم فى المنازل ٠‏ وكذا الامر 
بالنسبة للمتدربين » مع ان لتعليمهم المهنى أهمية خاصة واتهم 
لا يؤجرون خدماتهم بيساطة وحتى يمكن القول بان 5-2 التعليم 
المهنى هو الشىء الاساس ٠‏ وبالتالى يجدر ان يجعل من عقد التدريب 
عقدا خاصا يقترب من عقد الوكالة ٠‏ 

ّى 


رده 


يعنينا اذن » ان نستخلص ٠‏ فى اطار هذا اللحت المعبار الدى 
يسمح بتمييزه عن عقد العمل ٠‏ 

لم يكن التدريب فى بداية القرن التاسع عشى خاضعا الى 
نصوص قانونية خاصة ٠‏ كان هذا الوضع مصدرا لاساءة استعمال 
الحق . لانتفاع صاحب العمل من عمل المتدرب دون اعطائه بالمقابل 
تعويضا بشكل تعليم مناسب ٠‏ أما اليوم فعقد التدريب يحكم 
بنصوص خاصة * 

ففى فرنسا تعالج الم الاك الكار 02 لكات الاوك 
ل ال ال ل 1 
تشرين الاول ١9417‏ والمادة ١لان‏ من الكتاب الاول من قانون 
اعمال اانا شفرف 111 عدن كل 2 

تنص المادة ("از من الكتاب الاول من قانون العمل على انه 
« يلزم ان تتضمن الاتفاقات الجماعية القومية على نصوص خاصة 
ترام فنظلم واج إن الفدررنب للك الاب ان الطارة ريم 
النشاط المعنى » ٠‏ 


نيه 


لكن ذلك يخلق الاضطراب بدلا من الوضوح ٠‏ الحقيقة ان المتدرب 
يشتغل بشروط اجارة الخدمات ويأتى عمله فى المرتبة الاخيرة ٠‏ ان عمله 
وان كان وسيلة للتعلم المهنى » الا إن انجاز العمل ليس بالامر الجوهرى 
ويمكن اعتبار التدريب على مهنة يمثابة تعويض عن العمل : يفتكن 
ادراك ذلك بملاحظة انه غالبا ما يتعهد المتدرب بالعمل لمدة أطول بكثير 
من الزمن الضرورى للتعرف على مهنته ٠‏ ان عمله خلال الفترة الاخيرة 
يعوض القيمة الدنيا للخدمات التى قدمها فى البداية ويؤلف تعويضا 
لما تلقاه من تعلم ٠‏ ومن المعقول جدا ان نعتبر أيضا ما نص عليه فى 
المادة ١١8‏ (90؟؟) بمثابة الالتزام المقابل لاجارة الخدمات الذى يتعهد 
صاحب العمل بتكريسه الى التعليم المهنى للمتدرب » * 


اه 


والمادة الاولى من الكتاب الاول تعرف التدريب هكذا : « عتد 
يتعهد بموجبه رئيس موؤّسسة صناعية أو تجارية أو محترف أو 
مستصنع باعطاء أو بالعمل على اعطاء تعليم مهنى منتظم وكامل 
الى شخص آخر يلتزم بالمقابل بالاشتغفال لحسابه بموجب بعض 
ل يع 5 


وفى سويسرا يغضع هذا العقد الى القواعد التى تحكم عقد 
العمل بالقدر الذى تتوافق فيه مع الطبيعة القانونية للتدريب » 
كا ل اله رع ا 2 000010 
والمادتين 6" و11 من قانون الالتزامات والقانون الاتحادى 
حول العف لمن المادر ف ال ا ا" 


وسيحكم قريبا جدا بالقانون الاتحادى الجديد المسنون فى ٠١‏ 
الراك 14017 الانى اللتى جميع االتصودن اللسايكة ملا كنا اللقلدة ذا 
من القانون الاتحادى الصادر فى "7 حزيران 197١‏ حول التعليم 
المهنى الذدى سييقى نافذا لغاية دخول القانون الاتحادى حول العمل 
فى الصناعة والمهن الحرفية والتجارة » الصادر فى ١‏ آذار ١94‏ 
( المادة 14 )ء فى حين التنفين ٠‏ 


لق اللاأقة راحلا بيده مو ظادرة ادق مالف لمر ري مين 
على إن « رك العمل فى التدريب يلتزم يتعليم المتدرب على مهئنة 
معينة طبقا لقواعد الفن » ٠‏ 


ا تن المتصلة يعقد العمل فتطبق ثانويا على عقد 
التدريب ممع لاحن بعين الاعكان تصيوصس القانون العام افتاه 
والكانتونات المتعلقة بالتعليم المهنى وحماية العمال - 


كد روت 


يخلص من ذلك ان الهدف الجوهرى للتدريب سواء فى القانون 
السويسرى أم فى القانون الفرنسى هو التعليم المهنى للمتدرب ٠‏ 
مع ذلك » هناك تششابه كبير بين عقد العمل وعقد التدريب بسبب 
واقع: 

١‏ ان المتدرب ملزم ياتباع تعليمات صاحب العمل ويانجاز 
الاعمال التى عهدت اليه يأمانة وبالمحافظة على سر الامور شأنة 
شأن العامل الطرف فى عقد العمل فيما 'يتعلق بتنفين التراماته 
قبل صاحب العمل إن1 علاهمم 12 وقدمة'3 ,00 > .له ,© 362 .عه" جزه17) 
1 01 جل .نآ 22 .عهة'1 عه عالاعصدهتددعة201م «متتقصه؟ 12 عناد عدكتتاد ٠‏ 

"١‏ ان طبيعة التدريب لا تتعارض مبع تخصيص تعويض الى 
المتدرب لتعويضه عن جزء من الخدمات التى يقدمها الى صاحب 
العمل » آما تعويض الجزء الآخضص فهو التعليم الذى يتلقاه ٠‏ ذلك 
يعنى ان بالامكان ايرام 0 من 0 ك5 3 ميل المعاوضة 


ع0 أنجهد'!1 عه عذأك عناة '0 غمعالا آنانو ع55نند 101 12 ع0 2 ل 0 
3 .2 .2911 .5 ,2907 2006 عد 0 عكلهة 12223 «امتاودمم 0 كتمع 


يجوز فسخ عقد التدريب خلال مدة التجربة مثلما يفسخ 
عقد العمل ذو المدة غير المحددة سواء بوساطة انذار يسيبق الفسخ 


الك لاسياب عا د لكو رم ررم مءه 20 01 عذكتتاة .101 12 قصهكل 00 ,ع 352 .1*3 زه17) 
. (قتموصدة 01 تتة ع2 ..آ 23 .غته'[ 6ه 72963 


ا فائدة التفريق 


بالرغم من ان عقد التدريب قريب من عقد العملء تظهس. أهمية 
تفربيقهما اذا علمنا : 


ذا شرلات 


يتطلب الكتابة لابراميهة 12[ ك موود .عه 28 تك وتتموصدت 101 12 .ىه) 


. (تتاعناع 71 ده ذه أنتن عاأعصدمتودع101م «متأصعم1 12 تناد عد5كتتاد 101 
,وبذلك يختلف فى هذه النقطة عن عقد العمل الذى يعتير من حيث 
المذا عقذا رزضاتيا لا شكليا * 


(ب) ان عقد التدريب فى فر نسا عقد محدد اللمدة بحكم 
الغرورةاء اذاتتض الادة الاوى من الكتاتة الاول عن اقانون العكل 
على ان هذا العقد يعقد « لوقت يتفق عليه » » يتحدد بالعادات أو 
بالاتفاقات الجماعية» يينما يجوز ايرام عقد العمل لوقت محدد أو غير 


مصسطدد *" 


ويعقد عقد التدريب ٠‏ فى سويسرا أيضا ء لمدة محددة ٠‏ واذا 
حددت هذه المدة بسنة فأكش . جاز اخضاعه الى القانون الاتحادى 
حول التعليم المهنى طبقا للفقرة ؟ من المادة لا من القانون المذكور ٠‏ 


(ج) يظهر ان الاجر الذى يتسلمه المتدرب أج. تكميلى بقدره, 
ولكنه لا يكون الهدف الجوهرى الذى يرومه المتدرب ٠»‏ لا يل ان 
التدريب قد يتطلب فى بعض الحالات تسديد بعض المصاريف الى 
صاحب العمل ٠‏ 

(د) ان رقابة التطبيق المنتظم لعقد التدريب تعهد فى فر نسا 
الى مفتشى العمل بالتعاون مع ضباط الشرطة القضائية ( المادة 
٠١7‏ من الكتاب الاول من قانون العمل ) وبالمحل الاخير الى محاكم 
العمل أو الى قاضى الصلح - أما فى سويسرا ء ان لم يكن من المؤكد 
انطباق القانون الخاص للتعليم المهنى على تدريب معين » تختص 


2 


بالحكم السلطة الكانتونية ( انظر الفقرة 5 من المادة الاولى من 
القانون الاتحادى حول التعليم المهنى ) ٠‏ 

(ه) ينتهى عقد التدريب بموت أحد الطرفين أو الآخر » بينما 
لا ينتهى عقد العمل بالضرورة بموت صاحب العمل أو بانتقال 
المشروع : فكذ| ان عقد التدريب يتمين خلافا العميك العمل بالصفة 
الشخصية من كلا الحا نبين1) ٠‏ 


2 معيار التفريق 


11 ان عقد التدريب هو اتفاق يلتزم بموجبه صاحب 
العمل بضمان تعليم مهنى للمتدرب الذى يتعهد بدوره بالعممل 


الاوقات و بشروط معينة » 


ينجم عن ذلك ان ليس بمقدور معيار الزمن أو معيار التعويض 
أو معيار التبعية ان يسمح بتفريق عقد التدريب عن عقد العمل » 
لان تلك العناصر تطبع كلا العقدين ٠‏ وان المعيار الوحيد الذى 
يسمح بتفريقهما يكمن فى تحليل المحل الرئيس لكل من العقدين * 


فال لوقت لاد بسكن لفيه بسيل لبف الخال لين اسل اليل 
من جانب العامل مقابل أجصر يتعهد صاحب العمل بدفعه اليبهء 
يتكون محل عقد التدريب من حيث الاساس من التعليم المهنى 
لسرن راسك ان الال للدي ل ل زلا شك © 


0 انظر .55-5 .110 .كه .زه ,لطفلله6 اه صتوظ 


2 


مع ذلك ٠‏ ان عقد التدريب يشبه كثيرا عقد العمل خاصة 
بواقع تعهد المتدرب بخدمة الآخرين * ولهذا يكون هذا العقك محلا 
لنظام خاص يتضمن مع ذلك التزامات وحقوق اله مات 
وحقوق العمال لمشروع00» » 

وحتى ان بعض الكتاب أكدوا انه لو انطلقنا من توزيع حقوق 
وواجبات الاطراف كما هى مثبة فى العقد وجب القول »2 بتعبير 
دقيق ٠‏ اعتبار المتدرب رب العمل ( تعلمه المهنى ) ورب عمله 
بمثابة مقاول ( يتلقى تعويضا يقوم بعمل المتدرب ) ٠‏ أو على 
الاقل يجب التفكي برابطة وكالة ان لم تعترف يوجود عقد مقاولة 
اوذاراكياا عاضا مام الاين متلق لامسارياك موادا ب لحك لسرن تي ري 
دن نض اق كك وله سين رك لحيل والرت القن صخا مايال + 

ان هذين المفهومين » برأى أوزر وشوننيركر(» لا يحسبان 
حساب الاسباب التى دعت المشرع الى التدخل بوضع تنظيم خاص 
ا رن كدي املشن) ال إر لايل المي لان 
المننافك ان - 

فضلا عن انه ينطلق حسب هذه الآراء من فكرة ان رب العمل 


«متهم 16 هو صاحب العمل (عتاعتوه لوص ”1) والمتدرب هو اران م مع 
ان عمل المتدرب غسر جوهرى والاجى الذى يتقاضاه أقل أهمية من 


لان 0 

)0 انظ 210551 :70175 ,.وة أ 291 66 273 .2 .كله .02 ,53731162 أ ميوتلل 
.48 .2 .كك .02 ,220ئالطآ ع غمقتامك1 

6 انظر 54 .م ,38 .20 .كه .زه 


كك 


الواقعءان قواعد عقد العمل لا تنطبق الا على الرابطة الخاصة 
بين رب العمل والمتدرب » ولا تنطبق على عقد التعليم ٠‏ ذلك لان 
عقد التعليم يتضمن واجب العمل بالنسبة للمعلم أو ادارة المدرسة 
2 ونان ل كن طش اله ارس سر ال سان 
بمدرسة لفن التصوير السينمى على سبيل المثال02: .م جد لات ,82) 
2 الف © 

الخلاصة » ان عقد التدريب عقد ذو طبيعة خاصة *ونتهمه© نتاة” 
يبدو وكأنه ينتسب الى عقد العمل وعقد التعليم فى الوقت نفسه(» * 


)020( انر 6 .ص ,29 .210 كك .مه ,2ععاءء8 


00( انظر ‏ 18856 ,عع52قتاطع2مم0'2 غخدماصمه جك عنو1لعتاز عمط ,معتطاهج6 .ىم 
42 ,26 3 55 رق .م ,عولط 0 
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الخلاصة 


نستنتج من هذا البحث ان فكرة عقد العمل تطورت بخط 
متوازن مع تطور المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية 
للمجموعة البشرية » بمعنى قردى ‏ فى صالح أر باب الاعمال فى 
بِذاية الامر - وبمعتى جماعى ‏ فى 'صالح العمال - فى وقثت 


ع 


| حسسان ب * 


ان الاقتصاديين مثلهم مثل الفقهاء لم يتفقوا كات تحد يد 
الطبيعة القانونية لهذا العقد ولا بشأن الفئة القانونية التى ينتسب 
اليها ٠‏ ان اختلافهم متأت من التكييفات المختلفة التى أعطوها الى 
القراه االمتال 5 

الماركسيون يعترضون حتى على كيان هذا العقد كوسيلة مناسبة 
لتنظيم روابط العمل بين العمال وأصحاب العمل ٠‏ وبالاستناد الى 
تحليل لقيمة قوة العمل والى تفسير للر بح الرأسمالى المتأتى من بيع 
البضائع المنتجة » يخلصون الى القول بآن عقد العمل الفردى ينطوى 
بالضرورة على استغلال للطبقة العاملة ٠‏ 

ذوو رزى عامس ماما > الكتاب الدين يشبهون قوة العمل 
بمال مادى + يخضع لقانون الشون © أن عققد المكل 2 بالسليةه 
اليهم » ليس الا ء من حيث الجوس ء عقد بيع ( مفهوم الرق ) أو 
ا خكاره للشنلكات * 

ان هذا المفهوم قد فسح المجالعمليا الى استغلالالكائنالبشرى ٠‏ 
1 2 إل مخز الدرله كاف العاف [ حش افتكادي اف 
تكد الفمكل - 

راضم 


أما الفقه الحديث فيعارض هذا المفهوم ٠‏ ان م<ل عقد العمل» 
بالنسية اليه ليس شيئا ماديا كمعل عقد البيع أو عقد الاجارة » 
العمل م اع ولا يو جى 


فضلا عن ان حالة التبعية » العنصر الاكش. تخصيصا لعقد 
العمل لا تمين نشاط العامل الذى يصنع منتوجا معينا بوسائله 
الخاصة دون الخضوع إل رقاله الا حجري ال بشت العنن الاق 
يتمتع الشخص بموجبه بالشىء المأجور دون أن يلتزم بتجهين عمله 
للمتعاقد معه كالتزام مقا 


تبعا للفقه السائد ء» ان التزام العامل المقابل » هو قوة عمله 
لم ى تشمل كل نشاط عقلى أو مادى ,2 يمكن ان يكون محلا لجميع 
الاتفاقات المتصلة بالعمل * 


يترتب على ذلك انه ينبغى البحث عن العايير التى تسمح 
بقاع الالال رسال بين لوراك زوا لعن رين كناد تافاته 


ان مختلف الحلول التى اقترحت باعتبارها معاير خاصة بعقد 
العمل قد رفضت واحدا| تلو الآخر » سواء لكونها ليست منطقية أو 
لانها ليست مناسبة عمليا ٠‏ وهذا ما حمل بعض الكتاب الى التوصية 
يتطبيق سلسلة من المعايير » فى حالة الشك » فى وقت واحد , 
راعسلاء العقد الو ضوع الدرس التكييف اللذى يتقرن ياغليية 
المعاير » أو اخضاع العقد المشكوك بتكييفه الى نص أو آخ.ى من 
22 ال بن الشانك الل ف اام 
السويسرى بالنسبة لعقد الوكيل التجارى أو عقد الممثل التجارى 
على سبيل المثال 


كك 


أما المحاكم فقد اكتفت بفصل كل قضية أخضعت اليها بعد 
تفحص ظرو فها فاك + ولم تصدر كنات ميد ئية الا نادرا *« 
تحيت أن قراراتها كانت متنافقة [انا* 


تلك نتيجة منطقية للقاعدة القاضية بان « العقد شريعة 
المتعاقدين » '”ففصدحوة غصيه وزموط”” * الواقع » يستحيل تحديد معايير 
اللتووق لضا" © رن كال (الفهر زاك يي للع يفن اد اللانة ازا وال لم 
تنفيذ العقد قد يعدل طبيعته القانونية أو على الاقل يقربه من 
عقد آخص. - لقد رأينا كيف ان تفسير العقد يتوقف الى حد يعيد 
على ظروف الواقع لكل قضية وعلى الوضع السابق واللاحق 
للمتعاقد ين * 


مع هذا ء لاجل تسهيل مهمة الفقهاء ولتقليل عدد الحلول 
المتناقضة قدر المستطاع » عمد المشرع السويسرى والفقه والقضاء 
سان ساسا رسف ار ل الي ل لس 
التى حاولنا تحليل عناصرها الجوهرية وهى منفعة العمل والاج. 
ومدة العقد وحالة تبعية الاجير » عناصر اعتبر ناها المعاير الرئيسة 
التى تخدم التكييف أو لتحديد عقد العمل « 


ان تفريق عقد العمل عن غيره من عقود النشاط لا زال غير 
محدد بوضوح تماما » خاصة فى القانون الفىرنسى + ان هذا القانون 
لا يحتوى على تنظيم اجمالى قابل للقياس بتنظيم قانون الالتزامات 
السويسرى الذى تبنى فئا تعقود أكش تحديدا ويستخدم اصطلاحات 
فنية أكش حداثة . مع انها قليلة الدقة كالاصطلاحات الفنية 
للقانون الفر سى ٠‏ 
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الوا شرى والفر نسى تانر كرون آل العناصر المميزة لعقد سكن 
وحدها ء. بل غالبا ما تقابل الصفات المختلفة للعقود التى تختلط 
الحقيقة » لاجل بيان المعيار الاكش. اختصاصاً لرسم كن و5 


الفاصلة بين عقد العمل وكل من العقود الواردة على قوة العمل » 
نعتقد أننا » مع ذلك ء» مخولون بالتأكيد على ان : 


المعيار الارجح كفة . عند ت 5 ادي لحف دق عفد العمل كن 
عقد المقاولة . فى القانون الفر نسى ٠»‏ هو معيار التبعية » 

بينما يكون المقاول مستقلا بالنسبة لطالب العمل » يكون 
العامل خاضعا لصاحب عمله ٠‏ 

حماا ؛ أن القانون لا بيحسب حساب هذا المعيار أخيانا - ذلك 
لانه يحرص على حماية بعض الاجراء المستقلين كعمال المنازل بسبب 
العف الاقتصادى لهذه الفكة من العمال * وذلك يعود أيضا الى 
بعضٌ الاعتبارات ذات الصمة الاجتماعية أو الانسانية - 
المعيار ئفسيه » ان المعيار الاساسى هو معيار اين 2 

المقاول يعد بنتيجة معينة دون الاهتمام بالزمن الذى يتطليه 
تنفيذ العمل ٠‏ بينما يلتزم العامل » عكس ذلك ٠»‏ بتقديم خدماته 
خلال زمن محدد أو غير محدد ٠‏ 


عادة ايت 


ان بعض العمال فى البيوت الذين يتصرفون بحرية بوقتهم ' 
يعضيق إل العافيق [الاقطادى حك (اللعسال فى (الفلازاك العام 1446-5 
وهو قانون يقرب حالتهم من حالة العمال الاعتياديين *- 


00 على 01 شل عد الكل عن عفد الذكالككه زارحا 
: 


غالبا نا يطبق مهيا تسيل لمكن بار كيل لقا ا 
لحن علاحية العفل 2 يننا اليف الى يشفل ال الطرفكين 
فى عقد العمل . هو العمل الذى يهدف صاحب العمل ان يستمد 
نه متفعة نادية أو عقلية يعرف النظن تعن ايه افكرة اللتال " 

فى القانون السويسرى يجرى الامر خلاف ذلك كليا ٠‏ يجوز 
ان يكون محل الوكالة . أعمالا قانونية أو أفعالا مادية باستثناء 
الافعال المادية الصرفة ٠‏ 

يجوز ان يكون محل العقدين منافعا متشابهة . ولكنه ان كان 
يلزم تقديم المنفعة خلال زمن محدد أو غير محدد نجد انفسنا آمام 
عقد العمل » وان يشترط العقد سوى منفعة أو عدة منافع دون 
اعتبار الوقت كان لنا شآن مع عقد الوكالة ٠‏ 

أما فى حالة الشك فيسير التفسير فى صالح عقد الوكابة طبقا 
ك0 الققرة ( من الادة 13429 من كارن الالدر إماالت > 

رتادحط . خصوص تمريق عفد الففل عن عند التراكلةه , 


اراك 


الفر تسى : وهى خاصة » معيار التبعية » ومعيار الهدف المشترك 
لش ركاء - 


الشىريك يعمل بذاتية تامة مستقلا عن شريكه » مدفوعا فقط 
يهدف الشركة الذى يؤلف قطب الدب لمجموع الششركاء » بينما 
يتحنى العامل لاوامنر صاحب العمل » هدقه الرئيس الكسب لضمان 
كا تش - 


آخرا ء» ان عقد التدريب عقد ذو طبيعة خاصة (قتتعصه© ن5) 


تحمل بعقد العمل و بعتت التعلك فى الوقت نفسه” 


ذا قارات 
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